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جميع الحقوق محفوظه للناشر 


ملا 4ه 


قم ياسار قدس. الطابق الأول الرقم ٠١1/‏ 
وت 41 


الفوائد الرجالية 


المقدمة ا ل 
الفائدة الاولى: فى وجه الحاجة للبحث في احوال الرجال 00 
الفائدة الثانية: فيما يعتبر في الراوي ل 
و حا حرا حال المرضوعات ا 1 
الاخقارة لوي بعل الرجوء البو يمك انا يستد ينها باقر يججة التركيق أن 
التضعيف من الواحد 

الوجه الاول: انسداد باب العلم والبينات 0 [ |[ |[ ز[ [ [ 0 00010101111 
الوجه الثانى: ان الرجوع الى مثل النجاشي بملاك كونه من اهل الخبرة 7 
الخدشة فى الوجه المزبور ب يان ب عيباني ا و ا 
ترددات ومناقشات ا اا 000 
الفائدة الثالثة: فى حجية قول اوائل المتأخرين ا 


الجواب عما قيل من استناد العلامة الى اصالة العدالة فى ١‏ بعض الموارد 75 
الفائدة الرابعة: فى اصحاب الاجماع 


المقام الاول: في تعيين من اجتمعت العصابة على تصحيح ما 0 


المقام الثانى: البحث فيما يستفاد من دعوى الكشى وما تفيده ع 1 
القمام الثالث: وجه اعتبار وحجية الاتفاق المحكي وقوعه 1 
الفائدة الخامسة: البحث فى وثاقة كل من روى عنه ابن ابى عمير وصفوان 
والبزنطى طم ام ع نوو :1 لطتو ساود ا رادا 0 ا لشب ون قي امقس ور نل ا له 
الجواب عما قبل من كون الشيخ ناظراً الى دعوة الكشي م 0 
استعراض الموارد التى طعن الشيخ فى اخبار احد الثلاثة فيها 1 
الآشارة الى الوجوه التى يحتمل رجوع الطعن المزبور اليها السو ا 1 
الرد على صاحب المعجم فى دعواه رجوع ما عن الشيخ الى ما رآه من ثبوت 
التسوية أن فر سم جح لتق وا حابس ويا ا فكو اسه وا ولج وتوم وق نو يا 
دعوى صاحب المعجم بان منشأ التسوية هو بناء العامل على اصالة 
العدالة ام تجاه وهم ودج سود ها للك ف قو سو ف ونا شر ا لا ا 
الجواب عن الدعوى المزبورة ا عط نم امس اوسا امار لع 3 
الرد على القول بان ما ادعاه الشيخ امر غير ميسور معرفته نع سس ا 


الاشارة الى ما يمكن ان يصلح مستندا لمدعى عدم رواية وارسال الثلائة عن 


لحرا عما قيل من عدم تمامية دعوى الشيخ ذ فى المراسيل اي ا ور ال 
التوهين بالتمسك بثبوت رواية الثلاثة عن بعض الضعفاء على فساد ما عن 
الشيخ 3 ابام ا روه للد حو وج جروا و ا ا 


تفصيل الكلام في الامر المشار اليه وا ا رمس ا 
الفائدة السادسة: 5 15 1 1 101[ ااا 
فى وثاقة كل من روى عنه الطاطريى فى كتبه الفقهية و 1 
فى ان كل رجال ابن عقده ثقّات ل 11 
الاعتداد بمن يروى عئه احمد بن محمد بن عيسى مو ع وا و لوقي 
بياك الوجه فى قرب دعوى عدم رواية ابى غالب وابى همام عن غير 
الثتمىات اميه انار ب حوس سكم وي أ حي أب فا وس و بو و و انا 


تقريب القول فى ان عبد الله , بن سنان وعما بى «ابى غالب الزراري» ومحمد 
بن الحسن بن جرفو باه لض راجن مما وذ ررد عر عدر 


الثمات ا 0001 اا 
الكلام فيما يفيد مدح النجاشى لجعفر بن بشير ومحمد بن اسماعيل بن 
ميمون الزعفرانى تكو تو فط عب قتع اطخ ا تم ود وروا ماه اف عن وود ور ا 
البحث فيما يفيد مدح النجاشي لعلي بن الحسن بن فضال 000000 
تفصيل الكلام فى عدم رواية عبد الله , بن المغيرة عن غير ثقة او 1 
البحث فيما يفيد المدح بمثل ثقة في الحديث ١١80‏ 
و مسظيم الطعريقة أو صحيح الحسديث اوكننايه صحيح او صحيح 
الزواة ل [[ذ[1[1ذ1[ 1[ 00111 
لحنت نما ريشن موي يدا وجة لح افر لجع فى عماء. للع ان ناذا 
مسكون الى حديثه او معتمد عليه ونحو ذلك ع و ا ا 
الفائدة السابعة: فى وثاقة مشايخ الاجازة ا 
الجواب عما قيل من ان بعض مشايخ الاجازة قد ضعفوا 00000 
الفائدة الثامنة: البحث فى حال مشايخ مشايخ المحمدين الثلاثة وغيرهم 
ممن كثرت رواية اعلام المذهب عنهم ا 1000 
الفائدة التاسعة: فى ان من لم يسثنه ابن الوليد من نوادر الاشعري هومن 
الثقات حم مانن الج ونع بن ةلقن اواو موحد ال ساود ا 1 1 
الجواب عما فيل من احتمال ابتناء تصحيح ابن الوليد على اصالة 
العدالة ل لنشتب دوي :0 جد ارد طسو اا اين الامج ماسم عدو م 1125 
الفائدة العاشرة: في ان مشايخ الننجاشي كلهم ثقات ادكه اخ كوا و وا 


الفائدة الحادية عشرة: في اذ كل من روى عنه ابن ابراهيم فى تفسيره ممأ 


انتهى الى المعصوم ثقات عي و ات ا ميا 


فى اختصاص شهادة ابن قولويه بمشايخه المباشرين 0000001 
الفائدة الثانية عشرة: في ان كل من خرج اليه توقيع من الناحية المقدسة هو 
من الثمات و ل ا لكو اانه وت امع وا مل ون يم ا م 1 16 
الفائدة الثالثة عشرة: فيما يمكن ان يكون من امارات الوثافة. 

منها : رواية الجماعات ارش عل لل ان او لط با ا 111 واي وام وما 1ر8 1 
الاشارة الى ان منها ثبوت كون الرجل ممن قيل فيه انه عين او وجه وما شابه 
ا اش و ا وس ارم 
ومنها: كونه وكيلا ماطعام نات الف ان ب 0 ا 10 
الجواب عما اورده صاحب المعجم الج واافن متوع و ف كيدايا اناد امه لو 11 
الجواب عما قيل انه كاشف عن عدم كون الوكالة تستلزم العدالة 0000 
الاشارة الى نهوض بعض الروايات فى كشف الوكالة عن الوثاقة اب 1 
الفائدة الرابعة عشرة: فى افادة التعريف بشخص مشهوريته وعدم استبعاد 
افادة ذلك الاعتداد به فى الجملة ا و و سم الا سن ومع بل 


الفائدة الخامسة عشرة: فيما يمكن ان يستفاد من طريقة النجاشي في العطف 
على المرفوع امت بخ مانت كاذ وم الو تس سب سي سات اك 
الفائدة السادسة عشرة: البحث فى صحةه ما استظهره السيد بحر العلوم فى ان 
جميع من ذكرهم الشيخ في الفهرست وكذا النجاشى من الشيعة الامامية الا 
مع نصهما على فساد عميدته وا أب ع مسر خاسكن اعم لسارو سيك الحو كي ا 
الفائة السابعة عشرة: البحث فى عدم الاعتداد بتضعيف المتسرع ون 


المدح عسل الوه نح م وا مامه امامل لاله بو لوو ومسا بد ا او 130/1 
تحميق الكلام فى ما نسب الى ابن الغضائري من انه قل ما نجى ثقة من قد حه 
وانه متسرع فى القدح اسان 1و 1 ا لحب نوه ابو لع خاو وب و ا ا 
الفائدة الثامنة عشرة: البحث فى الاعتداد بقول غير الامامى تضغيفا ولو 
للامامى وتوثيقا ولو لمثله .... ا ا امف قا 
الفائدة التاسعة عشرة: فى من المراد بابى العباس اذا ما اطلق فى كلام 
النجاشى ا ل لي السو اا لام قا 
ثمرة البحث من رواء اثبات ان ابن عقدة هو خصوص المقصود من مثل قول 
التحاسي: ذ كر ابو العبانين د 0011 0 0 اا 0 
التعرض لكلام صاحب المعجم فى ما له ارتباط فى المقام الي 0 
تزييفف دع واه عدم ترتب ثمرة وراء البحث عن عدد اصحاب 
الصادق (ع) مو ا و ا ا ا م اموا 


الفائدة العشرون: فى الاعتبار ببعض الظنون الرجالية فى مقام تمييز 


المشتركات ومعرفة الطلقات او ا م اف ل ا 
الفائدة الوحدة والعشرون: البحث فى عدم صحة التمسك بما رواه المجهول 
فى حق نفسه فيما يفيد حسن حاله اوت اوه وما الو العو تكس م ا 1 
الارشارة الى ما يلزم سلوكه على الفاحص عن حال شخص لم يوثقوه 7١9‏ 
الفائدة الثانية والعشرون: فى انه لا يعتبر فى حجية الخبر وجوده فى خصوص 


احد الكتب الاربعة اي ا ااا ااا 
الفائدة الثالثئة والعشرون: فى حكم العمل بالوجادة وعم أ م اك حر يي 1 11 
الفاقد الرابعة والعسرون: .. ا يي ل 


فى كفاية صحة طريق النجاشيى الى الكتاب الذي ينقل منه الشيخ مع اتحاد 
كينا اا ااي ااا 
في كفاية وقوع من روى عنه الشيخ جميع كتبه ورواياته فى طريق النجاشي 
الى كتاب شخص مع كون طريقه صحيحا ل 
البحث في اضرار ضعف طريق الشيخ الى احد ارباب الكتب التى نقل منها 
ل ا ب ا ا اي 1 
الاشارة ال ان مذهب الاصحاب عدم ملاحظة طريق الشيخ الى صاحب 
الكتاب الاخد منه الحديث 1 
نمل ما يفيد اعتقاد اعلام المذهب مشهورية جميع الكتب التى كان نمل منها 
الشيخ بل وغيره ايضا ا 0000 
تحقيق الكلام فى اضرار ضعف طريق الصدوق فى المشيخة الى احد من 
روى عنه تا مسف اقم لبنس ومح وب لخ ارج وسو ووو واف ا و م 1 


7 
) 
بعد الله الرصين الرحع ظ 

ل ل أشرف الخلق سر 

أجممين» والعن ادام على أعداء له طالمهم أبد لين 
العادلن 502 وما أزال ا ]دعصت 
لي عويصة معرفة أحد رجال سند بعض الأخبار 7" , وكانت قَدرَت يد 
الحكيم أزلاً أن يكون ذلك من أهم الدواعي لتوجهيى نحو بعض فهارس 
بعض متقدمى الأصحاب . فخضت فيه خوض هائم » وكان ذلك مع 

ملاحظتي لبعض المصنفات في علم الرجال . 

ا لي 
000 
ل ا ل و 0 ه اليرقى 
فى المحاسن والصدوق فى العلل فى | خره من الزيادة على ما رواه فى الكافى مما يدل على 
كاب العنم لو لاذه لل عيضي ران فى لكان وداه عن البرقى عن محمد بن أسلم بلك 


واسطة بينما فى الاولين وقع محمد بن على الكوفى واسطة بينهما . وكان معرفة من هو 
الكوفي هي العويصة التى أشرنا إليها . 


ظنأ منى أنها تعود بالنفع ولا تخلو من فائدة؛ سائلاً إياه تعالى 
000 لحا و ل ا ل ا ا 

وآله وعليهم أجمعين .اذ بهم أرجو نجاتي ؛ يقينأ مني بعظيم 
ما ا بود موده لحري ا 
؛ لذا فأدعوة بما أمر الهادي إلى السبيل القويم أنٍ يقال في زيارتهم . 
فأقول : إلهى بحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في 
جملة العارفين بهم وبحقهم , وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم . ٠‏ إنك 
أرحم الرا حمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين؛ وألد لعنة 
الله على أعدائهم أ جمعين. 


قم المقدسة 
أول جمادي الآخرة ١17١‏ 


الفائدة الاولى : 


باوج الخاجه رالنائد كيدي اجو اله اللويكا لو امارات 
لكر امسسسورينا يترد الك أ وتعوة. 

فإِنّه بعد أن كان مدار الاستنياط خصوص السنة المباركة » لوضوح 
ندرة الإجماع الحجّة كدليل مستقل على الحكم ؛ وعدم درك العقل 
لمناطات وملاكات الأحكام: فَإِنّه قاصر البتة ع نإدراكها استقلالاً اللهم 
عد 6 بلسي بو ا د 
د إلا تجو جاه ع قاين اكترهااء احمان ات 
ل ا 
ا ا 0 
فيها حكم , وليس المقام تحقيق وتفصيل ما أفدناه مختصراً . 

فليس لدينا إلا السنة المباركة أعني قول المعصوم وفعله وتقريره . 
ا 00 
انحر صحة مضمود خبر وصدودء أكترحابل جه علين حت »و 
و القليل جداً . 

وها هنا يكمن سِر 2 مسيس الحاجة إلى ما به نقدر على معرفة ما لنا 
أهل بيت العصمة أبكّسوه » ومن خلال أصحابهم فرعو . 

وإن ا 0 
ل د ا 


الواقع بثبوت الأعراض .ء غير أنَّ هذه الامارة الجليلة والقاعدة الصحيحة 
ليست وافية بجميع الموارد في كل باب . 

علئ أن كون الاعراض عن الصحيح موهناً ؛ يتوقف أولاً على إحراز 
صحة سند ما يدع فيه ثبوت إعراضهم عن مضمونه » وهذا كما ترى 
يتطلب معرفة ما هو الصحيح بمصطلح المتأخرين. 

وإذا لم تكن مجرد الموافقة لمضمون خبر جابرةٌ لضعف سند . ولا 
محض عدم الفتوى بمضمون الصحيح موهنا لجهة صدوره . وأنْه ليس 
وارداً لبيان الواقع . بل لابدٍ عليئ الأول انحا ابتادهم) ليه . وعلئ 
الثاني بعد وضوح دلالته وسلامة سنده أن لا يكون في البينوجه حدسي 
اجتهادي , كما هو شرط في الآول أيضاً . ؛ فإنّه ينقدح لك ما في القول 
بعدم ما يقضي بلزوم البحث في أحوال الرجال مع الالتزام يجابرية العمل 
وموهنية الاعراض 

فالعابحة] ى اللبضت والتستيو يش أ تعراكرال يمارا اوررق 
يشترك فيها كل من الذي يرئ ويعتمد القاعدة المزيورة ومن لا يعتمد 
عليها . ٠‏ وإن كان فى البّين تفاوت ..والأمر فى هذا ظاهر جداً عند أهل 
الفضل ‏ . ب 

وأما ما عن الأخباريين أو بعضهم من الالتزام بصحة ما في الكتب 
الازيغة فلو سلمناها ١7‏ سلما 'ؤفاءهابالمطلوي» إلا أله لا دن وحةغن 
لزوم النظر وتتبع أحوال الرجال لمكان التعارض الواقع بي نكثير من 
أخبارها . والذي يتوقف علاجه فى بعض الموارد على معرفة حال 
وال المفك. ْ 


١‏ - لا يخفى أن تاريخ تأليف هذه الفوائد متقدم جداً على تأريخ كتابة الرسالة التى كتبناها في 
مقام الانتصار لدعوى المحفق النائينى قدس سيره فى صحة اخبار الكافى . لذا فلا نلتزم 
فعلا إلا بمافى الرسالة دون ما فى الفوائد فيما يكون بين الكلامّين اختلاف . 


الفائدة الثانية : 


فى ما يعتبر فى الراوي » وكفاية ثبوته بأخبار الواحد وشهادته . 
إعلم أنه لا يعتبر في الناقل زيادة عن إحراز تحرزه عن الكذب في 
إخياراته ونقله » قضاء للسيرة الغقلانية المحضية يظهور الآنفاق من أبناء 
المتشرعة من أصحاب الائمة عله ومن قارب عصرهم ؛ الآخذين عمن 
يقفون منه على صدق لهجته بلا نكير ولا أدنى تردد » غير ناظرين في 
الجملة إلى ما عدا هذه الجهة . فإِنَ الكلام فى خصوص ما يعتبر في 
الراوي للأخذ بخبره. لو سلم خبره عن جهات اخرى تمنع عن الأخذ بما 

كروو الع ور 

فينبغى القطع بعدم اعتبار العدالة بالمعنى الأاخص في الراوي. وإن 

ذهب إلى ذلك بعض »بل والتزم جملة من أجلة العلماء بعدم العمل إلا 
بخبر الإمامي الاثني عشري الموثق أو الممدوح فنعنا معتدأ به إلا مع 
قيام قرينة مؤيدة لخبر غير الامامي : ٠كظهور‏ الاتفاق على الأخذ بخبره في 
موردهء أو تأهده بأخبار ضعيفة مع عدم ظهور خلاف . أو غير ذلك كما 
يظهر من المحقق فى المعتبر والسيد السند فى المدارك . وغيرهما فى 
١ 1 00‏ 1 
ولا يعرف لهم وجه معتد به بل الدليل على العكس قائم . فإنَّ 
دغوى الشيح في العده إجماع الطائفة على العمل بأخبار الطاطريين وبني 
فضال وأمثالهم . وكذا دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما 
يصح عن جماعة ومنهم ابن بكير والحسن بن على بن فضال الفطحيان ‏ 
وعدول الثاني إلى الحق حين الوفاة لا يجدي فإنه عند التحمل للحديث 
كان فطحيأ مع ما عن الامام العسكري في ما ورد في حق بني فضال ؛ مع 
ما عن ابن أببي زينب في حق ابن عقدة , مع ما هو المذكور في تراجم كثير 
من الرواة وأصحاب الكتب ممن انتحل المذاهب الفاسدة . مع ما عرفت 


من أنّ بناء العقلاء ء جار وديدنهم مستقر على التعويل على خبر الموثوق 

به مهما كان وصف عقيدته وأمر مذهبه . مضافاً لعدم نهوض الأدلة 
الشرعية إلا بالدلالة على كفاية التحرز عن الكذب فحسب . فإنّه المعنى 
المتبادر من لفظ الثقة ؛ مع بداهة عدم دخالة صحة العقيدة فى صحة الخبر 
وعدم ايجاب فسادها ضعفه . 

وكون الفاسق ممن لا يجوز الأخذ بخبره ه مع عدم التبين 'لا يصلح 
رادعاً عن السيرة القائمة على الأخذ عمن يوثق به لأنّ المتبادر من لفظ 
الفاسق في آية النبأ خصوص الكاذب المؤيد بما ورد في شأن نزولها 0 
ما يشمل فاسد العقيدة وإن كان صادقاً » وكونه أسوء حالاً أجنبى عن 
المقام . 

ومهما يكن» فبعد قيام السيرة على الأخذ بخبر من هو موثوق به 
بغض النظر عن وجود ما يمنع أو عن تحقق قرائن القبول ولم يثبت زجر 
من الشارع إل عن خصوص الاعتماد على خبر غير المتحرز عن الكذب 
قبل التبين بل ثبت من الشارع تأييده لما عليه السيرة ؛ والمنكر مكابر؛ 
فإنَ الأمر في المقام واضح جداً . 

8ن" نفلك عع دعر امول الناسق لفاهد العقيدة وان كان ثقة» 
ومنعت عن عدم تبادر ‏ خصوص التحرز عن الكذب فحسب من إطلاق 
لفظ الثقة . فإِنّه يكفى لرفع اليد عما ظاهره الشمول بعد التسليم به؛إجماع 
الطائفة على العمل بأخبار من تقدمت الاشارة إليهم كما عن عدة الشيخ . 
مقناقا المالعسددقر مقدامة التهرسيق ]إذ قتال 4 لأن كشرا من متصسنى 
امجاننا و اععا ب الأصول ندلوه البنذافيب الناسيةة ران كانت كتبهوم 
معتمدة ». أ ه فإن كون كتبهم معتمدة نص في المطلوب . 

ودعوى بحر جران اعد اخاري معناد اد سيد بام 
بعد قيام القرينة ليست بشىء » إذ مع التسليم بالدعوى فإِنَ ما نحتاجه 
ليس خارجاً عن دائرة ما اعتمدوه . 


فإنّ ابن عقدة أشهر من أن يُعّف » وبنى فضال لا شبهة فى وقوع 
الاستناد إلى أخبارهم من الاصنحاب » مضافاً لما عن الإمام 
العسكري ليد . بل وأيضاً يكشف قول الحسين بن روح عن وضوح جواز 
التعويل ؛ واسحاق بن عمار » وحفص بن غياث » وطلحة بن زيد . وعمار 
بن موسى أصحاب الاصول والكتب المعتمدة » وعبد الله بن بكير لا 
يجهل بشأنه أحد . 

على أنه إلى أي معنى يرجع تدوين متقدمي الأصحاب من 
أصحاب الاصول والكتب لأخبارهم فى مجاميعهم الحديثية » لو كان 
العمل والجري على وفق مضمونها غير جائز » وهل غير غاية العمل وراء 
التدوين من شىء يرتجى؟ فتأمل ٠‏ بل تأمل جيدأً . 

نعم دعوى كون الاصحاب غير عاملين إلا بأخبار الاماميين بالمعنى 
الاخص .ء مقطوعة الفساد ‏ فها هى كتب ومصنفات رجال الطائفة الحقة لا 
يخلو باب منها عن العمل بأخبار غيرهم . 

ولو أن المقام مما نحتاج فيه لبسط المقال لقرع سمعك مالا 
بنخصضين من القرا” ئن الأكيدة والشواهد الجليلة على عدم اعتبار شىء وراء 
احراز الوئوق بالصدورء ولو بكون المخبر متحرزاً عن الكذب , فضلاً عن 
وضوح الادلة فى نفسها رأسأً . والكلام أبداً ليس إل فيما يرجع إلى 
إحراز الصدور. 

ولا أظن أن أحداً يتأتى له أن يقيم على دعوى اعتبار شرطية 
العدالة بالمعنى الأخص دليلاً ٠‏ بل ولو بأن يأتي بشاهد ضعيف . 

هذا مع أنَّ شبهة اعتبار العدالة مرجعها إلى توهم توقف جواز 
العمل بخبر على احراز وثاقة الراوي . وأنَّ المتبادر من لفظة الثقة ما لا 
يصدق مع فساد العقيدة ؛ وحيث أنّه لم يظهر من الأدلة الشرعية إلا تقرير 
ما عليه جرت وتجري سيرة أبناء العقلاء من الاخذ بالخبر الموثوق 
بصدوره , فإنَ البحث ساقط من رأس 


ضرورة أن إحراز الوثوق بالصدور ليس متوقفاً على إحراز عدالة 
الراوي بالمعنى الأخص .ء وبهذا ينقدح لك ما هو الوجه فى جابرية 
العمل »كيف وهل وراء احراز استناد العالمين بالحديث القربى العهد إلى 
خبر ذىي اسناد ضعيف .» تبين وتثبت ؟ ! 

وهل وراء وثوق منإليهم المرجع فى معرفة صحيح الحديث 
وضعيفه ؛ مع قرب عهدهم وتوافر ما لاا يحصى من القرائن والامارات 
لديهم . وثوق واطمئنان ؟ ! 

ومع احرازنا للاستناد المزبور فإنَ جواز العمل دليله آية النبأ. ومع 
ايراث وثوق المتقدمين ‏ لكل منصف ‏ الوثوق بالصدور. فَإِنّ جواز 
التعويل دليله السيرة الممضية . 

ولا زاك أناء النقاده ا قينا 
يرجع لاحراز أصل الصدور إلا إلى صدق الناقل وتحرزه عن الكذب في 
المقال » بغض النظر عن تحقق الوثوق بالصدور بوجود قرائن و]إمارات 
ناهضة بذلك . فإِنّ الكلام فيما يرجع إلى ما يعتبر فى الناقل مع انتفاء ما 
يويد. 

اللهم إلا أن يُناقش بأنّ من لا يتدين بدين الحق كيف يُحرز معه 
الوثوق بخبره ؛ وبأنَ من يُعلم من حاله عدم المبالاة بالاحكام الشرعية 
كيف الطريق لاثبات صدقه في المقال والنقل والاخبار: إلا أن هذا -كما 
تعرف - يرجع إلى النزاع في الصغرى. والاً فأي ملازمة بينكون الشخص 
كافراً وكونه كاذياً . 

هذاومما تقدم يُعلم عدم إرادتهم المعنى الاخص من العدالة حيث 
ذهبوا إلى شرطية كون الراوي عدالاً في مقام قبول خبره . 

اللهم إلآ أن يقال : بِأنَّ ما ادعيتموه لا ينافى ما ادعى من مذهبهم . 
بأن يكون مرادهم شرطيتهنا بالمعنى الاخص مع عدم اعتبار زيادة على 
ذلك تحقق جابر أو لزوم تبين» وأنهم اكتفوا بالاعم مع وجود جابر أو 


١ 


بشرط التبين» فلا يكون أخذهم بخبر غير الامامي الاثني عشري الآ 
لفكان الخابر أو يقت المي 

ولعل يؤيد الثانى ما ربما تفيده , يعدن الكلمات العدكور فى تراجم 
بعض من ينتحل المذاهب الفاسدة . كقولهم وحديثه مقبول . أو كتابه 
تعمد ]ار انق فى ذلك 

وكذا ما عن الشيخ من دعوى اجماع الطائفة على العمل بأخبار 
الطاطرين وبنى فضال . حيث تكاد تشعر بأنٌ البناء فى الاصل على رد خبر 
من لا ينتسب إلينا مع عدم الجابر , والتوقف عن العمل قبل التبين» ولعل 
دعواه جاء بها لأجل الإشارة إلى تحقق الجابر في أخبار من ادعى لهم 
بالخصوص . أو فيمنكانت حالهم كحال المدعى في حقهم ما عرفت . 

والانصاف . أنّ الاحتمال المزبور وإن كان في بادىء الامر وجيها . 
غير أنّه بعد استقرار السيرة على قبول خبر من يعرفوه بالصدق قضاء 
لاايراث ثبوت تحرزه عن الكذب الوثوق بالصدور . وعدم نهوض الادلة 
إلا بتقرير وإمضاء ما عليه السيرةفإنّه لامعنى للاعتداد به . 

ثم إننا قد أشرنا إلى أن الكلام فيما يعتبر فى الناقل مع الغض عن 
تمامية جهات اخرى تضر أو قد تنفع , وما نقصده من قولنا أنه ليس وراء 
إحراز تحرزه عن الكذب من شرط يعتبر ء نما هو فيما يرجع إلى حال 
ووصف الراوي مع انتفاء ما يكون تحققه هو الوجه فى جواز الاستناد . 
ومع عدم ثبوت ما يكون ثبوته مانعاً عن جواز التعويل على خبر من يكون 
لولا ذلك يجوز الاخذ بخبره . 

ولما أن عُلم من الخارج تحقق الإعراض عن مضمون كثير من أخبار 
الثقات . مضافاً لخروج كثير من الأحاديث مخرج التقية وما يؤول إليها . 
فكان من الواضح جداً أن لا يكون إحراز وثاقة الناقل كافياً لجواز التعويل 
فعلاً » وإن أوجب ثبوت تحرزه وثوقاً بالصدورء وبهذا ينقدح لك ما هو 
الوجه في استلزام تحقق الإعراض لعدم الوثوق بصحة جهة الصدورء. 


وا 


دون أن يقضى بضعف الوثوق بأصل الصدور. 

وأيضاً ينقدح لك مما قد أشرنا إليه كيف أنَّ جابرية العمل لخبر 
ضعيف اسناده على مقتضى القاعدة . لاستلزام استناد المتقدمينإلى خبر 
الوثوق بالصدور وبصحة الجهة . 

هذا وقد حققنا في محله أن خبر الواحد حجة مطلقاً ؛ ولو في 
الموضوعات . لاطلاق بعض الأدلة . 

بل إنّ عمدة الأدلة وهي السيرة العقلائية قائمة ديدناً وبناءً على 
الأخذ بخبر الواحد ولو في الموضوعات » غير أنّهِ قد أدعي أنّ ما فى خبر 
مسعدة بن صدقة ١١‏ رادع عن السيرة » مقيد لإطلاق بعض الأدلة . 

وقلنا فى محله . ؛ أنه مع التسليم بإرادة العموم من قوله مق والأشياء 
كلها على مدل وهو فى معدل المع لغرري إرادة ما كالذمن قبيل الجد كور 
في صدر الخبر ولا أقل من احتمال ذلك جد إلا أنّ المعتبرة المزبورة لا 
تصلح البتة وجها لدعوى ثبوت الردع عن السيرة . 

بل كيف ا ل ل وكا كادي 
إثبات الردع عن العمل بخبر الواحد في الموضوعات » ' "45و الجال أن 
العمل والجري على الأخذ بخبر الواحد ولو في الموضوعات ثابت 
جداً . وليس مسعدة ممن يُظن الإعتماد عليه فى مقام الكشف عن عدم 
الاوتقكاء الجا غله جرت وعهر وهيرة أناء لعل اكول و لاقم لخ 
في أن يكون ممن يوكل اليه تبليغ أمر جديد لأبناء المتشرعة الذين ما 
عهدؤة من دي قبل ٍ 

كيف ومع ارتكاز البناء أكيداً وتمعق جذوره جدأ . بحيث يكاد 
يُقطع بأنّ مثل هذه الإشارة من الإمام عَليّةِ . لو سلمت عن جميع 
المناقشات » لا تصلح للردع . وليس من الصواب أن يُُعتقد فى حق الإمام 
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ليّةٍ اعتماده على هذا المقداركمّاً وكيفاً لاعلان عدم ارتضائه لما عايشه 
أبناء الشريعة فترة طويلة . 

أوٌ هل يصلح خبر واحد . مع ما فيه من عدم وضوح الدلالة على 
العموم . فضلاً عن الكلام في وثاقة مسعدة » للردع عن سيرة قائمة على 
الاخذ بخبر الواحد فى الموضوعات من عشرات بل ومئات السنين؟ ! 

مع أنّ آية النبأ مضافاً لاطلاق مفهومها لا مجال لرفع اليد عنه 
بملاحظة موردها . فتدبر جيدا . 

قد يقال : -كما ذكر فى بعض الكلمات على ما أظن: لو كان خبر 
الواحد معتبرا ولو في الموضوعات .ء فلا يرجع ذكر البينة إلى معنى . 

فإنّهِ يقال : هذا الكلام يرجع فى الحقيقة إلى الغفلة عن ملاحظة 
مورد المعتبرة , فإِنّه لمكان بعض الامارات كاليد والسوق فلا مجال 
لكفاية إخبار الواحد , لذا يكون ما ذكر في الصدر يَمثّل قرينة على 
اختصاص العموم بما يشابه المذكور. ومعه فتسقط دعوى ناظرية 
المعتبرة لادلة حجية خبر الواحد . 

ولا معنى لتوهم كفاية الشهرة لجبر دلالتها .إذ مضافاً لرجوع 
ذهاب المشهور إلى وجه اجتهادي . فإِنْ دعوى جبر العمل للدلالة لا 

بنبغى التفوه بها . 

نعم لا نناقش فى إرادة المعنى المصطلح من لفظ البينة . ولعل 
المناقش ('' غفل عن مقتضى المقابلة من جهة أعني قوله نيه : حتى 
يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة .إذ لو كان معنى البينة مطلق ما يثبت 
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تنبيه 00 الكر اه د ا ا 00 
قله بياغ ااا فى الاصول ولا بما هو أحد أعاظم دقهاء متأخري المتأخرين 
بلى بما يرجم إلى غير ما ب يخص المقام لسنا إلا ممن يخضع له صاغرين . ولسنا إلا على آثاره 
ممتدين ومن تور ده مفتبسين . 


به الشىء وكان معنى الاستبانة كذلك قطعاً فإلى أي معنى يرجع إليه 
عطف البينة على الإستبانةوعن تتبع موارد استعمالاتها في لسان 
الائمة عي وأصحابهم من جهة اخرى . 
ثم أنّ بعض ما تقدم لا يرجع إلى محصل ءإذ قلنا إن الإعتبار بالخبر 

الموثوق به ء وعدم يجاب أخبار الثقة للوثوق في غاية المنع » وعدم 
ترتيب الاثر في بعض الموارد لا لقصور في المقتضي » بل لخصوصية في 
المورد. 

وليكن ما في لسان الشارع تقريراً لما عليه السيرة قن أن الاعتباز 
بالوثوق . وما في بعض الأخبار من ظهور المفروغية عن حجية خبر الثقة 
لا يجدي لمدعيى أنّ السيرة ة على العمل بخبر الثقة . » بأن يرجع ذلك إلى 
كون خبر الثقة حجة عقلائية » فإنه لا حجية لخبر الواحد عند العقلاء بما 
هو خبر ثقة » بل لاايراث إخباره الوثوى . 

وبما أنّه ليس ما في لسان الشارع يرجع إلى التأسيس في شىء ء فلا 
تصل النوبة إلى دعوى أنّ الشارع تعبدنا على العمل بخبر الواحد؛ بل 
يرجع الوجه فى الاخد بخبر الثقة .إلى تقرير الشارع وإمضائه لما عليه 
جرت السيرة . 

اللهم إلا أن يناقش بأنَ السيرة ليس على ما أشرنا إليه من رجوع 
أخذهم إلى تحقق الوثوق-_. ولكن المناقشة المزبورة فاسدة . 

ثم لو قلنا بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات » فلا تبعد 
دعوى اعتباره فى خصوص الأخبار عن وثاقة رجل ومقام الشهادة 
بذلك » لا أقل لجهة انسداد باب البينات مع مسيس الحاجة . 

ولعل التعويل على خبر الواحد في المقام . لم يخالف فيه إلا 
شر ذمة من بعض المتأخرين. إذ يرشد إلى وقوع التسالم بين المتقدمين ما 
يظهر للمتتبع في ما وصل إلينا من مصنفاتهم من نقل التوثيق لشخص أو 
التضعيف عن واحدهمع ظهور عدم المناقش أو الراد . 


١١ 


هذا ويمكن القول بِأنّ الرجوع إلى مثل النجاشي والشيخ من قبيل 
الرجوع إلى أهل الخبرة » ولا يشترط في الرجوع إليهم إفادة قولهم 
للعلم 


ولعل إطباق العلماء إلا من بعض قليل جداً خالفوا على قبول 
تواجعاتهم وجرنات درددته على اعتبا يقايعها رصلح وجها يتما الوك 
عقدةء أو ابن الوليد . أو النجاشى » أو الشيخ واحداً ما لا يخفى . 

فإِنّ ابن فضال وإن كان واحداً حقيقة . ولكنه متعدد حكماً » وهكذا 
التقملة: 

على أن في عدم ايراث توئيق مثل ابن فضال لشخص الونوق 
والاطمئنان بوثاقته منعاً ظاهراً . وظهور أو انكشاف خطائه فى بعض 
الموارد » كمثل حال تحقق معارضة توثيقه مع تضعيف غيره ممن ماثله لا 

وعدم ب للدمرر يك ا جواز 
ب م ا 
المقتضى ؛فى غاية البطلان. 

لو او و واوا 0 
01 

ففيه ما لا يخفى . ضرورة أن الاطمئنان حجة عقلائية بلا نكير . 
واشتراط العدالة لا يقتضى باعتبار ما يزيد على الاطمئنان » وإلا فقوله 
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دعوى بلا دليل ظاهر . 

وأما دعواه بعد ذلك من« أن إفادة تزكية الواحد للظن ممنوعة » 7" 
ففى غاية المنع إن أراد من الظن مطلق الرجحان . وإن أراد ما يشمل 
الإطمئنان » ففيه : مضافاً لعدم وضوح صحة إطلاق الظن على ذلك/أنه 
مخالف للوجدان جداً » ولا يخلو قوله عن نحو مصادرة . 

مع أنَّ دعوى عدم إفادة توثيق مثل ابن الوليد ‏ مع ما كان عليه من 
غاية التثبت والتروي ‏ للإطمئنان بوثاقة من وثقه . لا يجهل بطلانها كل 
تخبط كيرا يجان وشان ابن الولية: 

ثم لو منعت عن صلوح إطباقهم وجهاً ودليلاً برأسه . فلعله مما 
يقرب دعوى أن الرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة . 
وهذا أقرب لما نرى من وقوع المناقشات معهم في غير هذه الجهة . 0 
فيها إلا أنه من حيثية عدم إفادة ما تمسك به كدليل على دعوى الوثاقة . 

ولكن لا يخفى . أنَ هذا مما لا يجدي في المقام »إذ استفادة كون 
الرجل حسن الظاهر مستقيماً في سلوكه أو متحرزاً عن الكذب في مقاله 
من غير طريق الحس ء بعد أن كان يعتبر تحقق المعاشرة إن لم يكن بعيدأً 
ونادرا تحققه. فإنهكذلك لا يجديء لعدم الاإعتبار والاعتداد 
بالاجتهادات فى مثل هذه المقامات . 

ولعل عدم ردهم لتوثيقاتهم فضلاً عن تضعيفاتهم وظهور حالهم 
لكل متتبع أنّهم معرّلون معتمدون, مما يمنع رجوعها إلى الإجتهاد 
الفا نو قل حم وضوى بحي اتطتناتيا 1 سجنا نم ا أظلة الكنتب 
الممسّفة في ذلك الشأن ‏ واجتماعها عندهم , واتصال السند بنقل كابر 
عن مثله , وهذا يُعلم بأدنى تصفح لفهرستي النجاشي والشيخ . 

ولا يبعد أن يكون سعة اطلاعهم . ووفور القرائن الحسية ٠‏ مع مأ 
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وصل إليهم مما كتب فى أحوال الرجال ممن يعتد بقولهم ويُعتمد 
عليهم . هو وجه قبول تعديلاتهم وتوثيقاتهم وتضعيفاتهم . لا سيما أنَّ 
الشيخ ومن تقدم عليه أو من تأخر قليلاً عنه ؛ قد وصل إليهم وصح 
عندهم الكثير من كتب الرجال ممن كان مصنفوها معاصرين أو قربي 
العصر ممن وتقوهم أو ضعٌّفوهم . مما يطمئن معه جداً برجوع جل إن لم 
يكن الكل إلى الحس . 

ويمكن أن يقال : إن من يصح الرجوع إليهم في التعديل والجكرح 
نما يصح بملاك كونهم من أهل الخبرة ؛ غير أنّ ملاك اتصاف أحد بذلك 
وكينونته أو صيرورته منهم مضافاً لسعة باعه ومزيد تحقيقه , هو اجتماع 
وتوافر القرائن الحسية أو القريبة من الحسى عنده ‏ ولو بنقل كابر عن مثله . 


ومما ذكرنا ينقدح ما به يندفع اشكال عدم الإعتبار بقول الرجل 
تقفاو تشيفينا] إن كان مبتنياً على الإجتهاد ؛ وتقف على : ضعف إطلاق 
القول بعدم الإعتبار بالاجتهاد فى مثل ما نحن فيه . 

وينقدح أيضاً اندفاع شبهة إرسال توثيقات أو تضعيفات الشيخ 
ومن مائله وإن تأخر قليلاً عنه كالعلامة ومن تقدمه . حيث أن ظاهر كثير 
منها أو أكثرها عدم مستند حسى بنقل متصل أو ما بحكمه . 

الفائدة الثالثة : 

فق عيو اف التتعور1 على مودق او ضيفت اعد اغنام اقل 
المتأخرين , كالشيخ منتجب الدين وابن شهراشوب وابن طاووس 
والعلامة . وعدمه. 

والحق حجية إخبارهم وشهادتهم في الجملة . ٠‏ لالعدم اعتبار 
الحس فى حجية الخبر والشهادة . كر كيف ولا ينبغى الريب فى اعتبار كون 
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منشأ الخبر حسيا . غايته لا يعتبر القطع بعدم حدسيته . بل أقصى ما 
يشترط عدم العلم بحدسية المنشأ المساوق لاحتمال الحس ء لا 
كاحتمال ممكن فحسب . بل ما يكون قدراً معتداً به ملتفتاً إليه . 

أن ذ في الرجوع إلى السيرة شاهد صدق ؛ حيث نرى منهم التعويل 
على خبر من يوثق بخبره من دون أن يتحققوا في منشائه في ما يحتملون 
حسية المنشأ . 

وإذا كان الامر كذلك. فإنّه لا يبقى مجال للتشكيك فى جواز الأخذ 
والأعقداد.والتغويا على تونق م فرفكنوكةا عل عيعنة» اعفان 
رجوعهما إلى الحس . كمثل احتمال ذلك في مثل نقل الشيخ 
والتجافى #وإن كان التفاوت لا كر 

ومع عدم القطع بالحدسية في الموارد التى لا مجال لذلك فيهاء فإنه 
تندفع شبهات كثيرة أثيرت فى المقام ‏ على أن ما تقدم فى آخر الفائدة 
السابقة يفيد لما نحن فيه . 

والقول : بأنّ السلسلة انقطعت عند الشيخ . لذا نرى المتأخرين 
يرجعون إليه فى التوصل إلى كتب المتقدمين بجعله حلقة الوصل . وعليه 
فمع كون الشيخ غير موثق لشخص ما مع توثيق ابن طاووس له مثلا ‏ فإنه 
يكون ما عن الثاني مبتنيا على الحدس والإجتهاد جزماً لل 00 

لأنّ كون الشيخ هو حلقة الاتصال بين من تأخر عنه وبين من تقدم 
عليه ٠‏ ون كان لا ينكر في الجملة » غير أَنّه مع هذا فلا وجه لاستلزام ذلك 
كوت وشا التوفيق لمن خر خكه حدسياً : 

سد ان ف د و 0 
غيرهما ليسوا الا البعض بالنظر إلى من ذكرهم وعدّدهم » إذ لم يف بما 
وعد به فى مقدمة فهرسته كما لا يخفى على الواقف عليه ولم يكن 
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رمد ديه كات الريجا رو متعلقاً إلا بعدّهم وذكرهم . فضلاً عن أَنّه 
لم يدّع أنه فيمن ذكر أ حوالهم وتعرض لبيانه ‏ أن ذلك هو كل ما ظفر به 
ووصل إليه . 

وبالجملة فإِنَ الشيخ لم يبلغ الغاية فى نقل كل ما وصل إليه فيما 
وصلنا من نقله . كما هو ظاهر لكل ناظر فيما نقله وذكره النجاشىي بل 
والمقيك: و خيرهنا ؛ فضلاً عن عدم دعواه ذلك . 

وماوصل إليه أو كان فى عصره لم يضيع كله في زمنه » فضلاً عدم 
جغلة علية حجانا دون وضو له إلى غيره من بعده » وقد صُنّف من زمن 
الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفاً ومئة كتاب من الكتب الرجالية 
فلن ما حك 00 

ودعوى : عدم بقاء أثر لها فى عصر المتأخرين ”إن اريد منها أنه 
لم يصل شىء من تلك الكتب إلى أحد ممن تأخر عن الشيخ . فإنّها على 
عهدة مدعيها ولا نعرفها . وإن اريد عدم بقاء حظ من المشهورية لها في 
عصر العلامة ومن تأخر عنه . فهو غير ضائر . 

مع أنَّ المستند ليس مقصوراً على تلك الكتب وإن كانت عمدته . 
وعدم رضول كتاى الكفي واب الفماارى بع فرص بك الخاتي إل 
العامة مكلا :الى اسلو لاا مسا مغدم وصرك غيريهها ونا أكترها . 

هذا مع أن توثيق العلامة ومن تقدم عليه ممن تأخر عن الشيخ لمن 
هو من أصحاب العسكريين ني . لا يقصر عن مثل توثيق الشيخ لمن هو 
من أصحاب الإمام زين العابدين ْيّةٍ . إذ ليس لسند التوثيق فى كتابي 
الشيخ عين ولا أثر 

ودعوى : ان إرساله غير ضائر لتوافر القرائن ولو بمثل نقل كابر عن 
مثله . مع وجود الكثير من الكتب الرجالية عند الشيخلا تجدي لدعوى 
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الفارق » ضرورة أن وجود القرائن لدى المتأخرين ممن يقارب عصرهم 

عصر الشيخ لا مجال لإنكاره » وتفاوتها بالكثرة والقلة غير فارق . 

والقوك: أن مجعنة الحتا خوين لو كاة يرجع إلى ذلك لكان ذُكر في 
كلمات المفيد » أو النجاشي , أو الشيخ مثلأسيدفعه أنّ عدم تعرض 
الشيخ لقدح أو مدح فيمن أهمل فيه ذلك ٠لا‏ يستلزم عدم ظفره . ولو 
ل ل 

وظفر المتأخر بما لم يظفر به المتقدم لا يمكن انكاره ؛ واستبعاد ان 
يظفر المتأخر بمستند له مما وصل | اعوط ىن السعدم ابن له وعدن 
إلا إذا اريد نحو منعدم القرب . ولو سلم .إلا أنه هل يصلح من مُنصف 
أن يكون مثل ذلك وجهاً له للقطع والجزم بحدسية المنشأ لدى 
المتأخر ؟ كما ادعاه صاحب المعجم .(). 

وهل يكون عدم تعرض المتقدم . وإن انحصر الطريق إلى جميع 
أرباب الكتب به ؛ وجهاً للجزم بحدسية المنشأ . وللقطع بأَنّ مستند 
المتاخر اجتهاديا ؟! 

وهل احتمال رجوع المستند إلى ما فى كتب وصلت إلى ابن 
طاووس عن طريق الشيخ احتمال موهوم , لمجرد عدم تعرض الشيخ ؟ 
وكل عو بعر يه كاحت ضعي عم الوكرة ٠‏ 

مع أن كثرة الاشفال تار وهر رفن القفلة :والنميا ن الشوى و عير 

الكازان: اد خرن بعنانىيه عدم بدي لدم . 

ثم إنّ النجاشي كثيرأ ما ضعّف أو وتّق من اهمله الشيخ ٠»‏ فهل يلتزم 
العم بأنّ مع عدم تعرض الشيخ يكون منشأ توثيق أو تضعيف 
النجاشي أهر | دسا : ٠‏ وإلآ فكيف يخفى ذلك على الشيخ وهو المعاصر 
له ؟. 
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ودعوى : أنَّ إهمال التعرض لمن لا يُشك فى جلالتهم . ولمن لا 
حالملا ترفع غائلة الإشكال ولا تدفعه. 

إذ مضافاً_لعدم دعوى الشيخ فى ديباجة فهرسته أنه سيشير فيمن 
يذكره إلى ما قيل فيه من مدح أو قدح فيمن لا يكون أمره واضحاً . بل 
قال :« فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الاصول فلابد من أن 
اشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ».أ هفإنه قد تعرض في 
جملة من الموارد للبيان فيمن اجمعت الطائفة على جلالته . 

فهل يكون إهماله فيمن أهمل وجهأ للقول برجوع ما عن النجاشي 
المعاصر له إلى الحدس والاجتهاد ؟ 

وإذا لم يكن الأمر كذلك . فكيف يتأتى الجزم بحدسية المنشأ في 
توثيق الشيخ منتجب الدين؟! 1 

اللهم إلا أن يقال : بأنَ الكلام مع إهمال النجاشي أيضاً . بعد الجزم 

ولكن أنت خبير . بِأَنْ الجزم بذلك مجازفة كبيرة »اذ دون اثبات 
ذلك خرط القتاد ‏ مع أنّ مثل العلامة كثيراً ما ينقل عن العقيقي وابن عقدة 
٠‏ وكم هى كثيرة جدا الكتب التى وصلت إلى الطبرسى وابن شهرا شوب 

هذاءونريد من قولنا بجواز التعويل والاعتداد فى الجملة . أنّها 
حجة فيما إذا لم يُعلم ما هو المستند لهم فى ذلك أو ما يقرب من العلم . 
لوضوح لزوم النظر فيه . 
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حيان الصيرفى هو عبارة النجاشي فى ترجمته لإسحاق بن عمارء فلا 
مغتى اللاخذ بقول العلامة كما لا يكاد يخفى:: وان كانت فل :موافقة 
العامة لما ةو من المتامة انك لقاو الوه اا فر 

وظهور خطائهم فى بعض الموارد فى ما استفادوه؛ لا يستلزم عدم 
الوثوق » ولا يوجب عدم الإطمئنان بكينونتهم من أهل الخبرة ؛ حتى 
يقضي ذلك بعدم الأخذ مطلقاً حتى على القول بجواز الإعتداد بقول من 
يكون من أهل الخبرة في هذا الفن على ما أشرنا إليه فى آخر الفائدة 
السابقة . 

هذا وقد يقال -كما قيل :نه مع التسليم باحتمال حسية المنشأ في 
توثيقات العلامة » ولكن يمنعنا عن الأخذ بقوله ظهور ابتناء توثيقه على 
أصالة العدالة فى بعض الموارد . كما يظهر ذلك مما ذكره فى برجمته 
لابراهيم بن هاشم , وأحمد بنإسماعيل بن سمكة . ١‏ 

دنه وال نكا نا لمسيرنوية وبهدو د اانه :للق نمو سزلاكه عن 
ما حكى عنه . بل وما يظهر من الخلاصة من تأنيه ورويّته » مع ما في اطلاق 
التوثيق من استلزامه تبادر المعنى الأكمل ؛ وعدم نصبه قرينة على إرادة 
ما يراه من مذهب . وإ يجاب ذلك للتدليس بأدنى وجه ظاهرفإنه لا يظهر 
من عبارته أنه رجح قبول خبر ا بن هاشم » وقوى قبول رواية ابن سمكة 
0 

إذ يكفى أن يكون مستند العلامة فى ما ذكره فى ترجمة الأول : 

كونه أول من نشر حديث الكوفيين فى قم » مع كثرة رواياته » لا سيما وإنّ 
مثل العلامة لا يخفى عليه ما كان عليه القميّون من شدة تحرزهم عن 
الاخذ من الضعفاء . 

وأما ما ذكره فى ترجية الثانى » فظاهر جداً أن قبول روايته مع 
سلامتها من المعارض » لا يرجع إلى توثيقه له » ولكن حيث كان ابن سمكة 
من المعروفين. فَإِنّ عدم نص أحد على ضعفه وعدم رواية جرح فيه. 
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يثمر قبول روايته مع عدم المعارض ٠‏ إذ لا طريق سوناف حى لا 
يشترط في قبول روايته سلامتها من المعارض ؛ ولكن لو كان ممن قدح 
فيه نُعرف ذلك قضاءٌ لمعروفيته , وهذا يستلزم الظن القوي بحسن حاله . 
لذا يقوى فى النفس ما ذكره العلامة . 

نعم يظهر من العلامة قبول خبر من لم ينص عليه بمدح ولا قدح . 
لذا فيشكل القول بأمارية قبوله لخبر على وثاقة رواتهموإن كان الحق صحة 
ال ل ا 

ولك انتقو ل :إن قبوله خبر زيد أو ترجيحه العمل بروايته لم يكن 
منشاوه او ا ال ا 
فى بعض الموارد على أصالة العدالة . وإن دل على أنّ قبوله مبتن على 
ذلك كذلك ء غير أنّه ليس بضائر فيما نبحث فيه . 


الفائدة الرابعة : 


الققام الأول اتن ع د اجقية الغقيزالةالنيقة العف عل 
تصحيح باافخ اجيد من روا 

فاعلم أنه لاكلام بين المرتضيين لدعوى الشيخ الكشي . أن من عدا 
الستة الأوائل ٠‏ أي خصوص أصحاب الصادق للْلاِ خاصة . وأصحاب 
أبى إبراهيم وأ بي الحسن الرضا ل هم القذر المتيقن من الجماعة 
المجمع على تصحيح ما يصح إليهم . ذلك أن لفظ التصحيح لم يرد في 
عبارة الكشي - وهو الأصل في هذه الدعوى -.الأفى خصوص الستة 
الأواسط والستة الأواخرء حيث أنه قسم الفقهاء والرواة المنظور إليهم 
إلى طوائف ثلاث على ما حكى عنه . 
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الطائفة الاولى : تسمية الفقهاء ء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد 
الله يه , قال الكشي : أجتمعت العصابة على تصد يق هؤلاء الأولييين من 
أصحاب أبي جعفر َي وأبي عبد الله مي وانقادوا لهم بالفقه عار 
أفقه الأوليين ستة : زرارة » ومعروف بن خربوذ . وبريد. وأبو بصير 
الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطايفي ؛ قالوا وأفقه الستة 
زرارة . وقال بعضهم . مكان أبو , تضين الاستدي أب عقييو المرا عو وغتر لبك 
بن البختري . 

الطائفة الثانية : تسمية الفقهاء من أصحاب أبى عبد الله لَه . 
بعد العم على صحع ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون 
٠واقروالهم‏ بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم . وهم 
ستة نفرء جميل بن دراج » وعبد الله بن مسكان . وعبد الله بن بكير . 
وحماد بن عيسى . وحماد بن عثمان ؛ وأبان بن عثمان » قالوا : وزعم أبو 
إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون. أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم 
أحداث أصحاب أبى عبد الله علق . 

الطائفة الثالثة : تسمية الفقهاء من أصحاب أبى إبراهيم وأبي 
الحسن الرضا طِيهه . اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 
وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم » وهم ستة نفر اخر دون الستة النفر 
الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله يه . ٠‏ فمنهم يونس بن عبد 
الح رم ا ريو دك رمتسا أن مدير رع 

بن المغيرة ؛ والحسن بن محبوب , وأحمد بن محمد بن أبي نصر . 
لماعي اع 0 
فضالة بن أيوب . وقال بعضهم مكان فضالة . عثمان بن عيسى . وأفقه 


١ 0 5 0 5 3‏ 
هؤلاء ؛ يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن يحيى , أ ه ( 0 
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وإنما الكلام في أمسجحات الظائقة الاو لرة ٠‏ فمن مدَّع أن حالهم حال 
ف ل و الت ا 

هذا ويظهر من صاحب الوسائل أنَّ التصحيح راجع إلى الكل على 
ا ل ل 0 

ومثله السيد بحر العلوم إذ قال : قد أجمع الكل على تصحيح ما 
يصح عن جماعة فليعلما ؛ ثم عددهم . 

وكذا ذهب إلى كون التصحيح راجعاً إلى الكل المحقق الوحيد ؛ 
وغيرهم كثير . 

بل حكي عن الحائري في منتهى المقال أنه المشهور : بل عن 
المحقق الداماد أنّه كذلك عند الأصحاب . على ما حكي عنه . 

ولكن حيث كان الكشىي هو الأصل فى دعوى الإجماع ظاهراً 
فيتعين فيتعين النظر فى مفاد ما حكى عنه . 

والظاهر بدو ؛ هو رجوع دعوى التصحيح إلى غير الطائفة الاولى : 
لأنَّ في عدم الإكتفاء بماذكر فى حق الأوائل عند ذكر الأواسط والأواخر 
بزيادة لفظ التصحيح . قرينة ظاهرة على أن لهم مزية خاصة . وأنهم 
جمعياً وإن أجمعت العصابة على تصديقهم وثقتهم,فقد امتاز ما عدا 
الأوائل بتصحيح العصابة لأخبارهم أيضاً . 

اللهم إلا أن يقال : بأنّ لفظ التصديق يفيد ما يفيده لفظ التصحيح . 
فإِنَ رد ما وصل إلينا بوجه صحيح عن زرارة لروايته عن رجل ضعيف . 
تقييد لما دل عليه إطلاق العبارة . إذ ظاهرها أنَّ العصابة اتفقت على 
تصديقه فيما رواه لا فى روايته عمن روى . فإِنْ المعنى الثاني متفق عليه 
فى حتق كل الثقات . 

وكون زرارة ممن أجمعوا على تصديقه ليس بشىء. فإنّ أي راو من 
الثقات مصدّق فى نقله , وإن لم نتحقق الإجماع على ثقته . ٠‏ 

وحديث زرارة المجمع على تصديقه فى نقله كحديث أي ثقة 
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ثبتت وثاقته » وإن لم يكن ذلك في حق الثاني مما أحرز اتفاقهم عليه . 
ضرورة أنّ الأثر لا يتفاوت , وليس مما ادعى أحد منا تفاوته . 

وإذا ماكان الآثر فى مقام التعويل والأخذ بخبر الثقة لا يكاد يتفاوت 
بتفاوت ذلك . ٠فليكن‏ رجوع التصديق إلى ماذكرناء وجهه انتفاء الفائدة من 
ذكر الإجماع لو لم يراد ما ذكرناء وسيأتى ما ينفع انشاء الله تعالى لهذا . 


المقام الثافي : في ما هو المستفاد من هذه العبارة . والمفهوم من 
دعوى الكشىي 1 و فيما هي ظاهرة فيه ؟ 

ولاس تيبي الارااري افوا ليسي من الكلام فيه 

ساس دن ل حو اد سسبو راؤاشرى لمان نه اا 
العصابة على أنه متى ما صحت الرواية إلى أحدهم فلا ينظر إلى ما 
بعدهم . فخبرهم محكوم بالصحة وإن رفعواء أو أرسلواء أو رووا عن 
لا بي لياه وجني ورا 
السماوية على ار وه 0 
اب بو ااا اود ا 
عيهة . 

ضرورة أن الصحة عند المتقدمين؛ والذين منهم صاحب الدعوى . 
ليست وصفا لخصوص سند حديث رواه]مامى موثق. بل الخبر الصحيح 
اقترن بما يوجب الوثوق بالصدور والإطمئنان به ». وإذا انضم إلى ذلك 
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عملهم به واستنادهم إليه. كان ذلك قرينة على تصحيحهم للجهة أيضاً . 

ومما ذكرنا ينقدح لك ما فى القول لالع لركات برعيعي 
الإجماع المدعى وصحته . لما ترك العمل ببعض أخبار أصحاب 

إذ مضافاً لعدم قدح عدم قبول الشيخ له فى صحته وحجيته ‏ فَإِنَ 
وك االعدل ود برجي الي التوهين بجهة الصدور . مع أنّ اعتراضه على 
ا اا ام 0 
أصل الصدور . 

مع أنه لا ضير في مخالفة الشيخ إذا ما تحقق الإطمئنان بصحة 
دعوى الكشى . وعدم توقف الوثوق بما ادعاه الكشى على قبول الشيخ 
ظاهر الوجه. 

وأماماعن بعضهم : من أننا قد عثرنا على غير رواية لهؤلاء. يروون 
بام موا رح رع ود سياد عبار إن على قار لخي 
وعلى من نسب إليهم . ٠‏ فإنَ بقرينة روايتهم عمن ثبت ضعفه بل واشتهر 
بينهم كذبه كعلي بن أبي حمزة البطائني . يكون المراد من معقد الإجماع 
الإتفاى على الوثاقة والجلالة ليس إلأء ففى غاية الفساد . 

اذ كيان -إلى أن حمل لفظ الصحة والتصحيح على ما ذكر يأباء 
ظاهره ؛ والحال عدم القرينة ‏ وما ذكر لا يصلح لذلك . فَإِنْ تضعيف 
الشيخ وغيره للبطائني مثلاً على القول به تضاح دري لصري اللفك 
عن ظاهره إن الخبر الصحيح عند المتقدمين بل وقبل أن تيدف ابسن 
طاووس أو العلامة الإصطلاح الجديد . لا يراد منه إلا ما وثق بصدوره 
واطمئن به , كأن يكون موجودأً في كتاب عليه المعول ٠‏ أو في أكثر من 
اصن معي او .غير للك هن قرائ وو إماراك تعب احداف الشيرنها 
الإطمئنان والوثوق بالصدور. وإن كان لا يُنكر أن رواية الثقات العدول 
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لخبر من جملة ما يورث ذلك . 

نعم لو كان المدعي للتصحيح ممن جرى على الإصطلاح المتأخر 
لامك أن يووه على الدعوف نما أورد»ولكزومن الممكو عدا الذى عته: 
وحمل رقرع اذ جما على امن رووا فبداتى دعال روا كوم عتدتو رولا 
يضر تضعيفهم لأحدهم أو تضعيف النجاشي مثلاً 'إذلنا أن نحمل ثبوت 
ضعفه على ما بعد روايتهم عنه » فيكون المحصّل أن أصحاب الإجماع 
لم يروواإلاً عمن يوثق بهء أوكان موثوقاً به حال روايتهم عنه . 

وبهذا ينقدح لك ما في كلام صاحب المعجم من« أنه لو سلم أنه 
أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة . ٠‏ فإنَ أصحاب الإجماع قد رووا 
عن الضعفاء في عدة موراد » » أه'" .اذ مع التسليم », لا مجال لنفى 
الشبهة فى فساد الدعوى » | إل أن يكون المشار إليه ينكر وجود حالين 
متغايرين بما يرجع إلى الوثوق بالراوي لأحد ممن روى عنه أحد 
أصحاب الإجماع . ولكنّ المقطوع به ثبوت ذلك لبعضهم » والبعض 
الاخر لااطريق لمثله للجزم بالعدم » فمع تسليمه المزبور وإ|مكان ماذكرنا 
راقم التقائى »ولا تصل السرية إلى نلى الخمهة عن قباد دعوقع القن ار 
اريد منها ما ليس هو مراده . 

وأما دعواه: أن من الظاهر أنَ كلام الكشي إِنّما ينظر إلى بيان جلالة 
هؤلاء , وأنَ الإجماع قد انعقد على و "اندهع وسوهم و تصديعهم ليما 
كوو نان | 1 " فيردها مضافاً | إلى استظهار امتجاب والمه يور 
خلاف ما استظهره » وكفى بفهمهم حجة فافهم انها كه هو مفاد 
تصديقهم والإقرار لهم بالفقه ٠‏ فيبقى لفظ التصحيح على دعواه من دون 
مفاد. 

إن العصابة قد وقع اجتماعها على تصحيح الذي يصح عن جميل 


-١‏ معجم رجال الحديث ١‏ <دص”299. 
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بن دراج مثلاً » ولو أن مرجع التصحيح هو قول جميل حدثني محمد بن 
مسلم فلا تستقيم العبارة . بينما لو كان المرجع هو صحة ما رواه جميل 
عن محمد ء فَإنَّ العبارة فى غاية الإستقامة . إذ عليه يصح أن يقال :إن 
الخبر الذي يرويه جميل عن محمد . قد حكمت العصابة بصحته . لذا 
ا ل 
0 اه إجماع العصابة على تصديق 
الأوليين» فقد يقال -كما قيل : بأنه إجماع على مجرد الوثاقة في الأخبار. 
فإنه يقال : الأمر وإن كان كذلك بدواً , غير أن التأمل في العبارة لا 
يساعد عليه ؛إذ التصديق ليس اذ قناز هن نري ا دعوت نس فيه 
على ثبوت وثاقة من رووا عنه أمر يشترك فيه جميع الثقات » فتبقى 
دعوى وقوع الإتفاق على تصديقهم لو اريد منها ما ذكر بلاه فائدة . 
احتمال الزيادة والنقيصة , كان احتمال وقوع الثانية أقرب واقوى. 
والمورد وإن لم يكن من موارد كبرى القاعدة المزبورة ؛ لوضوح أن 
موردها كل 3 ل 0 زيادة 
ا ا ا 0 
الأخيرتين» موجباً لصدق عنوان النقيصة في الفقرة الاولى والزيادة فى : 
النقررية الاهن و دوونافيه أن كون الموودمومواره القافدة المزيورة: 
هداور ماد كرو جر النامير نع وا قله رتغي الطجل علوو ما 
ذكرناه . ويؤيده استفادة المشهور أو الاكثر أو الاصحاب على اختلاف 
التعابير . 
واعل ماعن لحي وى العدة يدل رعيانه الوه فى العيمل كير 
الواحد , من أن الطائفة عملت بما رواه زرارة » ومحمد بن مسلم . وبريد. 
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وأبو بصير » والفضيل بن يسار ونظراؤهم ٠»‏ يؤيد ما ذكرنا . 
بل لا يبعد أن يكون نظر الشيخ إلى خصوص من ادعى الشيخ 

الحتبى ا على لم ميم ركد على لصحتي ما )بصخ عنعن وركاد 
يطمئن جدأ بذلك كل متأمل لانن عد خصو ص نين أشار إليهم الشيخ 
يبعد أن يكون وقع من باب الإتفاق . وليس يُعلم من نظرائهم أحد سوى 
إخراتهع مين < كرهم الخني . ولعل مستند الحر العاملى فى ما ادعاه من 
أنه ذكر الشيخ ما هو أبلغ مما ذكره الكشى)هو ما فهمه من كلام الشيخ 
الجتقدم تملهيوإن كادت عبارة الحر على ما دكر فى الفائدة السابعة بعد قله 
لكلام الكشي ظاهرة في كونه ناظراً إلى ماذكره ه الشيخ فى العدة فى ما 
يتعلق بابن أبي عمير وأخويه . 


المقام الثالث :فى حجية هذا الإجماع ووجه اعتباره . 

فاعلم . أنه لا ينبغي الشك في عدم كاشفية مثل هذا الإجماع عن 
رأي المعصوم وكونه أحدهم كما ادعاه صاحب الوسائل ولسنا في 
حاجة لآثبات ذلك . لأنّ الوجه في اعتبار وحجية الإجماع المزبور . 
يرجع إلى ايراث اتفاقهم على صحة حديث الإطمئنان لكل محيط خبراً 
بشأن الحديث وحال المتقدمين بصدوره . 

فإنّ متقدمى الأصحاب , لا سيما الناقل للإجماع المزبور ومن 
نسب إليهم ؛ قد اجتمع لديهم من قراء ثن الصحة وإمارات الوثوق 
والإطمئنان بالصدور . ما يحمل لكل منصف خبير على الإطمئنان 
بصدور ما اجتمع على صحته جمع من أعيانهم . 

وما عملوا به من الأخبار أو صححوه مع هم عليه من الورع 
والإحتياط والتثبت والتبين والروية والعلم والإطلاع والإحاطة » مع 
ملاحظة قرب عهدهم بالأئمة مإ وبأصحابهم . وتوافر ما لا يحصى من 
القرائن؛ واجتماع تمام الاصول المعتمدة المصححة عندهم . فإنْ من 


ون 


المقطوع بهإفادة تصحيحهم لما يقضر عن إفادته اتصحجخ عحى 
المصطلح المتأخر من الإطمئنان والوثوق بالصدور جهة وأصلاً ‏ أو 
خصوص الثانى مع عدم احرازنا إلا لخصوص التصحيح دون العمل . 

بل لا شبهة فى جواز أو وجوب الأخذ بما صححوه في الجملة ‏ 
وقولنا فى الجملة لأجل الإحتراز عما لو ثبت إعراض » إذ ليس كل ما 
صح صدوره صحت جهة صدوره . 

بل اعرد من نامدن فى دالت »لآ أن ترجع مناقشته إلى بوت 
الصغرى ء وإلآ فلو وجد من يناقش أو كان» فهو واهم جداً . 

مع أن ما فى موثقة عمر بن حنظلة المعبر عنها بالمقبولة . أي 
قوله ميد خذ بما اشتهر بين أصحابك فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه » وإن 
كان عوووة الا عبان بعال فعا رشى ا اها لذ كرق اشعها دلرو مجن 
المرجحات في باب التعارض ء غير أن ذلك فرع كشف اشتهارها عن 
الإطمئنان بالصدور في قبال معارضها ء والذي في صدوره الريب . 
الراجع إلى كشف شذوذها عن عدم الإطمئنان بالصدور أو الاطمئنان 
بالعدم فى الجملة . 

رمعي حرق اختقاض كقب تنهار ذلك فى خصو من 
حال المعارضة . وحيث أنّ التصحيح من أعلام المتقدمين سبب قطعي 
للإشتهار؛ مع وضوح أن التعليل المفيد للكلية البتة لا يكون بحال 
مختصاً بمورده. فإنّ ما اجتمعت العصابة على صدوره رالا نان كود 

من الخبر المجمع على صدوره » فيشمله قوله عّْةِ فإنَ المجمع عليه لا 

ربيب فيه . 

بل كيف يكون الخبر المجمع على صدوره والمتفق على صحته من 
أعلام العصابة الحقة . ٠العالمين‏ بالحديث . والعارفين بالرجال ٠‏ مما في 
صدوره شائبة ريب ؟ 


وهل يُحتمل مخالطة التردد والشك لما أجمع العالمون بالحديث 


تذنا 


على صحته ؟ ! 

مع أن كون المجمع عليه مما لا ينبغي أن يدخله الريب في مثل 
المقام 00 

ضع ال رازه اويا ضع هن صغر ان واب يكيو ومدر هع من 

أسحاب امام #مكها اككهر بين الأصحات العمل يه أو تمشتيحة يل 
مما أجمعت الغصابة على صحته بشهادة الثقة الخبير المتتبع المعاصر 
للمتقدمين وهو من أصحاب الطبقة الاولى منهم . 

وكون ذلك متحققا منهم . وثابتا عندهم اقوى اعتبارا من خبر 
صححناه بتصحيحنا لسنده بشهادة بعض المرجوع إليهم في شأن 
التوثيق أو بشهادة جميعهم . خصوصاً على القول المشهور والحق 
المنصور بسقوط الخبر الصحيح بالمعنى المصطلح عليه متأخراً عن 
الإعتبار بإعراض مشهور المتقدمين عن مضمونه » وبإنجبار ضعف سند 
الضعيف بعملهم واستنادهم إليه.كيف؛وهل وراء استناد من إليهم يرجع 
الامر كله فى معرفة الرجال والحديث إلى حديث -وثوق واطمئنان ؟! 

وقد عرفت أنَّ الوجه هو الإعتباز بالخبر الموثوق بصدوره. وهل 
بعد تصحيح المتقدمين من أمر يُتوهم إفادته الوثوق بالصدور. بنحو أشد 
واقوى مما يفيده تصحيحهم ؟! 

هذاء ولا يمكن تعقل أنّه لو اطلعنا على ما لو اطلع عليه المتقدمون 
من قرائن وإمارات . ات اك ا 
القرائن وكثرتها . واختلاف مبانيهم في العمل بالأخبار على ما حكي أو 
قد يظهر . 

أو هل من الإنصاف أن يقال : أن ما أورث الإطمئنان بالصدور لجم 
غفير من أئمة المذهب وعمدته من قرائن وإمارات . لعل لا تورثنا ما 
أورثتهممع الأخذ بعين الإعتبار قرب العهد وتوافر القرائن والامارات ؟ ! 

على أنّ الشارع إنما نهى عن ترتيب الأثر على خبر الفاسق ما لم 
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يحصل تبين» فيلزم التبين والتثبت عند إخباره ومن خبره ليس إلا . 

وكراة الاقرس:عهدا +:والعارقين بالركال والسد يف والمتطاعية 
على قرائن الصحة وإمارات الوثوق المتوافرة جداً لديهم  »‏ عاملين بما 
رواه زرارة ولو عن رجل ضعيف ‏ لتصحيحهم ما صح عنه من أعظم 
وأبرز مصاديق التبين» وتحققنا من ذلك هو تبين. 

بل التبين بالنسبة إلينا هو ذلك . كما لا يخفى الوجه فى الحصر 
والتخصيص . 

وليس تصحيح الكشي ومن نسب إليهم التصحيح . إل تصحيح 
جمع من أهل الخبرة بالأخبار والمعرفة بالرجال. ممن يُنظر إليهم ويُعتد 
يقولهم. 0 

هذاء وبما أنٌ تنويع الحديث إلى أنواعه الأربعة الذي وقع 
الإصطلاح المتأخر عليه ؛ واشتهر بعد العلامة , لانكاد نكر صحته 
بالنسبة للمتأخرينء إذ أن ابن طاووس أو العلامة لم يقع عنهما إلا تهذيب 
امطادع دظت إل اليج جتيوكان ذلك يمان ود بها اسيةامن عادنهها عن 
علمائنا المتقدمين المصنفين الكثير من الكتب فى بيان أحوال الرجال 
وحملة ورواة الأخبار. 

غايته » وبعد أن كان المتقدمون لقرب عهدهم بعصر النص 
وبأصحاب الاصول ورواة الحديث . وكانت كل الاصول المعتمدة. 
والكتب الحسنة » والمصنفات الجيدة عندهم مع توافر القرائن والإمارات 
يسهل عليهم معرفة صحة مضمون خبر فضلاً عن أصل صدوره دون 
حاجة مهمة إلى النظر فى اسناد الخبر. الذالم يقع منهم ولم يعهد فيما 
بينهم إلا تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف . 

ولما أن تشبّت الكتب والاصول وتفرقت . وخفيت القرائن وندرت 
ولم يصل إلى المتأخرين إلا الأخبار العارية ع نكل قرينة غالباً » عدا 
اتصال السند بين أرباب المصنفين إلى الأئمة 2ك فى جلها . فكان لا 
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مخيص عق التظر في خال الراوري فى يسام الأخذ فى الجملة إذ كان بين 
الرواة من هو مطعون عليه فى نقله أو قش واف نا ديت 
فالحاجة إلى تنويع الحديث تولدت بفقد مابه نميّز ما وصل إلينا من 
الأككياووولو اننا رقنا أ راوها ادا شتصوص نا كدان المسديوة لد 
مصححين أو به عاملين. لما كان للتنويع عين ولا أثرعوالاً فلا يكون بذي 
اعفاد : 

فإنّ أحداً من أبناء الطائفة لايكاد يتوقف عن العمل بما ثيت لديه 
تصحيح المتقدمين له بحجة ضعف سنده. أو بدعوى خفاء به صححوا 

اللهم إلآ ما يكاد يظهر من مذهب صاحب المعجم . حيث لا يرى 
صحة الإعتماد على خبر ضعيف بالمصطلح المتاخر وإن كان المتقدمون 
به عاملين أو له مصححينء وإن كنا بدورنا نكر أن مذهبه ذلك؛وان صرح 
بما يدل عليه في كثير من كلماته على ما في تقرير بحوثه . 

ولكن الظن أنه لا يرى ذلك لعدم جزمه بصغرى لكبرى المقام ؛ وإن 
صرح بأنّ الكبرى أيضاً لا يرى لها من وزن ولكن حسن ظننا فيه أنَّ 
تصريحه بذلك كان من سهو أقلام مقرري بحوثه حيث نسبوا إليه ذلك . 
وإن كان لا يكاد يخفى على أحد ما فى تأويلنا هذا. ولكنما دعانا إلى هذا 
التأويل الا سشعظيء أن كدف السترعنة. 

ومهما يكن : فإنه لا ينبغى التأمل فى صحة وحجية الإجماع 
المدعى ؛ والإتفاق المحكى عمن لاشك فى كونه أهلاً لآن ييُتبع قوله 
ويُصدق في دعواه. ١ ١‏ 

مضافا إلى ما يظهر من تسالم الأصحاب قديماً وحلايثاً وعملهم 
عليه وقبولهم له ولو بعدم الرد بل ولوكان القبول مصرحاً به في كلمات 
البعض فى البعض وإن كان أخصاً كما عن النجاشي في ترجمته لابن أبي 
عسيوةن | طعان يسكنون إلى مراسيله . وكما عن الشيخ فى العدة 
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ااا ل د 
واخو دعا عاسياض العف اف يعدا كاه الله تعالى . 

د ) فى الروضة نيه دعوى ا( جيما عدلى 
م 000 ذ قال الب يه : : إن العصابة أجمعت 
ل ووو ا ب بو عا سا0 
الكشىءفترى ابن شهراشوب قد ذكر فى أحوال الباقر والصادق دين 
مفاداً يُطمئن أنه ناظر فيه إلى الإجماع الذي ادعاه الكشي فراجع 
المكاقية. 

وترى العلامة فى ترجمة البزنطى قد ادعى الأجماع ولم ينسبه إلى 
ا ا ااام ا موي او ار 
الطاووسى .ء لا مرية فيه . 

بل عن البهائي على ما حكى عنه الحر العاملى فى الفائدة السادسة 
مر * ن خاتمة الوسائل . أنَّ المتعارف , بين المتقدمين إطلاق الصحيح على 
الخبر الموجود في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين 
أجمعوا على تصديقهم كزرارةءأو على تصحيح ماطح عنهم مهراد ؟ 
انتهى ملخصاً . فتراه وقد نسب الإجماع بنفسه وادعاه ؛ بعد أن ذكر أن 
ا لاي 
مع وي امو الام 
صحة الإجماع وثبوته ووضوح أمره » فهل تراه أو ترى غيره من أعلام 
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المذهب بدءً بابن شهراشوب وابن طاووس . والعلامة » وابن داود. 
والشهيد من دون ختام إلا بظهور الحجة المنتظر روحى فداه انشاء الله 
تعالى ؛ فهل تراهم قد اعتمدوه وقبوله لولا وقوفهم على صحته وظهور 
سلامة مأخذ من ادعاه وهو الكشى ؟ 

اويؤيد الإجماع المدعى في حق بعضهم مضافاً لما عرفت . ما ورد 
عن الأثمة الأطهار ليك من أنهم المأمنون على الحلال والحرام » وأنهم 
ل ا 

كد كنا أن يكون النقل عن الثقة فيما يخبرون به » شرطأ في 
الأخذ عنهم معالم الدين؛ لعدم مساعدة الظاهر عليه . 

بل يظهر ٠‏ أن يونس ممن يؤخذ عنه معالم الدين» وأنّه ليس ثمة 
شرط آخر أعنى ما يرجع إلى ملاحظة حال من يروي عنه يونس وما 
شاكل -قد أخذ مع وضوح إطلاق الخبر. الاسيما مع الإحتمال الأكيد بل 
والإطمئنان في بعض الموارد بعدم تفطن السائل »أو السامع لقول 
الإمام عبد بعد السؤال منه عمن يؤخذ معالم الدين» بقوله علي خذ عن 
يونس -إلى شىء يعتبر . ' 

واعتيال الاعسما دهان قزائو منتصلة يضار او اشهوبها الل :ما عقيو 
لأخذ معالم الدين عن يونس »ء بعيد غايته جدأ , المؤيد ذلك بتصحيح 
الامام العسكري عَيّةَ لكتابه -كتاب يوم وليلة - على ما يظهر مما ذكره 
النجاشي في ترجمته , والمؤيد أيضاً بما نقله الشيخ الأعظم في الرسائل 
عند تقريره للوجه الأول من دليل العقل على حجية خبر الواحد عن 
الكشي من عرض يونس على الإمام الرضا ل كتب ججماعة أصحاب 
الامامين الباقر والصادق طلِيَ . وسنتعرض انشاء الله تعالى أخيراً إلى 
ذكو فشن :المة بذاك فاظن 

هذا والقول عدم وسرة المواتت اللمتواريين اكع 0ه 
فيان لعدم الطاعن فيما ادعاه والتأييد بظهور تسالم جل الأصحاب إن لم 
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يكن جميعهم على قبوله واعتماده. أنه يكفينا سكوت الشيخ . فإنّه الذي 
اختار من كتاب الكشى ما وصل إلينا . ولعل ظهور حاله فى ارتضائه 
تعوى الالجماع هو معن الشهيد الناتى فى بيع إلن الشيخ وغوه 
الإجماع . 

وكون كتاب الكشى مليئأ بالأغلاط ٠لا‏ يضر فى ما نحن فيه بعد 
وضول غراء لاف كملدها اخدارة السبيع. 

وبالجملة ما ادعاه الكشي لم يكذبه أحد قطعا ممن وصلنا أقوالهم 
؛ ولست أدري من أين جزم المستشكل بعدم وجود موافق » مع أنه لم 
ل انس او لاي جات الم 1 
على الكشى وتأخر عنه . 

ودعوى الكشي العارف .ء الناقد . البصير اذل الما مون التعيير 
المطلع وصلتنا بطريق معتبر ٠‏ وتلقاها الأصحاب مع شدة تثبتهم وكثرة 
مناقشاتهم بالغبول والجري على مقتضاها في كثير من الموارد . فمع 
التسليم بمفادها بحسب ما قرّيناه لك . ٠‏ فلا مجال إلا للمناقشة في وجه 
حجيتها للمشكك . 

وإذ قد عرفت أن الوجه في ذلك يرجع إلى تحقق الإاطمئنان بصدور 
مجه العار درن الأخيارء اتح عهدذا ٠فإنه‏ لا معنى لالتماس دليل 
0 

والآّفإذا لم يكن وثوق واطمئنان الأقرب مستلزماً لوثوق من تأخر 
مع ملاحظة حال الاقرب . وظرفه . وسعة اطلاعه . وعظيم خبرته. 
اكت ال الريك لبدو لك ابر ري در 
مستقيمة كائنا م نكان أو يكن. 

ثم أنه لما خفي على بعضهم الوجه في حجية الإجماع المحكي 
في كلام الكشي ؛ فقد حاول أولاً اثبات أنه | احم يدوك حير الر اعد 
بدعوى أن الآصل في دعواه خصوص الشيخ الكشى ٠‏ ثم ناقش ثانياً . أن 
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الحم المسجحرت > لخدتي اد صو يمراد جح عار الفتوري دون 
الحكم الشرعى ٠والمدعى‏ ه في المقام إجماع في موضوع . ودليل حجية 
الإجماع لو شمل الإجماع المنقول بخبر الواحد على القول به لا يشمل 
محل البحث . بل حاول جاهداً التوهين والتشكيك بإرادة المعنى 
المصطلح عليه من لفظ الإجماع فى كلام الكشي . بدعوى كثرة استعمال 
لفظه في كلام المتقدمين في غير ما اصطلح عليه . 

والجواب عن جميع ما لخصناه م نكلام البعض لا يحتاج كثير 
تكلف . وما سيق منا بيانه يكشف لك نقاط الضعف فيما استشكله » فقد 
أشرنا فيما سبق أننا لسنا نرى الإجماع المدعى من الإجماع المبحوث 
عن حجيته فى الاصول حتى نتكفل بيان اثبات تحقق إجماع » ثم بيان 
حجيته ؛ بكشفنا عما يدل عن دخول المعصوم فيما بين المجمعين. 

ومضافاً لاندفاع جميع توهماته بملاحظة تلقى الاصحاب وقبولهم 
واعتمادهم . إذ قبولهم لدعوى الكشي جابر لضعف بعض الجهات الغير 
تامة في نفسها فى خصوص دعواه. فإِنّ وجه الإعتبار بالإجماع المزبور 
يرجع إلى ما ذكرنا من أنّ الشيخ الكشى بعد ثبوت ثقته وورعه وعلمه 
ومعرفته ء لا بُحتمل فى حقه أن يدعى أمراً وينسبه إلى العصابة كلها . 
ولا يكون الأمر المنسوب إليهم على الأقل ثابتاً عند جلّهم ممن يُعتبر 
قوله من مشايخه , ومن تقدم عليهم ومن تأخر عنهم من معاصريه . 

والآ فلو لم يكن الآمر كذلك ؛ فإنَ لازمه أن يكون الكشى ممن لا 
يمكن لأحد أن يلتزم بوصفه له أنّه كذلك . أعنى من المدلسين 
والمخبرين عما لا واقع يحكيه . 

ا 0 
بالحديث والرجالبحيث يصح منه بذهابهم الإسناد إلى العصابة » اما 
لكونهم مرجوعاً إليهم فى شأن تصحيح الحديث فيما بينهم ؛ واما لأنهم 
ممن يُكتفى بهم لكونهم وجه العصابة الحقة يُعبّر بهم عنها ولو لأي أمر 
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يكون ذا دخل موضوعى فى المقام وإجتماعهم على تصحيح ما يصح 
عمن ذكر ء فإِنه يكفى ذلك لتحقق الوثوق لنا بصدور ما ادعوا صحته 
ولإيجابه الإطمئنان بأصل الصدور . 

فلا يقال : بأنّ المشايخ الثلاثة وغيرهم من المتقدمين؛ قد ردّوا غير 
خبر رواه غير واحد من أصحاب الإجماع . 

لأنه يقال : ردّهم لا يكشف عن عدم موافقتهم لمن تقدمهم أو 
ارك في التصحيح إذ لا يثبت بتصحيحهم الآ أصل الصدور . 

لو كانت الدعوى أن العصابة قد أجتمعت على تصحيح ما 

صح عن أصحاب الإجماع من أخبار صدوراً أصلاً وجهة لتتويقة 
الاشكال جداً ا م 0 ا 
يخفى عدم قدح رد خصوص الشيخ أ وأحد غيره كواحد أو اثنين» لأنَّ 
حجية الإجماع المدعى مبتنية على إ|يجاب تصحيح العصابة للوثوق 
والإطمئنان ؛ ونحن وإن كنا ننكر على منكر عدم حصول ذلك عنده » غير 
أننا في نفس الوقت ننكر استلزام رد الشيخ سقوط الإجماع عن الإعتبار . 

فإِنَ رده إن لم يكن لوجه اجتهادي خاص ء أو لشبهة دخلته أو لغفلة 
عن الإجماع المزبورء لا يكون بحال مؤثراً البتة ؛ فانَّ عدم وثوقه لا 
يستلزم عدم وثوق غيره » وكذا لا يتوقف تحقق الوثوق لغيره على تحققه 
لديه. 

نعم خصوص الكليني لو رد » وكان ردّه كاشفأ عن عدم ارتضائه لما 
ادعاه الكشي . ٠‏ فإنَ للمنع عن الوئوق وجهاأ معتدا به » إن الظاهر التزامه 
بإيراد خصوص الصحيح عند العصابة ؛ ولكن أنى لأحد بإثبات هذا 
المعنى » أعنى كيف يمكن لاحد احراز ان الكلينى ردّ » وان رده كاشف 
عن عدم الارتضاء . ْ 

وينقدح من بعض ما أشرنا إليه الوجه فى ضعف غير إيراد أورد في 
المقام منعدم وجود موافق , أو وجود مخالف في الجملة . 
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وتوهم : إضرار كثرة المردود من أخبار أصحاب الإجماع لتوهم 
عد اتعقجاك كرو الع ووه فخ قرو لجوان لامع مدفوع بعدم من يلتزم 
بأضرار كثرة المردود من الاحيان الفسحيحة المع المتعطاح عليه 
متأخراً فى حجيته فى الموارد السالمة عن الإشكال .إذ لا نعرف أحد 
قال : إن ما يكشف عن عدم حجية خبر الثقة وإن كان | ااا رذ الأضحان 
لكثير من أخبار الثقات لعدم احتمال خروج الكثير من أخبارهم لا لبيان 
الواقع 

وما يدفع به استهجان عدم امكان الإلتزام بصدور كثير من الأخبار 
الصحيحة بالمعنى المصطلح عليه متأخرأ » يدفع به الإستهجان ذلك في 
أخبار أصحاب الإجماع ؛ ومدعى إيراث رد الكثير من أخبار أصحاب 
الاجماع للاستهجان دون إيراث رد الكثير من أخبار الأحاد الصحيحة لهء 
مكابر . وإن كنا بدورنا ل ندعى ذلك فى الثانى كما فى الاول . 

وبالجملة فوجود ما لا يمكن الإلتزام به من بعض أخبار أصحاب 
الإجماع أو كثير منهاء لا يضر بالدعوى ولا يورث التأمل فى مفادها كما 
هو ظاهر . 

ثم إنّ استلزام تصحيحهم لتحقق الوثوق عندنا والإطمئنان لدينا 
وإن أشرنا إلى بعض وجهه . ولكن نزيد هنا فنقول : 

إن تصحيح الأقرب عهداً والاعرف بالأخبار» الموثوق به وبإطلاعه 
وخبرويته يبقى معه فى النفس شىء لا يكاد يطمئن مع بقائه بما صححه. 
ولكن مع انضمام ثانٍ وثالث ورابع وهكذا . فإنْ جانب الوثوق يقوى. 
وتتجه النفس شيئاً فشيثاً | إلى الإطمئنان . بحيث لا يرى المنصف التارك 
سير الندي البفيت عن الجن والتوسبى إلا تمام الإذعان» ذ فكيف إذا آل 
أمر التصحيح إلى اتفاق العصابة الحقة. 2 ذا حدم يت عييدا 
يصدق مع ذهابهم ذهاب العصابة ويصح معه أسناد الأمر في ذلك 
إليها . ؟! 
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ودعوى : أن القرائن التى حصل بها الوثوق عندهم والإطمئنان 
لديهم بالصدور قد لا تفيدنا ما أفادتهمسلا ينبغي الرد عليها . فإِن وهنها 
أوضح من أن يبيّن ٠‏ مع أنّ صريح الوجدان ينادي بفسادها ٠‏ فليرجع 
المشكك | إلى :وتجدائه وإلآ فليتأ مل شيعا قليلا ملتقتا إلى رجو كتير سن 
القرائن إلى الحس » وإلى ما لا يحتمل فيه التخلف مهما اختلف الرأي 
والنظر . 

وبعبارة اخرى : احتمال عدم الإفادة موهون جدأ في نفسهبل لا 
يكاد يرى الإعتداد به مع الإحاطة خبراً بما إليه أشرناالاً القاصرعأو 
الملضق ع كه ف 

ولست أدري ما هو ذاك الوثوق الذي لا يحصل بوثوق منإليهم 
مرجعناء وعليهم معتمدناء مع توافقهم واتفاقهم . والإقرار من 
المستشكل بتوافر القرائن لديهم . وكثرة الامارات عندهم مع قرب 
العهد . ووجود الكتب والاصول المعتمدة المأمونة . ولو لم يكنإلا قرب 
العهد لكفى , ولا يخفى على كل ذي بصيرة . ٍ ٍ 

وإذا ما حصل الإطمئنان والوثوق بالصدور بوثوق الآقرب عهدأ . 
وإطمئنان من للأخبار عنهم أخذنا وبتوسطهم وصلتناء فإنّه حجة بلا 
كلام . 

إذ مضافاً لكون الاطمئنان فى نفسه حجة عقلائية » فإِنَّ السيرة 
العقلائية الممضية بتأييد الشارع على الأخذ بكل خبر موثوق بصدوره ‏ 
والكلام فيما يرجع إلى أصل الصدور كما تكررت الإشارة -وليس الاخذ 
بخبر الثقة إلا لايجابه ذلك , وليست الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة 
سلام الله عليهم وكذا المؤيدات المولوية إلا تقريراً للسيرة ؛ وإمضاء لما 
استقر عليه بناء العقلاء وجرى ديدنهم . 

ارح جيك اناه لسري السن علي 1د لوحن موود 
المتقدمين!لى خبر ضعيف بالمصطلح المتأخر جابر لضعفه ؛ ولم 
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يخالف فى هذا ب: بنحو الجزم إل صاحب المعجم فيما أعلم . 

وعليه فلك أن تدعي ان الوجه فى حجية الإجماع المزبور هو 
الوجه فى جابرية العمل » وتوهم فرق بين تصحيحهم دون احراز 
استنادهم وعملهم وبين استنادهم وعملهم ٠لا‏ يخفى وهنه . فَإِنَ العمل 
فرع التصحيح ء وال فمع عدم احراز صحة الصدور أصلاً وجهة فلا 
مجال للاستناد والعمل . 

وبهذا تعرف الوجه فى صحة أن يقال : إن محققى وفضلاء الطائفة 
متفقون على القول بحجية كل حديث صححه المتقدمون؛ أما مع العمل 
فواضح وأما مع عدم احراز الإستناد أو احراز عدم العمل . فلرجوع 
الاعراض إلى موهنيته لجهة الصدور » ومعه فيبقى أصل صدوره محرزاً . 

بالجملة ار ل كن اسحيدي نت غ1 الاعي . لاا لافيت جدمة 
يقن اناي صن يعار العم . 

ثم ينبغى الإلتفات إلى وجود فرق فارق في المقام بين أخبار 
أصحاب الإجماع الضعيفة بالمعنى المصطلح عليه متأخرأً . وبين الخبر 
الضعيف كذلك من غير أخبارهم ؛ بناء على جابرية العمل . 

فإنّ خبر أحمد بن محمد بن خالد المنتهي إلى الماتفيرم سناد 
ضعيف مثلاً لا يكون حجة إلا مع إحراز الإستناد إليه . عا عون ان ١‏ بي 
عمير المرفوع مثلاً حجة الآ مع الهجر وثبوت الإعراض 

اك اهنم توت ا شف جود السناد امول جنا 
لإحراز الاستناد . 

وإن شئت قلت :إننا توسلنا بقاعدة جابرية العمل فى مقام الكشف 
عنكون مذهب المحققين هو غاية الإعتبار والاإعتداد بتصحيح 
المتقدمين. 

ومع تصحيحهم لأصل صدور جميع أخبار أصحاب الاسجهح” 
فإِنَ ما يمنعنا عن العمل ببعضها هو عدم احراز صحة جهة الصدور أو 
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احراز عدم صحتهاءوفى غير ذلك لا محيص عن العمل بالخبر الموثوق 
صذدوره. 

هذا وقد قال صاحب المعالم فى آخر الفائدة الاولى من فوائد 
مقدمة المنتقى ما لفظه : فإِن القدماء لاعلم لهم بهذا الإصطلاح 
( الإصطلاح المتأخر فى تنويع الحديث ) قطعاأ لاستغنائهم عنه في 
ل وي 
ار اسل أر عن مارت فد لوست اماي 
الشنك لم000 

أقول : مضافاً إلى ما ذكره , لو أنه وصل إلى المتأخرين ما كان 
المتقدمون له قد صححوا.ء لما نظر المتأخرون فى حال رجل واقع في 
مع جري المتاخرين على وفق الإصطلاح الحادث ؛ واجتماعهم على 
صحته واعتباره . 
بالمصطلح المتأخر الآ في المورد الغير محرز تصحيح المتقدمين له؛ أو 
ذا فهر للقن 

هذا ومما يصلح لتأييد الإجماع المدعى ما ذكر في تراجمهم أو 
تراجم بعضهم ٠‏ فبعضهم أوتاد الأرض وأعلام الدين؛ وبعضهم وجه 
الطائفة وقد روى كتابه جماعات من الناس . وبعضهم بلغ من صدقه أنه 
روى عن جعفر بن محمد عيهاة وروى عن عبد الله , بنالمغيرة وعبد الله بن 
سنان عن أبي عبد الله لد » وبعضهم كان عظيم المنزلة عند الرضا 
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والجواد عَلِيَله . ومنهم حفاظ الدين وامناء الباقر عي على حلال الله 
وحرامه . ومنهم من كان أوئق أهل زمانه عند أهل الحديث , وكان من 
الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقتهٍ يِه » ومنهم من لا يعدل 
به أحد من جلالته ودينه وورعه » ومنهم من أنَّ الأرض لتسكن له وهو منا 
أهل البيت » ومنهم منكان وجيهاً عند الباقر عْيّةِ ومن أوثق الناس , 
ومنهم من قيل له كيف لم تسمع من العامة وقد لقيت مشايخهم فأجاب : 
قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيراً من أصحابنا قد سمعوا علم العامة 
وعلم الخاصة فاختلط عليهم إلى أن قال : فكرهت أن يختلط على فتركت 
ذلك ؛ وهو مع ذلك كان من أوثئق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم 
نسكاً وأورعهم وأعبدهم » ومنهم من حُرفوا في الطائفة بعدم روايتهم ولا 
إرسالهم الأغسن دو نهد 

وأنت إذا تأملت قليلاً ترى نهوض بعض المدائح دليلاً تامأً؛ ولعل 
ري 0 

وأخيراً تقول : أي بعد في أن يكون أصحاب الإجماع ممن التزموا 
بعدم ره واية إلا الحديث المعلوم الصدور أو المطمئن جداً بصدوره ؛ وما 
قيل فى مدحهم أو مدح بعضهم واف بكشفه عن ذلك ودلالته عليه . وكم 
هو سهل على مثل الكشى ومن تقدمه تحصيل العلم بأن حال أصحاب 
ارجف تسم الجدييت وووارته كان كدللت. 

واطلاع أصحاب الطبقة الاولى من المتقدمين على أن ابنأ بى عمير 
ماكان يروي ولا يسمع إلا الخبر المعلوم صدوره أ والمطمئن بصدوره. 
من الأمر الميسور لهم » وكفى بذلك مستنداً لهم فى إجتماعهم على 
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الفائدة الخامسة : 

في عدم رواية ابن أبي عمير» وصفوان بن يحيى الكاهلي ‏ وأحمد 
بن محمد بن أبي نصر البزنطي إل عن الثتقات نقة :امون بيد الأعاي 
أنّ هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلأعن ثقة » وقد قال الشيخ في 
العدة ما لفظه : وإذاكان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نْظر في حال 
المرسل ؛ فإن كان ممن يُعلم أنه لا يرسل إلأعن ثقة موثوق بهء فلا ترجيح 
لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بينما يرويه محمد بن 
أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من 
الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » وبين ما 
أسنده غيرهم » ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. أ ه. 

وعن النجاشي في ترجمته لابن أبي عمير ء أن أصحابنا يسكنون 
إلى مراسيلة. 00 1 

وعن المحقق فى المعتبر فى مسألة تقدير الكر ما لفظه :و3 طعن في 
هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير؛ أ ه 
ولكنه في مسألة سئن الطهارة قال ما لفظه : ولو قال : مراسيل ابن أ بى عمير 
يعمل بها الأصحاب . منعنا ذلك 5 ومنعه لا يضر فَإنَ ما ينفعنا دعواه 
أنَ الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير . 

والعلامة في المختلف قد جرى على العمل بمراسيل ابن أبي عمير 
ولع ريه ططنا لي ربل لعباترا بجع بل قال فيه فى المسألة السادسة من 
الفصل التاسع ذ في السلف من كتاب المتاجر ما لفظه : لا يقال : هذه رواية 
مرسلة انا شول :عمل الأصحاب على مراسيل ابن أ بي عمير ١‏ ٠أه.‏ 

وقال الشهيد فى | < خر الأصل الثاني من الإشارة السادسة من|شارات 
مقدمة الدكزى» قال ما لله : ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أ 0 
عمير ؛ وصفوان بن يحيى , وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون 
ا 5 
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وعن الفاضل السبزواري في ذخيرته عند الكلام في ما يمستحب 
التخرطي نان ها لفقل + ونيد سوبي الأصيات لهل بعر ادل ا 
أبى عمير . إلى أن قال بعد ذلك بما يقرب من عشرين سطراً : لكن صفوان 
ممن أجمعت العصابة على تصحيح طارضح تبه والظا م مون اله 
وجلالة شأنه أنّه لا يروي إلا عن الثقات ؛ أ ه . وقال أيضاً فى مبحث 
اتيم عبد دوك المصيتتب : والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة . قال : 
ولا يخفى أن معاوية بن ميسرة #المرسى !ل حاب ره ولا تو 
أنه يروي عنه ابن أبي عمير وقد نص الشيخ في العدة على أن ابن أبي 
عمير لأ يرو إلا عن القات: ا هه 

وج جارح الذ روي عد شرج نول المشتحه ار تائيه لاقت 
الكثير وهو ما بلغ ألفا وماتي رطل ونه فال والرواناتو إن كا دمرس 
لكن قبول الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير عموماً. أه. 

وعن السيد محسن فى رجاله على ما حكى عنه أنه صرح بما 
تقدم عن الشيخ ناقلاً عنه وعن غيره . بل نقل حكاية الإجماع ولذلك 
اشتهر بين الأصحاب ماكر ا جليه كجافى الددكرى وهاه عل عن 
ظاهر الشهيد دعوى الإجماع على ذلك . 57 

وافن المحدق الوحيق فن الفاكذة القالقة مر هوانده الرطالنةه قانيجا 
لفظه : ومنها رواية صفوان بن يحيى وابن أبى عمير عنه فإنها امارة الوثاقة 
لقول الشيخ في العدة انما ند ونان الع نقة :اوفى :منهج المغال في 
ترجمة إبراهيم بن عمر . أنه يويد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو 
بواسطة حماد . وفي ترجمة ابن أبي الأغر النحاس . أنَّ رواية ابن أبي 
عمير وصفوان عنه ينبهات على نوع اعنباد واعتداد . وعن المحقق الشيخ 
محمد سبط الشهيد الثانى : قيل فى مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة . 

والفاضل الطراساتي ون «حيرانه حر مسديكة على الحبو دين 
الجملة ؛ ونظير صفوان وابن أبى عمير . أحمد بن محمد بن أبي نصر . 
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اه. 

وعن سيد الرياض فى كتاب الزكاة عند شرح قول المصنف في 
اد ابوسي ح ع و و 
وكذا بدعوى إحعل العضاءه على يجح ما يصح عن ابن أ بى عمير »ء 
وأنه لآ تروئ ]الا عن اثقةاء أ هدوما نتفعنا دعواه أن هناك هنا تاعى 
الأجماع . ١‏ 

وقال أيضاً عند الكلام في الحكم السابع من أحكام الطواف » ما 
له : ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة فلا 
يضر جهالة من بعده. اه . وأيضأ عند الكلام في المسألة الشانية من 
مسائل أحكام الصيد منكتاب الحج قال ما لفظه : وأصرح منها المرسل ‏ 
كالصحيح على الصحيح ‏ لابن أبي عمير المجمع على قبول مراسيله : 
كما قيل. أ ه. ولا يخفى أن قوله كما قيل لا للاشعار بالضعف . كيف وقد 
قال : كالصحيح على الصحيح . 

وو اويح العارم ا قوا دان الر كانه دو راجمله ريق الترسي 
قال ما لفظه :إن رواية ابن أبى عمير لهذا الأصل تدل على صحته واعتباره 
والوثوق بمن رواه . فإنَ المستفاد من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه 
الغاية في الثقة , والعدالة » والورع » والضبط .والتحرز عن التخليط ؛ 
والزوالة عن لفسا ء يز المساها ..:ولذا فو" الاصتيحابه تفن إن 
روايته : ويعتمدون على مراسيله . وقد ذكر الشيخ في العدة أنه لا يروي 
ولا يرسا ل ال عمن يوثق به ؛ وهذا توثيق عام لمن روى عنهم . 0 

ريحي عن جع كترين وميم ماحب كنجب ا زمر واليكيس 
الكركي والمحقق الأردبيلي والشيخ البهائي وغيرهم أن مرسل ابن أبي 
عمير ١‏ امن يه فإن ماحية من غرف أله متهرز عن الرواية عن عير 
الثقة » وذكر بعضهم صاحباه أيضاً . 

وقد التزم بالمبحوث عنه في المقام جمع كثير ممن اطلعنا على 
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كلمات بعضهم ؛ وحكي عن البعض الآخر ء وما نقلناه كاف جداً . 

ات لسري ام بتري لاتير 

بين الأصحاب . من أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن 

لا يقال إن الشيخ في دعواه هذه ناظر 0 : 
اااي ب و عا فو اا 2 
لأخبارهم . ٠لا‏ أنه مخبر بذلك شاهد به( . 

فإنّه يقال : مضافاً لمنافاة هذا المعنى لظاهر كلامه جداً » والحال 
عدم قرينة صالحة لإمكان رفع اليد عن الظاهر ومقتضاه. أن دعوى الشيخ 
أجنبية عن دعوى الكشى » ذلك أنه ادعى مساواة الطائفة بين ما يرسله 
أحد الثلاثة ومن مائلهم وبين ما يسنده غيرهم . بينما دعوى الكشي 
تتضمن تصحيح العصابة ما صح عن أصحاب الإجماع . وإن رووا عن 
ضعيف أو مجهول . نعم دعواه تتضمن تصحيح مراسيلهم أيضاً . 

ا 
فدعوى الشيخ تتضمن كبرى عدم ترجيح الخبر المسند على مرسل من 

لا يرسل الآعن ثقة . وتتضمن الحكاية عن أن الطائفة سوّت بين ما يرويه 

الغلاثة وبين ما أسنده غيرهم » وتنضمن أيضاً الاخبار عن معروفيتهم بما 
ذكره والشهادة به . 

وقوله : الذين عرفوا. .. أجنبي البتة عنإفادة كون الدعوى اجتهادية 
؛ دافع لاحتمالها أو توهمها وإلآ فرافع لمثل هذا التوهم ببعض تأمل في 
عبارته . 

كيف وقد نسب الشيخ الأمينالثبت الصدوق العارف المطلع الخبير 
إلى الطائفة ما ادعاه هو في حق الثلاثة » والظاهر جدأً أنه إخبار صريح 
وشهادة منه أيضاً . ولا يخفى كفاية شهادته .وإنكار كوثة مخبراً وشاهدا 


-١‏ معجم رجال الحديث ١‏ ص 5ء. 


مكابرة ظاهرة . وإلاّ فمرجعه إلى توهم فاسد قطعاأً . وستطلع انشاء الله 
عالق على تعسما فى هذا . ٍ 

هذا مع أن كون الشيخ ناظرأ إلى دعوى الكشى فى تصحيح العصابة 
لعا عم عم عر رفغا الميياد: 

سحا جر اراي اع موه 
ا 0 0 

ب اومطا الجددي ادن 

وقد قال صاحب المعالم فى الفائدة الاولى من مقدمة المنتقى ء فإِنّ 
ل ع ل لي 
المعروف المشهور بلا نكير ظاهراً . 

بل لا ينبغى أن يُتوهم ممن له أدنى معرفة . بل لم يُتوهم من أحد 
ذلك . كيف ولم يذهب احد حتى المستشكل إلى ان كل من وقع في 
وتاي الكاني والديه تكن الهاي رياد الكليي والعندر 0 ردم 
جميع ماأ ورداه فى كتابيهما . 

وبالجملة فإنَ المقطوع به ولا من منازع . أنّ الصحيح عند 
المتقدمين وصف للحديث الموثوق أو المعلوم صدوره . دون مدخلية 
لوثاقة رجال سنده فى ذلك . بأن يكون التصحيح دائراً مدار ثبوت وثاقة 
الراوي ٠‏ وإن كان لا ينكر ابتناؤه على ذلك فى بعض الموارد » وما نريده 
من قولنا دون مذ خلة كل أ وشعكنا: 

نعم لا شبهة في أن م نرف بسلوكه مسلكاً شاذأ ككثرة روايته عن 
الضعفاء والمجاهيل . واخذه بالمراسيل والمنكرات . فلا يُحتمل من 
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العصابة أن تجتمع على تصحيح ما يصح عنه . 

ونحن وإن كنا ننكر إفادة تصحيح المتقدمين لخبر وثاقة رجال 
سنده . ولكن لعل المطمأن به جداً إفادة تصحيحهم لجميع رويات ابن 
أبى عمير مثلاً الوثوق بقدر معتد به من رجاله . 

ْ غير أن المقطوع به ء عدم انحصار السبب في التصحيح بذلك . 

وحيث أن الشيخ وجه المتقدمين ومن عيونهم , فلا يكاد يصح من فاضل 
أن يتوهم في حق الشيخ أنّه كان ممن يجهل باصطلاح المتقدمين. أو أنه 
ممن لا يعرف أن التصحيح عندهم ليس مقصوراً على وثاقة الراوي . 
فضلاً عن كون تصحيحه كذلك . 

بل لو قلنا بتعارف إطلاق لفظ الصحيح على خصوص الخبر 
الموثو يزجالهافن رمن الشيخ وهو فطعي البطلان + ولكن هل مثل شيخ 
الطائفة يجهل بأنَ الأمر ليس كذلك كان في عصر من تقدمه ؟ ! 

وهب أن التصحيح لا يراد منه إل توثيق رجال السند في زمن 
الشيخ ؛ بحيث كان هذا المعنى مأنوساً جدا لدنة مهارن ادر إلن 
الذهن من مجرد الاطلاق » فأقصى ما يكون أن نرتضى من المستشكل 
احتمال غفلة الشيخ عن ملاحظة حال المدعى لإجماع العصابة على 
التصحيح . واحتمال غفلته عنما كان مصطلحاً عليه فى عصر من تقدمه . 

ولكن هذا الاحتمال مضافاً لضعفه جداً وأصالة عدمه ‏ لا يجدي 
للمنع عن الأخذ بكلام الشيخ الظاهر جداً في كونه مخبراً وشاهداً بما 
اخبر به. 

ودليل حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق به واف بدفعه كما لا 
يخفى . وإلا لانسد باب الأخذ بخبر الثقة » مع أنّ السيرة على الأخذ 
بخبره لايراثه الوثوق . والعقلاء مطبقون على عدم الإعتداد والإلتفات إلى 
اتمتسال الغثلة أو النساة» 

اللهم إلا أن يقال : بأنّ التسوية المزعومة فى كلام الشيخ حيث لم 
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تثبت » فإنّ المطمأن به أنّ وجه دعواه في العدة يرجع إلى توهمه كشف 
دعوى الكشى عن ثبوت التسوية المزبورة » وحيث لم يحتمل الشيخ 
منشأ لذلك الأكون أصحاب الإجماع لا يروون ولا يرسلون إلآعن ثقة. 
فادعى فى العدة هذا المعنى المزبور ناسباً إيا هإلى الطائفة . وعليه فيخرج 
الشيخ عن كونه مخبراً شاهداً إلى كونه حادساً مجتهداً . وهذا محصّل 

وكأنَ صاحب المعجم كان يظن أن كتاب العدة لاحد فضلاء 
متأخري المتأخرين» وغفل عن أنَّ مصنفه هو شيخ الطائفة بلا منازع . 
وهو وجه المتقدمين ولسانهم المصدق . 

وعلى أي » فهل يريد السيد الخوئي من قوله المزبوره أنّ شيخ 
الطائفة لما اطلع على دعوى الشيخ الكشي حصل له توهمان : 

الأول :إفادة تصحيح العصابة لتسويتهم بين ما نوسلة ابن أ بى عمير 
وبين ما يسنده غيره . 

والثاني : توهم كشف التسوية ع نكون ابن أبي عمير ما كان يروي 
ولا يرسل الأ عن ثقة موثوق به . 

أو يريد أن الشيخ توهم إفادة التصحيح عدم رواية ولا إرسال ابن 
م ا ال ل ا 
دا ور بر ا لا ام لا ل 0 
عن ثقة » فهذا , يعنى التسوية فكان من الشيخ أن ادعاها ناسباً ذلك إلن 
الطائفة . 

وبما أنك لا تجهل أنّ التصحيح لا يفيد التسوية ولا مما اصطلح 
على إفادتها ء وكذا لا استلزام بين التسوية وبين عدم الرواية والإرسال إلآ 
عرولفة جعر يا لى العول المريووي 

وحيث أنه لا علم للمتقدمين بالإصطلاح المتأخر ولاامما قرع 

سمع أحدهم ٠‏ فكيف يُحتمل أن يكون مرجع دعوى الشيخ في عدم 


ذه 


رواية وإرسال الثلاثة إل عن ثقة إلى ما قرع سمعه منكلام الكشي ؟! 
وإذاكان صاحب المعجم والذي لا يعرف إلا الإصطلاح المتأخر. 
ولا يعهد فى عصره وبل ولم يعهدحى زيمن يبعي جدا عنه | الاضطلاج 
الما خرن يذكر في مقام الجواب عن رجوع دعوى الإجماع إلى أن 
أصحابه لا يروون إلا ثقة» قائلاً : ولكنّ هذا القول فاسد جزماً » فإنّه لا 
يُحتمل إرادة ذلك منكلام الكشي . اواك 
أقول :إذاكان مثله وهو المأنوس ذهنه بالإصطلاح المتأخر يدعي 
عدم احتمال إرادة ذلك . فكيف يدعي بعد ذلك أَنّ يع الطائفة._والذي 
لم يكن الإصطلاح المتأخر رأى النور إلا بعد فترة متأخرة جدأ عن رحيل 
الشيخ إلى جوار ربهسقد زعم أنَّ منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون ولا 
يرسلون إلا عن ثقة ("). 
ثم لا أدري هل أن صاحب المعجم كان يرى أن قول الشيخ «الذين 
عرفوا » لا يفيد الإخبارء ومع عدم الطعن الشهادة أيضاً ؟ 
أو أن قول الشيخ المزبور يرجع إلى دعواه ذلك اجتهاداً ؟ 
وبما أنَ المقطوع به أنّ أحدأً ممناوتي شيئاً غير معتد به من العلم 
لا يُنكر إفادة ظاهر كلام الشيخ للاخبار والشهادة . لذا فإننا نقطع جداً أنَّ 
صاحب المعجم ماكان ليُنكر دعوى الشيخ ويحمل قوله على الإجتهاد. 
وطن اطرابه لحي العو الخد لاود وضع اللاتسسيافة» 
وأماقوله بن التسوية المزبورة لم تغبت وإن ذكرها النجاشي أيضأ 
؛إذ لو كانت صحيحة لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة ؛ وليس 
منها في كلماتهم عين ولا أثر» أ ه "١‏ فأوضح فسادا . 
إذ كفى بشيخ الطائفة مدعياً وبالنجاشى فى الجملة موافقاً . هذا 


١‏ - معجم رجال الحديث 0١‏ ص ”ء. 
- معجم رجال الحديث ١ص‏ 2. 


6 


أولة. 

وثانياً :إن دعوى الكشي وإن لم تفد ثبوت التسوية منطوقاً ‏ ولكن 

من الواضح جداً إفادة التصحيح لجميع ما صح عن ابن أبي عمير عدم 
ترجيح خبر غيره على مرسله ضمنأ . لا أن التصحيح مفيد للتسوية فإنّ 
هذا باطل » وإنما دعوى الكشى حيث تضمنت إجماع العصابة على صحة 
كل مراسيل ابن أبي عمير . ٠»‏ فهذا يعني عدم مزية لمسند غيره على مرسله 
فيثمر عدم الترجيح أي التسوية . 

وثالثاً:إنّ شهادة مثل المحقق بأنّ عمل الأصحاب على مراسيل ابن 
أبي عمير لعلها تكفى فى المقام »مع ما هو عليه من غاية التدقيق والروية 
في كتابة المغتبر : 
راتفا أظنه قد غفل عن أنه ادعى عند الكلام في ثبوت الوثاقة 
ا عدد كتب الرجالية من زمان الحسن بن 
ميحيون | لون لى زمان الشيخ بلغ نيف ومئة كتاب , أ ه١١‏ ونسي أَنْه كان قد ذكر 
عند الكلام في ثبوت الوثاقة بنص أحد الأعلام المتأخرين أن باقي 
الكتب الرجالية المعروفة فى عصر الشيخ والنجاشى لم يبق منها عين ولا 
اترافو عفر الفتا حوري | 1 

وعليه فكيف تأتى له.وهو المدعي بأنّه لم يصل إلى المتأخرين 
فضلاً عنه من تلك الكتب , عدا كتابي الشيخ وفهرست النجاشي ورجال 
البرفى واختيار الكشىي ٠كتاب‏ واحد مور ع وو يه 
جر لضيو المزيوره فى كاومه . فإذا لم يصل لينا إلا مصنفات ثلاثة 
و وي و 00 
اراس جسم ٠‏ فهل لا يكون لها في كلام 
المتقدمين عين ولا أثر 
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وكأنّه يريد أن يقول : لوكانت التسوية أمراً معروفاً » لذكرها ابن أبى 
عقيل في كتابه ولم يذكرها إذا لم ينقل ذلك العلامة , ولذكرها ابن قولويه 
في مقدمة كامل الزيارات أو ضمن زيارة الصادق والكاظم والرضا 86 . 
ولذكرها ابن أبى رينب النعماني فى كتابه الغيبة ضمن علائم الظهور. 
ولذكرها الكليني في كتاب الطهارة في باب وجوب الغسل على من مس 
5 ميتاً » ولذكرها الصدوق فى توحيده فى باب الرد على الثنوية والزنادقة . 
ولذكرها أبوه في رسالته إليه ولكن لم ينقلها ابنه ولوكان ذكرها لنقلها عند 
نقله عنه ما فى رسالة أبيه مما يتعلق بغسل الجنابة . 

ولكن للأسف لم يبرز صاحب المعجم دليلاً على أنّ عدم ذكرها 
في هذه الكتب ؛ يكشف عن عدم صحتها . 

فنحن لا ننازعه في أنّ كل أمر كان متسالماً عليه بين المتقدمين لابد 
وأن يُذكر في كلام واحد منهم على الأقل ٠‏ مع ادعاثه مشهوريته 
ومعروفيته . ولكن ننازعه فى أنَّ بعد ادعاء وايخبار وجه المتقدمين 
ولسانهم . كيف يحسن منه أن ينكر ثبوت ما أخبر شيخ الطائفة بثبوته . 
والفرض أنّهِ يقر بعدم وصول عشرات الكتب الرجالية إليه ؛ والتى هى ما 
ُتصور أن تُذكر فيها الدعوى؟! 

أولا يكفيه أن شيخ الطائفة أخبر ونقل ؟ ! 

اللهم إلآ أن يكون قد أقام دليلاً في مقام آخر على أنَّكل ما يخبر به 
أصدق أبناء الطائفة » وأعرفهم . وأكثرهم إحاطة . وأوسعهم اطلاعاً 
وخبرة »لا يقام له وزن ما لم يصدّقه في قوله غيره . 

والكدك وهانا الوتوفلك على المعدق لسو هيوق ارولو 
في الجملة ؛ مع التأييد بما عن المحقق في المعتبر ‏ بل ولعل قبول مثل 
المحقق ونستبه إلى الأصحاب ما نسبه يكفى . ٠‏ فلو تنزلنا فَإنْ المتعين عليه 
بناء على هذا المبنى الفاسد الباطل أن يتوقف . لا أن يجزم بعدم الثبوت 
لعدم تمكنه من معرفة هل أنّ أحداً صدّق الشيخ أو أن أحداً لم 


الله 


يصدقه ؟ 

هذا وو العحيث وقد ذكر انما تفتتيةالوؤثاقة أنبيدطن احدمن 
المتأخرين الإجماع على وثاقة أحد. كما اتفق ذلك فى إبراهيم بنهاشم . 
فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته, فإنَ هذه الدعوى تكشف عن 
تونق عضن القداماء لا مهالة اه ار 

أقول : وقد ذكره الصدوق فى المشيخة فى طريقه إلى ما كان فى 
كتابه من وصية أمير المؤمنين ني لابنه محمد بن الحنفية قائلاً : وإبراهيم 
بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقى ابن عيسى وروى عنه» أ ه. 

وذكره فى موضع آخر فى بيان طريقه إليه . ولم يتعرض لمدح فيه 
ولا قدح . 

ونقل النجاشى عد الكشى له فى أصحاب الرضا علي ولم ينقل أنه 
وثفه. 

وذكره النجاشى في الفهرست وكذا الشيخ فى الفهرست والرجال 
ولم يذكرا توثيقه . 

وإذا كان إبراهيم بن هاشم لا يوجد فى الرواة مثله فى كثرة الرواية 
بحسب تعبير صاحب المعجم . »كما ذكر ذلك فى ترجمته عند بيان طبقته 
في الحديث . فيلزم أن يكون من أشهر الرواة ؛ ولو أنه وقع الإجماع على 
وثاقته للزم أن تكون وثاقته أمراً مشهوراً معروفاً جداً . 

لا يقال: إنَ ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته . ودعواه تكشف 
عن توثيق أحد القدماء لا محالة . 

فإنّه يقال : مضافاً إلى أن نسبة الاجتهاد إلى ابن طاووس فيما ادعاه 
من الأمر المحتمل جدا-لكنّه ليس في كلمات أحد القدماء عين ولا أثر ‏ 
بغض النظر عن شهادة ابنه في مقدمة تفسيره -بل تعرض لترجمته ولذكره 
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غير واحد منهم ولم يوثقه أحدهم . 

وعليه فما هو جواب صاحب المعجم هنا هو جوابنا على إشكاله 
المتقدم. مع أن الشيخ من المتقدمين واحتمال الإجتهاد وإن كان محتملاً 
لكب سهان كد وا بن طاووس من المتأخرين واحتمال الإجتهاد مع 
إهمال توثيقه ممن تعرضوا لذكره قوي جداً. 

ثم قال صاحب المعجم : ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما 
ذكره بالثلاثة بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون إلآً 
عمن يوثق به . ومن الظاهر جدأً أنه لم يُعرف أحد بذلك من غير جهة 
دحوي الجن الاجم على التصحيح : 110 

ولكن أنت خبير بأنّ هذا الإحتمال الموهوم في نفسه غير قادح . فَإِن 
عدم خعيص التيخ عا ددر ذبالتلاقة لا يمكن يخال لوا حفن الأمتز 
الفركه لصوي أن المع ناطر | إلى دعر الكدى : 

وأما قوله : ومن الظاهر جداً .. الخ إن أراد منه أن دعوى الكشي 
تفيد ذلك فمع التسليم_و أنه لم يُعرف أحد بعد روايته إل عمن يوثق به 
من غير جهة دعوى الكشىي ؛ فحسبنا ذلك . 

وإن أراد أنه لا مستند للشيخ فى ما ادعاه إل دعوى الكشى وقد 
توهم إفادتها لما ادعاه » ففيه : أنّ دعوى الكشى لا تفيد فى نفسها ذلك : 
اللهم إلا أن يقال : بأنّ الإصطلاح كان على ذلك وهذاء ؛ لو سلم وهو في 
غاية المنع كما ترى يكون وحده الحجة فى المقام » هذا أولاً . 

وثانياً : توهم إفادتها لذلك متوقف على امور عدة . والمقطوع به بلا 
نكير أن بعضها لآ يعرقه المتقدمون: 

اللهم إلآ أن يقال : بأنَ الشيخ لما قرع سمعه كلام الكشسي حاول 
جاهداً ذ فى الوصول والتعرف على السبب فى وقوع الإتفاق على 


.2صا١١ معجم رجال الحديث‎ -١ 


0, 


التصحيح ؛ فلم يهتد إلآّإلى كونه معروفية أصحاب الإجماع بعدم 
سماعهم الحديث إل من الموثوق به . ولو تم هذا المعنى ؛ فمن المقطوع 
به التزام كل المحققين بوثاقة كل من روى عنه أحد أصحاب الإجماع . 

وتوهم مرجع دعوى الشيخ على الأحتمال المزبور إلى الاجتهادس 
مضافاً لعدم إضراره لو سلم والوجه لا يخفى-لا يستأهل الجواب عنه . 

وثالتاً :أن دعواه : أنه لم يُعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى 
الكش , من سهو القلم .إذ لا أدري هل أن صاحب المعجم اطلع الغيب 
فعلم أن الشيخ لم يكن لديه من مستند الأدعوى الكشي ‏ أو أنه حيث لم 
يصله هو نفسه فاستكشف من ذلك أنّ الشيخ كذلك ؟ ! 

وبالجملة فإنَ عدم معرفة أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشى 
لمن تأخر عن الشيخ ما يقرب من ألف سنة . مع إقراره بعدم وصول 
عشرات الكتب الرجالية إليه .كيف يصلح وجهاً لدعوى ما ادعاه؟! 

وبعبارة اخرى : بعد الإقرار بعدم وصول عشرات الكتب الرجالية 
فكيف يصح أن يقال :إن ما يؤكد كون مستند دعوى الشيخ هي دعوى 
الكشي . هو عدم اطلاعنا إلا على دعوى الكشي . وهو يكشف عن عدم 
معرفة أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي حتى للشيخ وغيره من 
أعلام المتقدمين. 

فإنَ من يدعي أن دى رمن الح كان رجه عشرات الكت 
الرجالية . ٠‏ كيف يصح منه أن يدعى دعواه المزبورة . مع كونه مقراً بأنه 
ممن لم يصله تلك الكتب'!! 

ثم مما يقضي بالعجب أَنْه يلم خصمه بما لا يعتقد به غيره ٠‏ فتراه 
ذكر أن الشيخ قد ناقش في بعض الموارد في كتابيه بععض أخبار أصحاب 
الإجماع معترضاً عليها بالإرساله ونحن لم ندع أن الشيخ ممن ادعى في 
غير الثلاثة ما ادعاه هوهو في العدة وإن أشار بقوله وغيرهم من الثقات إلى 
غير الثلاثة » لكننا لا طريق لنا لمعرفتهم . 
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وبالجملة فنحن لم نلتزم بأنّ ابن بكير وابن فضال وابن المغيرة . ممن 
ادعى الشيخ فى العدة أنّم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » حتى 
يُشكل علينا بما ذكره صاحب المعجم . 

هذا وقد تتبعنا جميع الموارد التي طعن الشيخ : فى أختباركتابيه فيها 
فلم نجده طعن فيما طعن مما رواه ه أحد الثلاثة إلآافى ثمانية موارد فى 
الجملة . وإليك تفصيلها . 

المورد الأول : الحديث رقم 1١7‏ من المجلد الأول من التهذيب 
ولم يطعن فيه بل استدل به واستند إليه . لكنه فى المجلد الأول من 
الإستبصار بعد أورده -رقم ١6‏ قال : وهو مع ذلك أيضاً مرسل وإن تكرر 
فى الكتب. فالأصل فيه ابن أببي عمير عن بعض أصحابنا . فد ولكنك إذا 
راجعت كلامه كله لا يظهر لك أنه طاعن جدأ في المرسل . 

الفوره ادن : الحديث رقم 8 المحكلد ال ولق العهيدت 
قائلا :كأول شافيه أنه مرسل عيرست » اه تاها لعدم كون المؤسنل 
أن: ن أبي عمير بل هو ابن المغيرة ؛ إن الشيخ قد استند إليه فى الإستبصار. 
لبعد العديف :1 امو العييلك لالد 

الموره الثالك: الحدرت رف “الامو المجلن الأول من الانتيصار 
قائلاً : لآنّ هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد. أ ه. 

ومفيافا لدم كون المثفل انث أنى همير والماغو بخص يضرف 
فإنَ الشيخ قد استند إلى المؤْمّعل المزبور وعمل عليه فى المجلد السابع 
من التهديب رقم هكذافى المجلد الثالث منالإستبصار رقم حاى 
فلااحظ . 

المورد الرابع : الحديث 174١‏ من المجلد السابع من التهذيب وهو 
رقم ٠”الا‏ من ثالث الإستبصار . ولكن المؤسِل لم يكن صفوان . وإثما هو 
على بن |سماعيل الدغشي . 

المورد الخامس والسادس والسابع الأحاديث رقم ١١7091177‏ 
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و1787 من المجلد التاسع من التهذيب ., المروية فى رابع الاستبصار رقم 
التو 319و 0"ل. 

هقانا إلى عدم طعنه على الحديث رقم 114 في الإستبصار وقد 
طعن فيه في التهذيب . فإنَّ المؤيسل في هذه الأحاديث الثلاثة لم يكن ابن 
أبي عمير بل في الأول عبد الرحمن بن الحجاج ؛ وفي الثاني جميل إلا 
أن يرجع طعن الشيخ بقوله مرْسَّل إلى ما في الحديث من قول ابن أبي 
عمير بحسب تعبير أيوب بن نوح فيما يعلم رواه» وأن يكون طعنه بقوله 
مقطوع إلى أنَّ جميل لم يسنده وفي الثالث خلاد بن السري . 

المورد الثامن : الحديث رقم 977 من المجلد الثامن من التهذيب 
وفورم 41 من رابع الإستبصار , وهو ما رواه ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابنا عن زرارة , وقد طعن الشيخ فيه قائلا : فأول ما فيه أنه مرسل وما 

فذنييله لا رفن ايعاض )به (افل ) الاخانالعينيلة: الى 

وبعد وقوفك بنفسك ومراجعتك لكتابي الشيخويسهل عليك أن 
ترجع فإنَ صاحب المعجم قد ذكر فى آخر كل مجلد منكتابه جزاه الله 
عن الإسلام وأهله خير الجزاء ‏ تفصيل طبقات الرواة؛ نعم نحن لم نعتمد 
على ما أخرجه فقد تتبعنا بأنفسنا كتابي الشيخ سيظهر لك ما في قول 
المشار إليه ا ل ا ا ٠‏ وإن 
كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع . أ ه!' 

إذ ما ناقش فيه الشيخ بالإرسال فى الموارد التى كان المؤسل غير 
الثلاثة قد عرفت أنّه غير ضائر. فإننا لم ندع أن الشيخ ادعى أنّ أصحاب 
الإجماع لا يروون ولا يرسلون | ال عد بن بر 
ٍ وأما ما ناقش فيه الشيخ كذلك من الموارد التى كان المؤسل فيها 
أحد الثلاثة » فإنّه ليس إلا المورد الذي أشارإليه صاحب المعجم 
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فحسبء إذ قد أشرنا إلى أنّ المورد الأول من الموارد الثمانية لم يظهر من 
لذا فلا معنى لقوله ٠‏ وغير ذلك وإن كان المؤسل ابن أب عمير» . 
را د بس اك مجاه ميراي بى عمير 
وار | اقزر مركب امد : أولا يكفيك أن الشيخ 
نأ عبكاب لاما أوَلا يكفيك هذا دليلاً على أنّ الشيخ غير ناظر إلى 
دعوى الكشى . 
وبعبارة اخرى : لماذا تكون مناقشة الشيخ المزيورة كاشفة عند 
ماعب المي عر اج الح تى وا أوضا." فى العدة كان مجتهداً . ولا 
تكون مناقشته فى عفن العر ارد مما كان الك وو اع احد اصوكات 
الإجماع -غير الثلاثة -كاشفة عن أن الشيخ لم يكن فيما ادعاه في العدة . 
ناظرأ إلى دعوى الكشى ؟ ! 
ولا نريد أن نقول له : لماذا لم تلحظ عشرات الموارد التى لم يطعن 
يها الضح : ونظريت إلى خصوص مورد واحد فقط ؟ ! 
ألا يكفي أنّ الشيخ الذي أورد عشرات الأحاديث المرسلة 
والمارق و0 الور ادك وهي تزيد على مأة حديث 
قطعا وقد عمل واستند إليها ولم يطعن إلا في مورد واحد. أولا يكفى 
أن يكون ذلك دليلاً على عكس ما تقوله صاحب المعجم ‏ ؟! 
نعم لا يخفى أننا لا نتمسك بذلك كدليل » وإنما نحن فى مقام 
الزامه » فلا تغفل . 
بل نقول : من الذي اطلع صاحب المعجم على أنَّ الشيخ كان مطلعاً 
على أن الطائفة كانت تسوي بين ما يرسله ابن أبى عمير وما يسنده غيره . 
حال تصنيفه للتهذيبين؛ أي التهذيب والاستبصار؟ 
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ولو قيل : كيف ,ُحتمل أن لا يكون مطلعاً وقد ادعى فى العدة ما 
ادعى . ْ 
قلنا : نسلّم بأنّه كان مطلعاً ‏ حتى لا يلزمنا الخصم بما لا نريد أن 
نلتزم به -ولكن من الذي قال لصاحب المعجم أن الشيخ كان عند تصنيفه 
للكتابين ممن يرى لزوم الإلتزام بما ثبت لديه اجتماع العصابة عليه ؟ ! 
أولا يُحتمل أنّ الشيخ._والذي كان ثابتاً لديه أن الطائفة سوّت 
وتسوي وأنّ الثلاثة معروفون بين أبنائها بذلكما كان يرى حجية 
اتفاقهم ؛ وما كان وقتئذ ممن يرى صحة ما هو المعروف بين أبناء الطائفة 
من أنَّ الثلاثة ئة لم يرووا عنء غير الموثوق به ؟ 
ولو قيل : هل يُحتمل فى مثل الشيخ أن يخالف ماكان عليه 
لامعا 
قلنا : مضافاً لعدم خفاء سخافة مثل هذا القول . لمَ لا يكون الشيخ 
وهو المجتهد لم يهتد حال تصنيفه للتهذ يبينإلى حجة قاطعة للعذر في 
معام الالتزام بماكان عليه الأصحاب ؟ ولكنه بعد أن حقق وتتبع وفحص 
بعد طول مدة اهتدى إلى الحجة . لذا نراه فى العدة قد أخبر وشهد . 
ولو فك ها المح الدق د كتهو شيك 
قلنا: سلمناء ولكن من الذي يجزم بأنَ الشيخ والمناقش فى مورد 
واحد فحسب قد ناقش وهو ملتفت إلى أنَّ المؤسل ابن أبى عمير . 
ولوق مان العدلة وان ولكنه كاف اللتحسف نه دي 
المقام . 
قلنا : بعد ظهور عبارته فى العدة بكونه مخبراً وشاهداً - والمنازع 
مكابر أو جاهل فهل يصلح من فاضل أن يرفع اليد عن الظاهر لمحض 
عدم التزام الشيخ بمقتضى ما أخبر به فى مورد واحد . وقد عرفت أنه 
ل 0 
ومما ذكرنا تقف على فساد القول : بأنّ مما يكشف عن أنَّ نسبة 
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القن بوي اح كور إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده . وهى غير 
ثابتة فى نفسها . أن الشيخ بنفسه . ”0 

إذ بعد إخبار النجاشى والمحقق : في المعتبر) والشيخ في العدة 
لح ا يلجي ليود دغل ها شرن اله 
أكثر من مرة ‏ فكيف 7 ف يتم لصاحب المعجم أن يستكشف من مناقشة 
نفل هادا تسم |رضاك المسق القون: .دلك ]وبال المعيلماك:؟ | 

ل ل 0 
اش تور قاد | شرن الا 
المتعينة ؟ 1 

وهل يخفى عليه أن الشيخ تارة يصعت عمار الساباطى واحبري 
لام ونكت يطعن على حديث بأنّه مرْسّل . ورابعة لا نراه عمل إلا 
بمرسل_أضعفو الرواة » وخامسة يرد حديثاً بدعوى أنه لم يبين فيه 
الممسؤول » وسادسة لا نراه استند إلا لآالى الحديت المضمر أو 
الموقرف:4] 
خصمه وتاييد مستنده ؛ كدليل على أن الشيخ فيما أخبر به فى العدة كان 
حدساً ومجتهداً ؟ 

مع أنك قد وقفت على فساد هذه الدعوى بما لا بمزيد عليه . 


-١‏ معجم رجال الحديث ١‏ ص ؟ء. 
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ل ل ا 
يرسله أحد الثلاثة وبين ما يسنده غيرهم . حيث يرجع إلى التسوية بين 
مرسل ابن أبي عمير ومسند ابن أبي يعفور مثلاً ؛ فإنه عليه لا يكون الشيخ 
قد ناقش في أي مورد في كتابيه في مرسل أحد الثلاثة قطعاً . 

إذ لم يدع أنّ الطائفة سوت بين ما يرسله ابن أبى عمير وبين ما 
يسنده جماعة أو جمع » بل بين ما يرسله هو وبين ما يسنده واحد غيره . 
والمورد الذي أشار ]ليه صاحب المعجم لم يناقش فيه الشيخ على 
أساس معارضة مرسّل ابن أبي عمير لخبر مسند . وإنما ناقش في 
العرسق المعارضى لاكخار الميلفلة مهدا | حم هو قرت يتعالنا لها 
ادعاه فى العدة . 1 

لذا فلنا أن نقول :إن ما ذكره صاحب المعجم من مناقشة الشيخ 
غفلة ظاهرة عن أجنبية مناقشته مناقضتها لما ذكره فى العدة . وعليه 
فليس فى التهذيبين ما يكشف عما توهمه صاحب المعجم ٠‏ بقطع النظر 
عن عدم اضرار ذلك بما ادعاه الشيخ في العدة لو كان وقع منه ما يخالف 
ظاهراً ما ادعاه. 

ومن خلال ملاحظتك لأكثر من أمر ذكرناه أوإليه أشرناء ينقدح لك 
صحة أن يقال : 

والذي يحسم أس النزاع فى المقام. أن كتاب العدة متأخر تصنيفه 

لاتمعتى :أن المتعين الأخد ينار الأقرال السعقيد عبن كلانه 
وتعارضها . حتى يشكل علينا بعدم الإعتبار عندئد بتوثيق الشيخ العام 
ا حي لمحو وا عر دنا ماه مرا رن رحو مققا ان 
لخدي ريق وكنى لمعي وأو دنا ميم لد رراعتو ا ديه 5 

بمعنى أنّ الشيخ المقرر في العدة مطلباً ظاهره أنه مخبر شاهد . ولكن في 
النهة ينو ظامر: اذش مقاء عمال الر وها يوجبه من الإنتصار لمذهبه 
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 كلذب فلو أن ما في التهذيبين ضائر فإِنْما يضر في شهادته  ولا نلتزم‎ ٠ 
. فيما شهد فيه فى العدة دون ما يرجع إليه مفاد كلامه من الأخبار‎ 

ولك أن تقول : بعل تصر رء بح الشيخ في العدة بما ينافي ماكان منه في 
التهد سيق لو مبلم اه لا تصل النوبة إلى القدح فى إخياره بما ظاهر: 
ا ا ا تيه حر لص بد الات 
المتضيي الاعيا رز العهادة وال فهر عناكز -مع أنه غير ضائر في 
خصوص شهادته . 

والذي يقول إن الشيخ الشاهد في العدة بما لم يجر على مقتضى 
شهادته في التهذيبين»لو سلم 6هو مجتهد حادس-_ليس إلا الغافل عما 
أشرنا إليه . 

وأخيراً نقول : عدم التزام الشيخ في التهذيبين-مع أنه ملتزم قطعأ ‏ 
بما نسب في العدة إلى الطائفة تسويتها فيه كيف يكون. مع التنبه لبعض 
ما أشرنا إليه كاشفاً ع نكون إخباره المتأخر جدأ عن مناقشته المتقدمة ‏ 
لو سلم أنّه ناقش -مبتنياً على الحدس والإجتهاد ؟ ! 

ونلخص بعض ما تقدم فنقول : احتمال كونه مجتهداً حادس لا 
يصلح وجهاً لرفع اليد عن إخباره والذي هو من جملة اخباراته وشهاداته 
المعتبرة ة بلا منازع قطعاً . 

والعرم دالت دبعد توه على مله من الجعدمات والتى فيد 
عرفت أنّ الشيخ والمتقدمين يجهلون بها -شطط . ل 
اطمئنان صاحب المعجم حدسموهن فضاقا لعدم حجيته على غير 
فإننا قد اطلعناك على فساد ما كان مستندأ له في دعواه . 

ومهما يكن فإنَ الشيخ لم يناقش في أي مورد في كتابيه ما يتوهم 
كشفه عن عدم كون مذهبه كمذهب الأصحاب ؛ فيما أخبر في العدة من 

ولو تنزلنا وقلنا بأنْه قد ردّ ء لكن ردّه لا يستلزم كشفه عن ذلك . 
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ولو سلمنا بكشفه . غير أنه لا يستلزم رجوع إخباره في محكي 
العدة إلى الاجتهاد والحدس . 

ولو سلمنا بذلك . غير أنّه من المقطوع عدم استلزام ذلك رجوع 
جميع مقدمات الأمر المخير به هو نفسه إلى كونها حدسية : 

ولو تنزلنا ٠‏ غير أنه بماذا نواجه به إخبار النجاشي ؛ ل اوصبوة 
طهول كلام المحقق في أنّ عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير من 
الأفر المشهو المعروف» 

ولو تنزلناء فأقصى ما يكون أن يكون الشيخ متوهماً ‏ والعياذ بالله ‏ 
فى ما ادعاه من أمر التسوية . ولكن ما نحتاجه_وهو اخباره بن الشلاثة 
معروفون بعدم روايتهم الأعمن يوئق به وشهادته -سالم عن الخدشة . 

ولو ولا ركنا يان مرجع السردق إلى العسدس ركه سهان 
لوضوح كفاية عدم القطع بالحدس والقاطع جاهل كائناً من يكن فإنَّ ما 
اورث الشيخ من مقدمات حدسية مع شهادته ونسبته الأمر الذي ادعاه .إلى 
الطائفة , فإِنَ عدم الإعتداد بتوثيقه فيه ما لا يخفى . 

نعم يمكن التسليم جداً بمفاد حاصله  :‏ و أظن أننا قد أشرنا سابقاً 
إليه ‏ أنَ الشيخ بعد وقوفه على دعوى الشيخ الكشى . بحث جاهداً 
للتعرف على السبب الذي دعى العصابة إلى اجتماعها على تصحيح ما 
يصح عن الجماعة . فلم يجد الآ أنَ الذي حمل اعلامها على ذلك كونهم 
لم يأخذوا ولم يسمعوا إلا من الموثوق به. 

كما أنتسعة [لاضهابت أنهم يرؤن أصحاب الإجماع كذلك فرع 
انتفاء أي وجه آخر ولو كان منضماً إلى الوجه المدعى . فصح من شيخ 
الطائفة الأمين على الدين أن ينسب إليهم ما نسب » ويشهد هو نفسه بذلك 
أشنا 

والا فإنّه العالم وغيره الجاهل. والمقصود لنا لا يكاد يخفى فَإنَّ 
المبالغة أمر جائز جداً ويفرضها علينا المقام-و لا يُسمح من أحد. مهما 
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بلغ في تشكيكه وجهد في توهينه؛ أن يتوهم في حق الشيخ غفلته عن أن 
عدم اهتدائه لوجه آخر ولو كان منضماً للوجه الذي دعاه ؛ لا يصلح أن 
يكون وجها له فى ما دعى ونسب إلى الطائفة . 

فإنَ شيخ الطائفة لا يُحتمل فى حقه أن يرى أنَّ مع عدم اهتدائه 
لوحخة غين ها ذ كره يجوز معة له أن يخي ويشهد: 

نعم مع انتفاء وجه آخر ولو لكون احتمال كونه وجهاً احتمالاً 
ضعيفا » فإنّه يصح منه أن يخبر وينسب ويشهد . 

وهذا المعنى لو كنا نملك مقدمات تورث لنا الاطمئنان بصحته . 
لحكمنا بل ولحكم كل المحققين قطعاً -بستثناء صاحب المعجم ظاهراً ‏ 
بوثاقة كل من روى عنهم أحد أصحاب الإجماع . ولا أرى لزاماً على أن 
أبين الوجه تفصيلاً فى هذا ء فإنّه مضافاً لعدم خفائه يستطيع كل متأمل 
فيه د 5 1ن سققيطه. 

ثم قال صاحب المعجم : فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة . ولكنها 
لا تكشف عن أن منشأها هو أنّ هؤلاء لا يروون ولا يرسلونإلا عن 
عق ه200 

كنقول وى مدي اخار لمان المتبلاوين واي 0 وتينه ين 
ما قيل قطعا . ؛ لوضوح أن تسوية الأصحاب بين مرْسّل ابن أ بى مير 
ومستكاغيره من النقات لا تكشف عن أن مرجعها عدم ازساله إل عمن 
يولى به . 

وهذا المعنى الواضح للجاهل لا يحتمل خفاءه عن الشيخ إلا 
الاحمق . 

وعليه » مهما اجتهد الشيخ وتوهم ‏ والعياذ بالله فهل يبلغ به 
الحال إلى جهله بأنَّ التسوية لا تكشف عما ذكره فى محكى العدة ؟ ! 
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ومع القطع بعدم خفاء ذلك عليه . ؛ فكيف يُحتمل في حقه أنه لما 
قرع سمعه أنَّ الأصحاب يعملون بمراسيل الثلاثة ؛ زعم أن متكا التسموية 
فر ما اد هاءة! 

لذا فمع القطع بعدم كشف ذلك عن ذلك ». فيتعين أن يؤخذ بإخبار 
الشيخ وقنها وقمي نان از تحيحة لا مع القطع أو الاطمئنان ببطلان 
مس 

ونقول إن النسوية لا تكشف عما ادعي بالضرورة والبداهة . ولكن 
الشيخ أخبر بأنَ منشأها هو عدم رواية الثلائة وعدم إرسالهم لاهن 
يوثق به . 

لا يقال :إن الشيخ مجتهد حادس . 

لأنا نقول : القائل بذلك واهم . والشيخ مخبرء والجزم برجوع منشأ 
اخباره إلى الحدس والاجتهاد شطط . 

والإنصاف :إن صاحب المعجم وكأنه قرأ عبارة الشيخ إلى قوله 
وغيرهم من الثقات » ولم يلتفت إلى ما ذكر بعد ذلك . 

لذا نقول : حاصل كلام الشيخ إلى قوله وغيرهم من الثقات : أنَّ من 
علم أنّه لا يرسل الأعن ثقة فلا ترجيح لمسند غيره على مرسله . ولأجل 
ذلك سوّت الطائفة بين ما يرسله ابن أبي عمير وبين ما يسنده غيره» أ ه. 

والشيخ المدعي أدَ الطائفة سوّت بين ما سوّت لأجل أنَ ابن أ ص 
عمير لا يرسل الأعن ثقة. لا يخرج عن كونه مخبراً والآفهو شاهد قطعاً. 
وكواله مخادساً مجتهدا قد غرفت ما فيه: 

ولكن صاحب المعجم لو تابع القراءة ملتفتأ ملاحظأ لما كان وقع 
ف م وق فيافاتقول الشخع ولأجل ذلك مم بصلح مندأ توه أ 
الشيخ حادس مجتهد 

والكن درك بع غ الطائفة بعد ذلك : الذين عُرفوا بأئهم لا يروون ولا 
يرسلون ال ا 0 
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المشار إليه . 

فإنَ قوله الذين عٌرفوا إخبار قطعا غير متفرع عن دعوى الشيخ 
السو 

فالشيخ لم يقل :إن الطائفة سوّت بينما يرسله ابن أبي عمير وبينما 
بسنده غيره لاجل ما قررنا. 

ولم يقل :إن الطائفة سوّت لكونه لا يرسل إلأعن ثقة . 

وإنما قال اوتعل اين أبي عمير كان ممن يُعلم أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة سوّت الطائفة بين ما يرويه الذي عرف بأنّه لا يروي ولا يرسل إلآ 
عمن يوثق به وبين ما أسنده غيره . 

نعم لو كان الشيخ قد قال : ولأجل بذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه 
( الثلاثة ) وغيرهم من الثقات وبين ما أسنده غيرهم . لرضينا بدعوى 
صاحب المعجم كاحتمال محتمل احتمالاً موهوماً جدأً » ولكن بعد أن 
قال : الذين عرفوا فلا منشأ ولو كإشعار به للتوهم المزبور. 

وإذا كان الثلاثة أو بعضهم قد روى ما لا يحصى عن مثل على بن 

أبي حمزة البطائني . والحسين بن المختار القلانسي » ودرست بن أبي 

منصور ومنصور بن يونس بزرج . وعبد الكريم بن عمرو الخثعمي . 
وعثمان بن عيسى ٠‏ وزياد بن مروان القندي » وعمر بن رباح » ويزيد بن 
حار اشير ويد اانه بن حبر البولخي ‏ رطلجة إن ريد المهدي 
العام ووعيات ين إبراعيم التزي وسرهم كتير .فهل ترى أن قول 
صاحب المعجم : بل من المظنون قوياً أنَّ منشأ ذلك هو بناء العامل على 
حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق . وعدم اعتبار الوثاقة فيه ؛ 
أه() إلا قول من يشبه غير المطلع ولو على كتاب حديثي صغير» فإنَ 
رواية الثلاثة أو أحدهم عمن عرفت ومن مائلهم كثيرة جدأً . 
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فلو تتلمتنا أن متقا التسوية هو احتهال ناء العامل عتلى أضبالة 
العدالة ؛ ولكن ألم يمنعه وضوح وقوع رواية الثلاثة عمن عرفت » عن أن 
يظن ظناً قوياً ما ظنه من منشأ ؟ ! 

وهل كان يتوهم أنّ الشيخ فضلاً عن أعلام الطائفة يجهل واحدهم 
أن الثلاثة قد أكثروا عن ذوي المذاهب الفاسدة والاعتقادات الباطلة ؟ ! 

فكيف يمكن توهم رجوع منشأ التسوية إلى ما ذكره ؟ ! 

ولو تنزلناء ولكن الشيخ القائل بأنّ الثلاثة عرفوا بأنهم لا يروون ولا 
يرسلون إلا عمن يوثق به » كيف جاز منه وهو شيخ الطائفة العالم بمذهب 
نفسه ومذهب مشايخه , كيف جاز منه أن يشهد بأنّ كل رجال الثلاثة 
موثوق بهم ؟! 

وكيف يصح منه مع بنائهم على العمل بأصالة العدالة ‏ أن يخبر 
أن الطائفة قد عرف بين أبنائها بأَنْ رجال الثلاثة كلهم ثقات موثوق 
بهم ؟ ! فان اصالة العدالة لا يثبت بها الوثاقة ولا يخفى . 

ولو تنزلنا ء ولكن هل يخبرنا صاحب المعجم كيف علمت الطائفة 
أنّكل مراسيل الثلاثة لم يؤل أحدهم فى أي مِرْسّل إلاعن الإماميين؟ ! 

فنحن نتنزل ونسلم بما ادعاه من نسبة باطلة إلى أعلام المتقدمين؛ 
ولكن هل يخبرنا كيف ظن قوياً أن منشأ قبولهم لمراسيل الغلاثة هو 
اطلاع الطائفة على أن ابن أبي عمير في مِرْسّل كذا قد روى عن غير 
الواقفى أو البتري أو العامي أو الفطحى ؟! وهو نفسه قد غاب عنه أسماء 
بعض رجاله بعد أن هلكت كتبه لدفن اخته إياها أو لتركها لها فى غرفة 
فسال عليها المطر ؟ ! 

ولا يخفى أننا سوف نتعرض لما يشابه هذا فيما يأتى قريباً » ولكن 
م سوف نجيب عليه انشاء الله تعالى لا ينفع لما نحن فيه وستعرف الوجه 
قرة . 


لذا لا يقال : إن أعلام الطائفة علموا بأنَّ الثلاثة لم يرووا عن أحد 


الا 


ففن فد مدهية يع أن كان يها . 

لأننا نقول : لكنه لا يتم في مثل طلحة العامى . وغيره ممن لم يدركه 
الثلاثة أو أحدهم حال استقامته ممن كان له حالتان . 

لا يقال -كما قيل -: إن دعوى عدم روايتهم وعدم ارسالهم الآ عن 
ثقة دون اثباتها خرط القتاد . بعد أن كان معرفة ذلك غير ميسور لأي أحد 
فيما إذا لم يصرح الراوي نفسه . ومن الظاهر أنّه لم يُنسب إلى أحد هؤلاء 
اخباره وتصريحه بذلك .١''‏ 

فإنّه يقال : لسنا نعلم ماذا يريد هذا القائل . فهل يريد أن يشكك فى 
تثبت الشيخ ومعر فته ؟ . 

او يريد ان يثبت كون دعوى الشيخ مبتنية على اجتهاده وإستنباطه 
الواهى . او يريد غير هدين؟ 

ا 0 ا 
الشيخ واخباره . فإِنْ خرط القتاد دون انباتها منه بمراحل ودرجات . 
ولعله قاس شأن الشيخ على شأنه وظن أنَ ما عند الشيخ هو عنده. لذا لما 
رأى من نفسه أن اثباته لمثل هذه الدعوى ملحق بالنسبة إليه بإثبات 
اجتماع النقيضين. فظن أن الأمر بالنسبة للشيخ ولأعلام المتقدمينكالأمر 
بالنسبة إليه . 

ومهما يكن فيرد عليه أولآً : أنّه إن أراد من قوله ومن الظاهر أنه لم 
كسد اله أنه لم يصل إلينا أن أحداً من المتقدمين نسب إلى أحد 
هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك. فيجاب بأنّه ما هو الذي قد وصل إلينا مما 
صنفه المتقدمون . وقد ادعى هو بنفسه أنَّ عشرات الكتب والمصنفات 
التى صنفوها فى الرجال لم يبق منها عين ولا أثر في عصر المتأخرين. 

وان أراد أنه نستكشف من عدم نسبة الشيخ والنجاشى والبرقي إلى 
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أحد المتقدمين وبالتالى يكون ذلك دليلاً على عدم صدور تصريح من 
أحد الثلاثة بما نسب إليهم . فهذا كما تراه إذ مضافاً لعدم التزام الشيخ 
ولا النجاشى بأن يذكرا كل ما اطلعا عليه . فإنّ عدم نسبتهما ما ادعاه 
تصرح مهوي للا اولم نصل إلى التي لعدم برقو الدواعي لتقل كل 
شأن من شؤون الرواة . ولكن ذلك لا يمنع أن يكون صدر من ابن ابى عمير 
تصريحه بذلك . ولم يلتزم أحد بحفظ كل ما صدر من ابن أبي عمير من 
الكلام وتدوينه . بل حُفظ فى صدور الطبقة الاولى التصريح بذلك . 
وجرت الطائفة عملياً على مقتضاه دون التزامهم بنقل التصريح إلى من 
بعدهم والمتأخرين عنهم . وهذا بمكان من الإمكان . 

وإن أراد أنه من خلال عدم وجدانه لتصريح ابن أبي عمير بذلك 
يُستكشف عدم وجود تصريح أو عدم صدور تصريح . 

فيجاب عدم وجدانه هو مع بعد عصره . وضياع الكتب والمصنفات 
لا ينبغى أن يكون وجهاً له لدعواه عدم الوجود . وكذا عدم ظفره هو لا 
يكون بحال دليلاً على عدم ظفر المتقدمين. 

وعدم وجدانه فى بعض الكلمات ء لا يستلزم عدم وجوده في 
بعضها الآخر 

وعدم وجدانه هو فى كل الكلمات لو فرضنا وصولها وبقائها كلها 
9 وستلزم عدم سدور التصر بع متهم بدلك وإن استلزم عدم الوبعوه في 
الكتب . 

فإنه ليس كل ما صدر من ابن أبي عمير مثلاً كان قد دُوّن وحفظ في 
لان يكون عدم وجود تصريح في كل ما كتبه من عاصر ابن أبي 
عمير وتأخر عنه لو فرضنا وجودها ووصولها وبقائها -دليلاً على عدم 
تصريح بذلك . 


نف 


نعم للمستشكل أن يدعي : أنه ما وجدنا في ما وصل | الينا مما 
صئّفه المتقدمون ولم يصل الآ الشىء ء القليل جدأ ‏ من نسب إلى أحد 
الثلاثة تصريحه بعدم روايته وعدم ارساله إلا عن ثقة . 

غير أنّ هذا كما هو ظاهر جداً . لا يصلح وجهاً للخدش في شهادة 
الشيخ ونقله إلا أن يتوهم واهم . أنّ عدم وجدان المتأخر يكون دليلاً 
عار عدم عقون المتقدع وا نيلم وقول كحفصت كن عدم الووجصرة لي 

عصر الشيخ أو فى عصر من تقدم عليه ؟ 

ولو سلم ؛ فهل يكشف عن عدم صدور التصريح .إذ من هو الذي 
يجازف قاطعا بذلك سوى الجاهل المكابر ؟ ! 

ومن ذا الذي يمنع عن أن يكون ابن أبي عمير صرح بذلك وتناقله 
الأكابر حفظوه في الصدور ولم يخطوه في السطور؟ 

ون ١‏ لدي مع عر احتمان رودق سوال ين ابن أبى عمير مثلاً 
ا وابتدائه هو نفسه مصرحاً بأني ما رويت ولا أخذ ]لا عواتفة مو توه 
٠‏ واطلع أعلام الطائفة على ذلك , ومن نم جروا على عدم ملاحظة 
الواسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام علي حتى اشتهر بينهم ذلك الآمر 
وجاء الشيخ وقد اطلع على عع ولك محه مو جيرا دود ايت 
ومن نجهم على عدم مار حظه حال من يروي عنه ابن أبى عمير معللينان 
ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وهكذا . 

اللهم إلآ أن يقال الى 
على عدم دور "تصريح من ابن أببي عمير نفسه بذلك . ٠إذكان‏ الشيخ قال : 
الذين عُرفوا بأنْهم لا يروون ولا يرسلون الأ عمن يوثق به لتصريحهم 
أنفسهم بذلك . وحيث لم يذكر الشيخ ذلك فيُستكشف عدم صدور 
تصريح منهم بذلك », وهذا كما تراه . 

اللهم أن يقال : بأنهم لو كانوا مصرحين لاشتهر ذلك ولما خفي 
غلينا : 


7 


فيقال : أما أنه لما خفى علينا فلا مجال له لعدم وصول آثار 
المتقدمينإليناء وإلآ فهذه الدعوى لا نعرفها . 

وأما لو كانوا مصرحين بذلك لاشتهر ء فإن أريد لاشتهر أن حالهم 
كذلك . فهو متحقق إذ هو أمر مشهور من عصر الشيخ إلى يومنا هذا . 

وإن أريد لاشتهر التصريح وكان مما يحفظه خواص الناس وبالتالى 
لقرع سمعناء فهذا على عهدة مدعيه فإننا لانعرف ذلك جدأ , 

ومما تقدم ينقدح لك. أن احتمال صدور التصريح من نفس ابن أبي 
عمير بما نسب إليه الشيخ فى العدة بمكان من الإمكان . واطلاع أعلام 
الطائفة ممن تقدم على الشيخ أمر ممكن جدأً . ومعه فلا ترجع الشهادة 
إلى أمر حدسي . كيف واحتمال أن يكون منشاؤها تصريح ابن أبى عمير 
نفسه مثلاً بمكان من الامكان . ومعه فتكون الشهادة والاخبار بذلك من 
الشيخ حجة قطعاأ بعد كفاية احتمال حسيّة المنشأ فى حجية الخبر . 

وقد قال المستشكل عند كلامه فى ثبوت الوثاقة بنص أاحد 
المتقدمين ما لفظه ا كم ا م لعله تنا فين 
الحدس ... إلى أن قال : قلنا: إنَ هذا الإحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة 
على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس . ولا ريب في أن 
احتمال الحس في اخبارهم موجود وجدانا ؛ أ ه. 

اللهم إلا أن يدعي العلم بأنّ اخبار الشيخ نشأ من الحدس . ويدعي 
القطع يعدم زجوع ما نسب إلى الثلاثة إلى تصريحهم أنفسهم . وهذا 
مضافاً ! إلى كونه على عهدته ؛ فإننا لا نظن فيه وهو سيد الطائفة في هذا 
العصر أن يصدر منه مثل هذه المجازفات . 

وأنت إذ عرفت الوجه فى ثبوت احتمال الحس .ء فإنّه تسقط 
مناقشته بما ذكره هو نفسه من الكلام المشار إليه . 

واحتمال. أنه يرئ أن احتمال الحس غير موجوةاوجداناً بدقعة 
مضافاً لورعه وتثبته وترويه وعلمه ‏ وأننا لا نجرأ على اتهامه بذلك ‏ 


6/,ى 


يدفعه ما قد تقدم مناء ولا نسمح لأنفسنا أن نتهم أحداً أنه إذا وعى ما 
سطرناه بأنّه مع ذلك يكون ممن لا يحتمل وجدانأ ما أشير إليه . 

وثانياً : لو سلمنا بعدم احتمال صدور تصريح من نفس ابنأ 0 
بما نُسب إليه ‏ غير أن دعوى ان الاطلاع على كونه لا يروي ولا يرسل الآ 
عن ثقة مع عدم تصريحه بنفسه أمر غير ميسور ('" فى غاية السقوط 
والفساد . 

ذلك أن الاطلاع على حال ابن أبى عمير من معاصريه ومن قاربهم 
فى أنه في غاية التحرز عن الرواية عن غير الثقة ؛ يثبت المدعى . فإنَ كل 
منصف سالك سبيل الوسط ٠لا‏ يُنكر رجلاً يجهله قد روى له عنه من لا 
1 إلا بغاية التحرز في الرواية عن غير الثقة . 

نان مدا الا مين الصدوق الثبت المحتاط في شأن الحديث الورع 
فى سائر تقلباته . المتحرز جداً في الأخذ عن غير الفقة والمتجنب 
للسماع عن الضعيف . ؛ المتروي فى التحديث والنقل والأخذ. المتمكن 
من طلب الحديث من الثقات . تورث الاطمئنان أ والقطع لكل واقف على 
حاله أنه لا يروي عن غير الثقة الموثوق به . 

وكم كل منا يرى من نفسه وجداناً عدم احتماله لبعض من يعاشره 
أنه يروي ويأخذ ويسمع عن غير الثقة . 

فليس .من الخترورى أن يقولالنقة الامين بن اليلد وق الست أروف إلا 
عن تعد حت هرو بوااقة كل امن وورى غيم . بل يكفى أن نعرفه بذلك 
ولو من خلال اتصافه بأوصاف لا يُحتمل أنّه معها يروي عن غير الثقة . 

ومن عرفناه بأنّ ديدنه غاية فى التحرز عن الأخذ عن غير الثقة : 
ووجدناه ورعاً فى ما لا يتورع منه إلا الأوحدي من الناس . فأي منصف 
من يدعي أنه يُحتمل مع ذلك أن يروي من حاله ما عرفت عن غير ثقة ؟! 
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وهذا المعنى لمن كان معاصراً لابن أبي عمير أو قريب العهد جدأ 
به من السهولة بمكان تحققه منه . ومثل هذا الأمر سهل المنال لأعلام 
الطائفة من المتقدمين» لا سيما أصحاب الهمم العالية منهم والتحقيق 
وكلهم ذووا همم عالية وتحقيق . 

والآفكيف الشأن في احراز عدالة شخص » ولسنا على مقدرة من 
الاطلاع على ما يأتي به في السر والخلوات ٠‏ أو ترى أننا نحتاج إلى 
تصريحه نفسه بعدالة نفسه ؟ ! فافهم جيدأً . 

والنقض علينا فى أمر العدالة بدليل التعبدعلى ما حققناه فى أَنْها 
دككلة انتب كه وها لةاى الك سسبو كنيقة بالسلن ك الطو اق النكنيا ذه 
الصرعوس بجر غلم العرانه عن وا مرو عد ابر فى لخر صن 
أفعاله»] ما إلى كفاية ما نستكشفه من ظاهره في ترتيب الآثر ٠‏ وإما لبان 

اك سيو كم رح اا 
الذين احتملنا إرادتهما من مرسلة يونس الواردة فى الباب الواحد 
والأربعيوسن أبواف الشنوادات من الوسانا عنقي راركو لامر ظافن . 

وتوهم رجوع الشهادة على ما ذكرنا إلى الحدس في غاية السقوط . 
وهل بعد الشهادة الراجعة إلى معاشرة المشهود له بالقطع بالمشهود به 
له ؛ بعد الوقوف منه على حاله وسيرته , مما لا يُحتمل أن يختلف اثنان 
من أهل الانصاف فى إيراث ذلك للاطمئنان والوثوق بوثاقة المروي عنه. 
فهل بعد ذلك شهادة ؟ ! 

وهل أنَّ من نعرفه بالعدالة تكون صلاته خلف شخص امارة 
عدالته » ولا يكون أخذ من نعرفه بغاية التحرز عن الرواية عن غير الثشقة 
وبالورع الذي لا يدانيه به إلا الأوحدي عن شخص امارة وثاقته ‏ مع ما 
نرى من احتياطه ومجانبته للضعفاء . وعدم السكون إلى الضعيف 
والاحتراز عن مخالطته . 

وبعبارة اخرى : من الجهل بمكان أن يقال بأنَّ الصدوق مثلاً لا 


مف 
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فإنها لا تخلو عن نحو طعن في مرتبة وثاقته وعدالته لافي الحديث ء بل 
في نفسه أيضاً فى بعض الموارد . 

ولكن كلامنا لا يبتنى على هذا . وإنما وجه الاعتبار بالشهادة بما 
عرفت . هو رجوع منشائها إلى الحس بالمعاشرة والمخالطة . 

اوإن شئت قلت : من المقطوع به وجود غير منشأ حسي للشاهد 
على ان زيدا من الناس لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يمكن ان يعتمد 
عليها أو على بعضها في مقام الشهادة والإخبار عنه بذلك » ومن الواضح 
عند ا أن هدالة يفن الاميور إذ اهنا كان متخلا نه شحصن لا تفدلن 
باختلاف الواقف عليها فى كشفها عن عدم رواية الشخص وعدم إرساله 
إلا عن ثقة . 

وعليه فلا وجه لأن يقال لو سلمنا بأنَّ مثل تلك المناشىء ترجع 
إلى الحدس وهو فى غاية المنع لعل إذا اطلعنا على ما اطلع عليه الفضل 
بن شاذان مثلاً لما استفدنا الذي استفاده . 

ولو تنزلنا غير أن شهادة أكثر من واحد من مثل الفضل يورث القطع 
لدازيو اقسة وضيخة المعدأ ال تكلا برسوعة إلى لخدن :ذلا تخفا. : 

ومهما يمكن أن يقال فضلاً عما قيل في مقام التوهين بالشهادة . إن 
بدعوى رجوعها إلى الإجتهاد أو غير ذلك فإنّه لا مجال للمنع عن 
الإحتمال القوي برجوع منشائها إلى أمر حسي » ولو سلم عدم اهتدائنا 
لحقيقة ذلك الأمر »إلا أنّه لا يستلزم ذلك الإطمئنان بنفيه وبنفى بوقوف 
المتقدمين عليه كما لا يخفى . 

ثم نقول هل من غير المعقول أن يوجد بين وجوه حملة الحديث من 


, 


نجنب السماع من غير الثقة » واحترز عن الأخذ عن غيره ؟ 

وهل من المتعذر أو المتعسر على أعلام الطائفة من المتقدمين» أن 
يهتدوا يسبيل إلى م نكان حالة ذلك ؟ 

لذ كان ضوع 3للك واستحتقه موك »والمكتن والمتعرفة فيه 
نيوا ٠‏ فأي معنى لأن نتردد فى الأخذ بشهادة ونقل : شيخ الطائفة على 
الإطلاق ؟ ! 

ومكوااغر كيم واه دغورى كواثة محتهك! فنا ]| إلى الطائفة . 
وأنّه شاهد مخبر قطعاً ‏ فهل يُحتمل في حق ذلك الشيخ المجمع على 
ورعه وصدقه وتثبته وعلمه وتتبعه , أنه لمجرد رؤيته بعض أعلام 
الطائفة قد ذهب إلى كون الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلأعن ثقة » ظن أو 
استنبط من ذلك أن الثلائة بذلك عُرفوا في الطائفة ؟ ! 

ولولا أن جمعاً معتداً بهم من أئمة الحديث وأعلام الطائفة ممن 
يُعتبر قولهم جدأً ويّطمئن بعدم وجود من يخالفهم الرأي » كانوا يرون 
ذلك . فأي معنى لدعوى الشيخ وقوله . الذين رفوا بأنّهم لا يروون ولا 
يرسلون ... الخ ؟ 

وهل كان يرى الشيخ جواز اسناد ما يراه من أمر إلى غيره مع كون 
را برا 

ودعوى : جواز ذلك فيما لم يعلم أنه مذهبه على خلاف ذلك. فَإنّه 
إذااراق امراءواسقنيط مقة أن غيرة يرئ نما براءافله أن بيست إلى الطائقة 
وينسب إليهم أمرأ لم يصرحوا أنفسهم به,ولكن استفاد الشيخ ذلك 
اجتهادأ من بعض كلماتهم قد عرفت أنها في غاية السخافة . فإِنَ ظاهر 
الشيخ كونه شاهداً ومخبرا لاعن اجتهاد ‏ ولا مصير إلى هذه الدعوى إلا 

مع القطع بأنَ أحداً غير الشيخ لم يشهد ولم يخبر بذلك. فإنه عندئذ لابد 

من تبرير دعوى الشيخ وإبداء وجه معقول لما نسب إلى الطائفة . 

وعلى أي حالكفإنٌ معرفة ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل الأعمن 


, 


ل ل ل م 
بن زياد » وأحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة . وغيرهم كثير . أن الامر 
السهل اليسير . 
للم صرح وبشهد يذلك دأ قد هد جمع من أثاله بمثل ذلك 
و الثلاثة بعدم روايتهم ولا أرحالق الأعمن 
يوثق به » فأخبر بذلك فى كتاب العدة قضاء للمناسبة الخاصة ؟ ! ولولا 

رجاه دسي أ ها لض كانت مي على الحو 
0 لا الل ل سر 
؟! 

ومما ذكرنا تعرف بطلان ما قيل من أنه وليس لناطريق آخر لكشفه. 
أهكما ادعى صاحب المعجم » فراجع 

وأما قوله : غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف . لكنه لا 
0 ايا 
وصلنا من أحاديثهم . المفروض عدم وصولها إل لينا إلا بتوسط المتقدمين 
لو تفيل رسال النا 3 القير طاريق وال اله طن لابين 

ولسنا نحتمل أننا سنظفر بما لم يظفر به المتقدمون وهم حلقة 


وم 


الوصل والواسطة ولا غيرهم ولا يخفى أن المقام يختلف عن الذي 
ذكرناه عند البحث فى وجه الاعتداد بتوثيق ىق أعلام أوائل المتأخرين ول 
دحي ذاز تحين 

ولو ظفرنا بشىء من غير طريقهم ؛ فلا يقيم أحد له وزنأ . وأنى 
لاحد من المتأخرين أن يعلم بأنّ ما وجده هو أصل عمار مثلاً فيما إذا لم 
يكن واصلاً | إلنه من طرق المتقدمين: والمفروضن أنة الا يوق من اخخبارة 
شىء فى شىء مما وصلنا من المتقدمين. والأمر لا يحتاج إلى بيان أو 
0 ئ 

وملوااء كشت عن نر لودع عن عله الرضفوه أء الى كفت 
فلا يضر فيما هو محل ابتلا ثنا . 

اللهم إلا أن يُتوهم : عدم اللا المعدفين لعفن احجان 
لندرة الرواية عنهم ‏ ويندفع جداأً ببعض التأمل فى مثل فهرستى الشيخ 
والنجاشي ولا بخفى على كل ناظر كيف كان منهم شدة عنايتهم وغاية 
ندقيقهم وكثرة تتبهم وعظيم احتياطهم وتثبتهم ‏ -. مع أنّ ما رواه ابن أبي 
مير 5ن تحتوطا يونا مكيورا معي ا كار 1ه وكدلا بالقيمية إلى 
صفوان والبزنطى وكثير من أمثالهم من المشهو رين المعتمدين؛ فلاحظ . 
وراجع . 

مع أنه قد حرص أصحاب الحديث ورواته على حفظه ونشره 
وتهذيبه » وتصحيحه . وكتابته » ونسخه . بحيث يكاد يكشف عدم ظفر 
المتقدمين عن عدم الوجود . لولا شبهة تفرق أرباب الكتب والاصول 
وانتشارهم في البلدان ‏ وإن كنا نكاد نطمئن؛ ولا أظن المسألة تحتاج بعد 
لكثير تحقيق منا في ذلك وإن لم نحقق في الأمر كما يتطلبه؛ ؛ نسأله تعالى 
التوفيق لذلك فإنه لا يخلو عن فائدة وإن لم تنفع للمقام الاعان خض 
الاحتمالات البعيدة جدأً . 

وأما ما قيل من : أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد 


م4١‎ 


دون المراسيل » فإن ابن أبي عمير نفسه قد غاب عنه أسماء من روى 
عنهم بعد ضياع كتبه ؛ فاضطر إلى أن يروي مؤسِلاً على ما يأتي في 
ترجمته » فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم فهله 
الدعوى ساقطة جزم . أ ه'') ففي غاية الضعف والسقوط جزماً . 

ذلك أَنْ هذا يتم لو كان منشأ التوثيق عدم الظفر كما لا يخفى 
وجهه . ومن الظاهر أنه لا يريد من قوله لوتمت هذه الدعوى انها لو تمت 
من جهة عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف . بل يريد أن هذه الدعوى 
لو تمت بأي وجه ءفإنما لا تتم إلا في المسانيد دون المراسيل ؛ بقرينة ما 
ذكره بقوله فإن ابن أبى عمير ... الخ . 

دخو رجه تعامتياتى المر سي هونا كان ا لوجكه فى مامتها قن 
المسانيد ؛ وإنما ما أوقعه في توهم عدم التمامية . ظنه بتوقف التوثيق من 
أعلام المتقدمين لمن روى عنهم ابن أبي عمير مرْسلاً » على الإطلاع 
عليهم ومعرفتهم بأعيانهم , وهو في غاية السقوط . 

إذ أن ابن أبي عمير سواء ء كان ذاكر لأسماء من روى عنهم أم ناسيأ 
فإنه لا يتوقف على الاول اثبات وثاقتهم . ولا يضر على الثاني في |مكان 
اراد ونا نويل واحرارهة 

ذلك أنه ليس لابن أبي عمير,مثلاً حالتان» كان يروي في اولى 
حالتيه عن الثقات والضعفاء . وفي ثانيها التزم بعدم الرواية إل عمن يوثق 
به ؛ ومن ثم ضاعت كتبه فحدّث من حفظه , ولم يحفظ الرجل الراوي له 
ولم يكن ثمة طريق لاحراز أن أياً من أحاديثه كان قد أخذها أولاً » وأيأ 
قد أخذها ثانياً » بأن كان لا سبيل له لمعرفة ذلك . 

ولكن لما لم يكن ابن أبي عمير إلآّذا حالة واحدة » فأي فرق بين أن 
يقول من نعرفه بعدم روايته إلا عن الثقات . وبعدم أخذه عن غيرهم . 


-١‏ معجم رجال الحديث ١‏ ص عء. 
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وبغاية تحرزه وعدم سماعه إلا منهم . بين أن يقول . حدثنى جميل بن 
دراج أو يقول عن بعض أصحابنا أو عن رجل . 

وإذا كان ابن أبى عمير مصرحاً بأن كل رجاله هم خصوص من اسند 
عنهم . وأنه لم يسمع من غيرهم . فهل بعد ذلك نحتاج لمعرفة وثاقة من 
ارسل عنهم إلى اطلاعنا على غير الرجال المعينة اشخاصهم المعروفة 
اسماؤهم؟! 

وهل أن جهل من يجهل بمن هو الرواي عنه ابن أبي عمير مثلاً في 
بروادايات كدي عبرو عم بوتي المع عه يعي في 
لتوقف معرفة وثاقته على ذلك . مع فرض انه لا يخرج عن كونه أحد 
الخال المسراعني المغروون المي المتعرين. 

وإذا كنا نعلم بأنَ فلاناً ممن احترز أشد الإحتراز في أمر السماع 
والأخذ . وبالغ جداً فى الإجتناب عن مخالطة غير من يوثق بهم . وكان 
ممن يتورع أن يحفظ الحديث عمنئيطعن عليه أو فيه » ورأيناء يتروى 
ويتأمل فيمن يأخذ عنه قبل أن يأخذ» وعاشرناه فما رأينا ه إلا متثبتاً في 
أمر الحديث زيادة على ما جرى عليه غيره من أجلاء الرواة » وما عرفناه 
إلا تارك للمنكرات هن الأخبان لاهياً عن ضعاف الاحاديث » منكراً أشد 
الإنكار على من يسمع من غير الثقات »إلى غير ذلك مما يورث الإطمئنان 
بل القطع بأن من يروي عنهم لا يُحتمل أن يكون بينهم من لا يوثق به. 
فسواء ذكر اسم الرجل الذي يروي عنه أم لم يذكرمغفلة منه أو لأاجل 
نسيانه الاسمكأم ذكره وكنا نجهل به لكونه من ناحية اخرى غير ناحيتنا. 
فهل يفرى الحال والامر فى حديثه . ويتفاوت التعامل معه بحسب 
اختلاف الاحتمالات المزبورة ؟ ! 

وبالجملة فإذا كنا نعلم أن زيدأ من الناس لم يأخذ الحديث ولم 
يحفظ له إلا ممن يوثق به » فهل أن علدم معرفتنا لرجل قد روى لنا عنه - 
مهما كان السبب فى ذلك -يمنعنا عن أن نشهد بأنَّ المروي عنه وإن لم 


اذه 


يذكر نفس الرواي اسمه هو ممن يوثق به ؟ ! 

وبهذا ينقدح لك ما فى قوله : فكيف يمكن لغيره أن ... الخ » إذ 
يمكن لغيره أن يعرف وثاقتهم من خلال تصريح ابن أبي عمير بأنني ما 
أخذت إلا عمن يوثق به من الرجال . 

اللهم إلا أن يُدعى : أنّ تصريحه بذلك لا يكفى » لاحتمال أن يكون 
لو اطلعنا على بعض من ادعى أنه يوثق بهم لحكمنا بضعفه _وهذا مضافاً 
لاستلزامه سد باب الأخذ بشهادة كل من يؤخذ بشهادته مع عدم من يلتزم 
بذلك قطعاً . واستلزامه سقوط شهادة الثقة المعاشر لمن وثقه عن الاعتبار 
؛ واستلزامه التشكيك بل وعدم الإعتبار بشهادة مثل الشيخ والنجاشي . 
بل كل أئمة الفن فيما إذا كانوا شاهدين لغير من عاصروه _طبعاً الكلام مع 
تفرد الشاهد الواحد لا مع موافقة غيرهفإن فتح الباب أمام هذه 
الاحتمالات_بقطع النظر عن وقوع التسالم على عدم الاعتداد بها كما هو 
الظاهر ومثلها لا يخلو من شىء . 

وكذا يمكن لغير ابن أبي عمير أن يعرف وثاقتهم ولولم يصرح ابن 
أبى عمير بذلكءولو كان قد غاب عنه أسماء من روى عنهم أو أسماء 
بعضهم . كما أشرنا إلى الوجه فيما تقدم . 

ثم لو تنزلنا وسلمنا بوجود بعض من صَعّف فيمن روى عتهم ابن 
أبى عمير » أو قلنا باحتمال كون بعض من أرسل عنهم ضعيفاً . إلا أن 
ذلك غير ضائر بلا شبهة لخصوص العمل بمراسيله . فإنْها معمول بها 
عند الأصحاب » ويكون عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير عموماً ‏ 
الثابت ذلك بدعوى الكشىي بالتقريب الذي عرفت وبدعوى النجاشي 
والشيخ والمحقق . وجري مشهور من تأخر على موافقتهم ومتابعتهم ‏ 
جايراً لضعفها . 

وإن شئت قلت للخصم :إن سلمت بشهادة وإخبار الشيخ بأنَ 
الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة » وبنيت على حجيتها والاعتداد 


0 


به فهو. المااسحايه ام ا ال عي 0 
تسوية الأصحاب ء ومعه فيسقط قوله بأنَ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا 
عمن يوئق به عن الإعتبار » ولكن تَسلم دعواه أن بناء الأصحاب على 
العمل بمراسيل ابن أبي عمير وصاحبيه في الجملة عن الإشكال , ومع 
شهادة النجاشى وكذا الكشى وغيرهما فإن مراسيل ابنأ بى عمير 
1-000 

وتوهم : رجوع العمل منهم لوجه اجتهادي على ما بيّن الشيخ 
مدفوع بن الكلام مع التنزل عن شهادته المبتنية على الحدس 7 
التسليم به :إذ كلامه فى العدة يتضمن ن أن الاصحاب عملوا بمراسيل من 
عرفت وان ذلك لأجل أنهم عُرفوا بكذاء فمع القدح بالتعليل الذي أخبر 
به ء فإنّهِ يَسْلم إخباره الاول عن الإشكال ءإذ المفروض أنه هو الناسب لهم 
اجتهاداً ما الوجه لهم فى العمل -كما هو المدعى مع التنزل -لا أنهم 
عاملون بها للوجه المزبور مع دعوانا عدم صحته . بل هم عاملون وقد 
فرضنا أن الشيخ قد اجتهد فيما هو الوجه فى عملهم . 

نعم لو قلدنا الشيخ في المقام مع ما فرضنا ؛ فنقول حينئذ أن عملهم 
مبني على وجه اجتهادي . والآ فيكون قول الشيخ كدعوى أي محقق لا 
مجال لالزا م أحد بمفادها مع خلوها عن الدليل . 

فكما لا يضر في مقام احرزنا فيه عمل الأصحاب بخبر ضعيف 
دعوى بعضهم أن عملهم به كان لأجل كذا -كوجه اجتهادي فإنه لا 
يفنا أن يقول أحدهم عملهم مبتن على وجه اجتهادي لقول ذلك 
ابعص الددى ادعن . فكذا لا يضر فى مقامنا قول بعضهم أنّ الشيخ قد 
ادعى اجتهاداً. كما هو المفروض - أن عملهم كان لأنّ الثلاثة لا يروون 
ولا يرسلون إلأعن ثقة مع فرضنا عدم صحة هذا الوجه . 

ولا مجال لدعوى اضرار ثبوت كون عمل جمع للوجه المزبور مع 
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ولبعض المتأخرين. ٠‏ فسواء كانوا موافقينأ م مخالفين فإن الأمر بالنسبة لنا 
واحد لأ المناط عمل المتقادمين؛ الله إل إذاكشف عدم موافقة 
المتأخرين لهم عن كون عملهم - أي عمل المتقدمين مستئنده وجوه 
اجتهادية »ء لذأ نحتاج إلى موافقة المدا حو فيها تضر مخالفتهمفافهم 
كيدا : 

ثم أنه لا ترجع دعو ى,أنه قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء فى عدة 
موارد 2 إلى محصل . ذلك لمنع ثبوتها أولاً؛ ولعدم قدحها لو سلم ثانياً 
؛فإنَ التخلف في مثل غير ضائر . 

اللهم إلا نيما ]ذا كانامن مك سين اشتههر خالة وات كتدلك 
معروف . ولم يكن ممن سبق له حالة وثاقة واعتداد؛ أو يكون قد سبق له 
ذلك غير أنّه لا يمكن لابن أبى عمير مثلاً أن يروي عنه لصغر سنه وقتئذ 
أووما شاكل. 1 

ومع هذا فإِنّ من الظاهر جداً عدم نهوض مثل شبوت ذلك إلآّ 
بمعارصه الذعوى! !اناك سحوديته فى المفاء فى ستفيوظن موود ودود 
استلزام رفع اليد عن أصل حجية التوثيق العام » أو التشكيك فى حجيته ؛ 
لعدم كشف ثبوت التخلف فى بعض الموارد عن كون منشاء العنو يق 
المحكي فى كلام الشيخ الإجتهاد منه والإستنباط لتصل النوبة إلى 
محرت دي سها د تمو ا خاو ا ولعدم [بجابي العا رضي يرون ديل لسري 
ودليل أقوى إلا لتقديم الاقوى فى خصوص مورد التعارض»مع بقاء 
الدليل القوي على حاله فى حجيته واعتباره فى غير مورد وجود 
البيعا رضن الاقوى: ْ ْ 

وعليه فغبوت رواية أحد الثلاثة أو جميعهم عن بعض الضفعاء 
المجنال على معنهم: المشهورنيق الأسحات جاليم فى الك نمع عله 
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معروفية حالة استقامة لهم نافعة لامكان حمل رواية الثلاثة عنهم عليها؛ ‏ 
لو سلم ثبوتها -غير ضائر» إلآإذا كانوا جمعاً معتداً بهم . 

والانصاف أن الاحتمال الاخر لا ا بإمكانه , الأمع 
إمكان الالتزا م بغفلة الشيخ عن ذلك . وغفلة مثله عن أن الثلاثة قد رووا عن 
جمع من الضعفا ء المشتهر أمر ضعفهم سو كان ذلك هومع ذلك يدعي أن 
الثلاثة عُرفوا في الطائفة بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق مع 
فرض وجود جمع معتد بهم ممن قد رووا عنهم ممن أمرهم في ضعفهم 
مشهورسفي منتهى البعد . أي غفلة الشيخ . 

نعم يتعين الإلتزام إما بسقوط الدعوى المحكية في كلام الشيخ إن 
كان المعارض مكافئاً أو أقوى . وإما بعدم الإعتبار بالتضعيف بالتوهين 
في منشائه . أو التشكيك في صحة النسبة وما شاكل | أن كان أاضبعت»: 
والوجه على الأول كما هو على الثاني ظاهر. 

والخجال ابكوى حريي لمعي تى عام يعار ينه جع ادلي 
التوثيق فى خصوص موارد التعارض فيما إذا كان دليل الأول أقوى 

إد د لو تون جح عفاد بيد حمل كذ ررق جنوي لان اداقيت 
ضعفهم ‏ وان ذلك أمر معروف مشهورء أعنى هو مذهب المشهورء فأي 
معنى عليه يمكن حمل دعوى الشيخ , وإخباره كيف يصح ؟ 

اللهم المع تصور غفلته وهذا كما عرفت.ه وكذا أي معنى يمكن 
حمل شهادته عليه فإنها فى ضمن اخباره الأعلى تأونل جارة خبدا 
محصله »أن قوله فإن كان ممن يعلم يع اح جهاده مو سيصيه د دوين 
نم رجع إلى عمل الأصحاب بمراسيل الثلاثة فلم ير له وجها الما هو 
يعلمه من حال الثلاثة فنسب ذلك إلى الأصحاب والطائفة لعدم ظنه 
بوجود ملاك آخرء وغفل حال نسبته تلك إلى وجود جمع معتد بهم من 
الضعفاء عند مشهور الأصحاب فى رجال الثلاثة . وهذا المعنى خفى في 
نفسهكلا تنهض العبارة في الدلالة علي»مع أنه لا يخلو عن قصورء ولذا 
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عبرنا بالتأويل البارد . 

نعم يمكن أن يقال : بأنَ الشيخ لم يعلم إل بتسوية الأصحاب » فظن 
الماك ايم إلا أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون لذ عو لقةهو توقينة 

فنسبه إلى الأصحاب مع تمام غفلته عن ملاحظة بعض رجالهم أ والتنبه 
شيئا-لفرض أن ضعف جماعة من رجالهم متسالم على ضعفهم ويبعد 
ن يجهل الشيخ بذلك-ولكن هذا لا يقل عن سابقه ضعفاً . ووهن هذا 
الاحتمال ظاهر جدأءوقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك . 

والذي يُهوّن الخطب ء أن أحدأ ممن روى عنهم أحد الثلاثة لم 
ا وما يقرب من ذلك. وعليه فالأولى 
عدم الخوض في نقض أو إبرام أمر لا يعدو مجرد الفرض 

نعم إن اريد من دعوى لور ع حسما بسن التععاء: 
القدح فى توثيق الشيخ لرجال الثلاثة لمجرد أن جملة من رجالهم قد 
قدح فيهم بعضهموانٌ نبوت تضعيفهم من بعض الرجاليين من المتقدمين 
قرينة على أنَّ شهادة الشيخ مبتنية على الإجتهاد والحدس . 

فالجواب : مضافاً لعدم نهوض ثبوت ذلك من بعضهم_لو سلم أو 
ل ا ل ل ل يد 
ولغوا رو فلو ليت المكانا: إلا أنه لا يلزم عن ذلك الأسقوط الشهادتين 
فى خصوص مورد التعارض » دون استلزامه القدح بأصل الدعوى . 

فإن ما ادعاه الشيخ لا تتوقف صحته واعتباره على عدم وجود 
معارض لو سلمنا بتمامية المعارض في مقام مكافأته » بل يكون شهادة 
أحدهم بضعف البطائني مثلاً » كشهادة النجاشي بوثاقة الحسن اللؤلؤي 
في قبال شهادة الشيخ بضعفه , لا يلزم عنه إل سقول قوليهما في 
خصوص مورد التعارض 

والقول : بأن القياس مع الفارق . ذلك ان دعوى الشيخ ان رجال 
الثلاثئة معروفون جميعهم بأنهم ثقات»ترجع إلى دعوى الإجماع على 
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وثاقتهم ومع وجود غير واحد من الطاعنين فى غير واحد من رجالهم . 
فانه يتعين حمل دعوى الشيخ على أنه مجتهد حادس سقد عرفت فساده . 

عمالو جعت عجري الشيخ إلى أن رجال الثلاثة لم يقدح في 
أحدهم أحد من المتقدمين. ؛ لوقفنا بادىء الأمر حيارى فى وجه ما ادعاه 
وحقيقته فيما لو ثبت أن جماعة منهم قد قدح فيهم مثل ابن الوليد أو ابن 
عقدة ؛ ولكن عند التأمل لنا أن نلتزم بأنّ الشيخ إما لم يلتفت | لى ذلك أي 
إلى أنَّ ابن الوليد مثلاً كان قد ضعّف . أو كان يجهله. أو انه لم يقم 
اله وزيا معتبرا شهادته كعدم شهادته لوضوح عدم الاعتداد بها 
منه » أو لأجل تنزيل مخالفته منزلة العدم لظهور خطأ مستنده عنده 
ووضوح بطلانه » ومعه فيكون كأنه لا يوجد مخالف . 

وأما ان محض : تضعيف ابن فضال مثلاً لبعض رجال ابن أبى عمير 
يستلزم عدم صحة الدعوى التى ادعاها الشيخ أو ابتناء شهادته على 
الإاجتهاد والحدس -فهذا لا يصغى له . 

ولا تسرع إلى النقض علينا بقولك كيف تمنع تارة عن احتمال غفلة 
الشيخ وتدعى عدم رجوع دعوى احتمال عدم التفاته إلا إلى الوهم . 
ونراك هنا تدعى احتمال غفلة الشيخ أو عدم التفاته . 

إذ نقول لك : لا يذهب عليك اختلاف الموارد وتفاوت احتمال 
وقوع الغفلة شدة ضعفاً تبعاً لتفاوتها ء واللبيب تكفيه الإشارة . 

وبالجملة لا يفيد كلام الشيخ في العدة إلا معروفية الثلاثة بما نسب 
إليهم وان ذلك مما عرفتهم به الطائفة » وأجنبي البتة عن إفادته عدم 
وجود قادح مضافاً لعدم منافاة وجود القادح لدعوى ان رجال الثلاثة 
ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الأعمن يوثق . 

بمعنى أن دعوى ذلك لا تسقط عن الإعتبار بعثورنا وظفرنا بمن 
فدح فى بعض رجال الثلاثة » نعم لو كانت حجية شهادة الشيخ واخباره 
متوقفة على عدم وجود قادح لتم الإشكال» غير أنَّ الظاهر عدم من يلتزم 
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بمثل هذا التوهم . 
ولكن لو منع مانع من صحة ما ذكرناه آنفاً من احتمالات فى مقام 
توجيه كلام الشيخ لو فرض وجود القادح . فلنا أن نلتزم بعد التسليم 
بدلالة كلامه على عدم وجود قادح باشتباه الشيخ فى دعواه الإتفاق 
والأجماع , والتزامنا بعدم صحة دعوى الشيخ الإجماع غير ضائر 
قطعاً : | إذ تبقى شهادته سالمة عن أي إشكال » ويبقى ثابتاً عندنا بمقتضى 
اخباره » وهو الصادق » ان ما نسبه إلى الطائفة هو مذهب جمع معتد بهم 
من أعلامها . 
وحينئذ فإن كان القدح ثابتأ ممن قوله يُعتبر مكافئأ لقول الشاهد 
بالمدح , فغاية ما يكون سقوط كل منهما عن الإعتبار في خصوص 
مورده. 
نعم لا يُحتمل تقديم التضعيف مطلقاً على التوثيق إلا على بعض 
المبانى الفاسدة فإنَ التوثيق الثابت بشهادة الشيخ وشهادة مو نينت إليهم 
الشهادة بذلك وهم على الأقل جمع معتد بهم كما قد عرفت الوجه في 
تيوت ذلك لا يصلح لمعارضته تضعيف البعض ولو كان من مثل ابن 
نكال المخيي ركه رض عن توف ْ 
ومهما تنزلنا فإن على اسوء الحالات أن يبقى الشيخ شاهدا مع 
غاية المنع عن دعوى ابتناء شهادته على الإجتهاد لما أشرنا/ليه غير مرة. 
واتكشاف كونه مجتهدا حادساً في اخباره يضر بدعواه الإجماع وان 
الثلاثة معروفون في الطائفة بأنهم لا يروون إل عن ثقة ‏ ولا معنى لكشف 
ذلك عن رجوع منشأ شهادته إلى الحدس . 
وإذا كان الامر كذلك فشهادته التي على الأقل يُحتمل فى منشائها 
أن يكون حسياً فلا شبهة في حجيتها , وعليه فكما لا يضر في الإعتداد 
والإعتبار بقول الشيخ فى الفهرست . تحقق معارض له في قوله وإن لم 
يعتبر قوله في خصوص مورد التعارض في الجملة وما نريده من قولنا 


في الجملة لا يخفى فكذا لاا يضر في حجية شهادته وتوثيقه العام لكل 
من روى عنه أحد الثلاثة ؛ وجود قادح فى بعضهم وإن لم يعتبر قوله في 
خصوص مورد التعارض في الجملة أيضاً . 

وتوهم : سقوط شهادته رأساً عن الإعتبار لثبوت ضعف بعضهم أو 
في مالو كان هو نفسه القادح-مدفوع جداً. 

أما الثانى . فإنه بعد رجوع شهادته إلى شهادات متعددة بعدد 
الرجال كما هو واضحفيكون تضعيفه لأبي جميلة في التهذيب مثلاً في 
بال شهادت وى العدة ,كمبل تفبعيه لمجمادين نان ف مو ضع من كديه 
ويوتفه ادني نومع آخرء إذ أي فرق بين أن يقول الشيخ كل رجال ابن 
أبي عمير ثقات في موضع مع تضعيفه للمفضل بن عمر في موضع أخر) 
وبين أن يقول المفضل بن عمره والبطائنى » وابن ظبيان » وفلان » وفلان» 
وهكذا حتى يأتى على ذكرهم جميعاً ثقات فى كتاب العدة . وفى كتاب 
الرجال بعد ذكره ليونس بن ظبيان مثلاً يقول هو ضعيف . 

وهل يلتزم أحد أن قول الشيخ فى العدة ساقط عن الإعتبار بالنسبة 
لشهادته بوثاقة البطائنى لمجرد أنه ضعف فى كتاب الرجال ابن ظبيان . 

وأما الاول ؛ أي فيما لو كان غير الشيخ هو المضعّف والقادح , ٠‏ فَإِن 
ثبوت ضعف بعض من وثقهم الشيخ لما كان لا يعارض شهادته إلآفى 
خصوص المورد , الثابت فيه القدح والتضعيف ؛ فلا معنى لسقوط 
شهادته بحق الجميع عن الاعتبار مع فرض سلامتها عن المعارض في بقية 
الموارد بل لا نعلم من يتوهم ذلك أو توهمه. 

ولهذا فإنْ دعوى ثبوت ضعف جماعة من رجال الثلاثة لا تجدي, 
إن للقدح في شهادة واخبار الشيخ . أو فى خصوص اخباره فضلاً عن 
شهادته » ولا يستلزم ذلك التشكيك في حجية شهادة الشيخ . ٠‏ فضلاً عن 
عدم استلزامها الكشف عن كون شهادته مبتنية على اجتهاده واستنباطه . 

هذا وقد ذهب صاحب الدعوى المزبورة والتزم بأنَ كل من هو 
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مذكور فى كتابى ابن إبراهيم وابن قولويه ممن وقع في طريقهما إلى أحد 
الور مين ل 0 ثقة 0 المشار إليهما بذلك . 
روبت عنه في كتابي ود في طريقي لى أحد المعصومين لي هو ممن 
يوثق به وبين أن يقول الشيخ كل من روى عنه ابن أبي عمير ثقة ومعروف 
في الطائفة أنه لا يروي عن غير مويق به . 

إن قيل : الجهة التى يمكن أن يفرق الحال بأزائها بين القولين؛ أنَّ ما 
نسب فى القول الثانى من المعروفية ينافيه ثبوت ضعف بعضهم مما 
يكشف عن كون منشأ شهادة واخبار الشيخ الإجتهاد والحدس . 

قلنا : قد عرفت جوابه » وما يمكن أن يقال من المحتملات المعقولة 
قد أشرنا إلى وجه ضعفها أو عدم تأثيرها . 

وإجماله : أن أقصى ما يكون » هو أن الشيخ مخطأ فى دعواه 
أنّ منشأ دعواه -شهادة واخباراً -كان الاجتهاد بأي وجه من الوجوه . 

وعليه فكما لم يضر بشهادة ابن إبراهيم وابن قولويه وقوع كثير من 
الضعفاء أو من يراهم هو أي صاحب المعجم ‏ -وبعض غيره انهم كذلك 
في طرقهما فى كتابيهما » فيتعين أن لا يضر بشهادة الشيخ واخباره ثبوت 
ضعف جماعة من رجال الثلاثة . 

فهل أن رواية ابن أبي عمير في عدة موارد عن بعض الضعفاء ء تصر 
ولا يضر في شهادة ابنإبراهيم وابن قولويه وفوع محمد بن علي القرشي . 
ومحمد بن سليمان الديلمي » وسهل بن زياد الآدمي ؛ وعبد الرحمن بن 
كثير » ومحمد بن سنان » وعلى بن أبي حمزة البطائني , وعلى بن حديد. 
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ال ا ا م ٠‏ وعمرو بن شمر » 
ومحمد بن الحسن بن شمون البصري » وغيرهم ممن لا شبهة في ضعف 
بعضهم » وتضعيف بعضهم الآخر من بعض . 

بل تراه في ترجمة محمد بن على القرشي قد احتمل ما يعرف كل 
الواقع في سند كامل الزيارات لم يعلم أنه أبو سمينة» أأه . ثم قال : ومما 
يؤيد التغاير أَنَ الصدوق روى عنه فى طريقه إلى عبد الحميد وأبي 
الجارود وغيرهما ء وقد التزم الصدوق أن لا يذكر في كتابه | إلا ما اي 
عليه ويحكم بصحته . فكيف يمكن أن يذكر فيه روايات من هو معروف 

وهذا منه أعجب مما قبله ‏ إذ ليس لازم الحكم بالصحة عندهم 
وثاقة الراوي . ولو تنزلنا فلم لم يلتزم ولو بدعوى الإمكان بأنَّ محمد بن 
سنان وعلى بن ابى حمزة البطائنى وغيرهما ممن شابههما بنظره الواقعين 
فى طرق كامل الزيارات 30 نمي وقدار روى 0 07 7 له 

ا ا ا 
الشيخ شهادة واخباراً ؛ لو ثبت أنَّ جملة من رجال الثلاثة ممن ضعفواء 
فلا معنى لما ادعى من ثبوت رواية هؤلاء عن الضعفاء , بأن تراد مجن 
الامو عد التمحيك فى كازام العيخ في العدة لحرت يوني ينا فاله 
وادعاه اثبات ماادعاه أول كلامه من أن دعوى الشيخ باطلة. ٠‏ فإنها اجتهاد 


ومما ذكرنا ينقدح بل يظهر لك وهن قوله : ولا أدري أنه مع ذلك 


لد 


كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء د 

إذ أن أله أن بوت روايتهم عن الضعفاء تنافي الدعوى , فنقول : 
مانا لما تفاع هتاه إن فوت .روابة ابن قولوية عقن المتعقاء تناف دعواء: 
وجوابه هناك هو الجواب لنا هنا . 

وإن أراد أن الشيخ الواقف على جملة من الموارد التي فيها رواية 
هؤلاء عن الضعفاء كيف يدعي أنهم لا يروون إلا عمن يوثق به مع وقوفه 
معان جيه ين الك الجوارج وقد ذكرها فى كتابيه . 

فالجواب : أننا أيضاً لا ندري كيف يدعي هو أن ابن قولويه وابن 
إبراهيم شهدا بأنَ جميع من وقع فى اسناد أخبار كتابيهما إلى أحد 
المعصومين دي هم ثقات . مع وجود جملة منالرواة ممنلم يقع خلاف 
في ضعفهم . ووجود كثير آخرين ممن اشتهر ضعفهم على مذهب 
صاب المعتهم : ثما يكوناجوابه عن استفهامنا واتكارنا على :ها ادع 
وبر اناضن انققها مدرو كاد وهنا 

ودعوى لوقع العارق لوعن لحي بنفيية فى يعض رخال التجاد نه 
دونهما في رجال أحاديث كتابيهما؛ مدفوعة إذ لو سلمنا بأنَ الشيخ كان 
ممن طعن فلا مانع من الإلتزام بتبدل رأيه وظهور مستند آخر لشهادته 
لماخ 

وثانيا : الإستهجان من دعوى الشيخ عدم رواية الثلاثة عن الضعفاء . 
ليس في محله . إذ كون اؤلئك الرجال ضعفاء بنظر البعض لا ؛ 
ادعاء الشيخ ما ادعاه فإنه ممن يرى وثاقتهم . 

وكونه هو القادح أيضاً لا يمنع إذ نلتزم بظهور خطأ مستند قدحه 
السابق . 

وكونهم من الضعفاء المشهورين كذلك لا يضرء إذ لنا أن نحمل 
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عبارته على وقوع الإتفاق على عدم رواية الثلاثة إل عمن يوثق به حال 
أخذهم عنه وروايتهم . 

وتوهم : عدم الإنتفاع من التوثيق المحكي في العدة مع الإلتزام 
بالوجه الأخير المزبورمدفوع ؛ فإنَ مع شهادتهم بوثاقة المأخوذ عنه, 
وعدم الظفر بالمعارض من التضعيف والقدح فيما لو أحتمل تغير حالته 
وتبدل شأنه وأمر»فيكون دليل توثيقه سالمأ عن المعارض . 

واحتمال تبدل حاله غير ملتفت إليه ؛ مع وفاء عدم تعرض مثل 
النجاشي لبيان ذلك فيمن يذكرهم لنفيه جدأً , مع انّ البناء على الإحتمال 
المزبور لا يكاد يلتزم بلوازمه أحد ظاهراً . فتأمل جيداً . 

وثالثاً : أننا تتبعنا كل الموارد التي وقع فيها أحد الثلاثة - وقد 
اعتمدنا هنا على ما أخرجه صاحب المعجم فقط دون ان نتتبع بأنفسنا - 
فلم نجد الأوهب بن وهب ؛ والحسين بن أحمد المنقري » ممن روى عن 
الاول ابن أو غمير فى :موود :واد وقد قال'فنه انو الغضاترى ب إلا آنل 
عن جعفر بن محمد طلِيَل أحاديث كلها يوثق بها . وهذان هما خصوص 
من ضعّف الشيخ ممن روى عنه أحد الثلاثة » وشاركه النجاشى أيضاً . 

وتفرد النجاشى فى تضعيف يونس بن ظبيان ‏ وعبد الله بن خداش . 


ولم نجد أنّ الشيخ قد قدح بغير المنقري وأبى البختري في رجال 
الثلاثة»والذين قد يزيدون على خمسمأة رجل . 

ومع ما شهد ابن الغضائري وكون ابن أبي عمير لم يرو عن وهب إلا 
في مورد واحد, فما يمكن لك أن تدعيه هورأنه كيف ادعى الشيخ أن ابن 
أبي عمير لا يروي ولم يرو الأعن المغروافينالوعاقة بتوتراه قدرو عد 
المنقري والذي ضعفه هو نفسه . 

وحينئذ نجيب : ان التخلف فى مثل هذه الموارد غير عزيز مضافاً 
إلى ما قد تقدم من بعض الإحتمالات . 
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وبالجملة فكون واحد من جملة ما يزيد على الخمسمأة رجل قد 
ضعفه الشيخ م من الواضح جداً عدم صلوحه مسبباً وداعياً للتعجب 
وقد تددم انقله 

وبعض غيره وإن ضُعفُوا فى بعض الكلمات . غير أن ذلك لا يمنع 
عن شهادة الشيخ إذا كان لا يرى ضعفهم كمأ هو الظاهر . 

والقول : بأنَ هذا حيث يضر بدعواه الإجماع » فنستكشف من خطأ 
دعواه الإجماع رجوع منشأ اخباره وشهادته إلى الحدس ‏ قد عرفت 
فساده؛ وقد اطلعناك أيضاً على غير أمر ينفع لك لدفع الضير الناشىء عن 

ثم إن صاحب المعجم ذكر جملة من موارد رواية الثلاثة عن 
لي د ١‏ م ا ا 0 
مس لشي شع حاتي »وله مد له رخداض بوهم مال 

وماذكره ا 1 لت 0 
فلم نجده فراجع هذا مع أن ابنادريس روى في مستطرقات السرائر نقلا 
عن جامع البزنطي عن الصادق حَيّة في رواية معتبرة ة ترحمه عليه وأنه كان 
والله مأموناً على الحديث ''' وعليه فكيف يكون ابنأ ى عمير معن روى 
عدم أن ادا 0 7 يدرك الصادق 5 حي 
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وتو خيالة طرين ابن ادريين إل كاي البرتطر د كما عر ضباحب 
المعجم في ترجمته ليونس بن ظبيان_لا يحسن منا أن نجيب عليه » ولكن 
تنزلاً نقول : راجع ما عن المحقق : فى المعتبر ('؛ مع أن جامع البزنطي من 
أشهر الكتب»فضلاً عن أنَّ طريق الشيخ والنجاشي إليه صحيح . وتوهم 
عدم طريق صحيح لابنإدريس إلى الشيخ وإلى ما رواه لا يجهل الجاهل 
بوهنه . 

والمفضل بن صالح لم يضعفه النجاشي » ومنشأ ما زعمه صاحب 
المح عافن ترخمة جابو ون ريد يعيت قال التحاتين : وقد روى عنه 
جماعة غُمز فيهم وضعٌفوا . .. الخ . 

وأنت خبير بأنّ ظاهر النجاشي التوقف . وهل يفهم أحد ممن وقف 
على اصول المحاورات/أن قول زيد فلان غمز فيه معناه أنَّ زيداً ممن 
غمد؟! 

نعم لو كان قال النجاشي : روى عنه جماعة غمزوا فيهم وضعفوهم 
لقلنا بإفادة كلامه إلى وجود جمع معتد بهم قد غغمزوا وضَعٌّفُوا. هذا ومن 
العجيب أنَّ صاحب المعجم ادعى فى ترجمة المفضل أن قول النجاشي 
الذي نقلناه لك مفيد للتسالم ‏ إذ قال ما لفظه , ولكنه معارض بما ذكره 
النجاشي من أن ضعف المفضل بن صالح كان من المتسالم عليه عند 
لمات | فت 

وأنت إذا جئت إلى تسألنى عن شخص فأجبتك بأنّ من تسألني عنه 
عن عجو لقو متكق رضييفة لمكيل ٠‏ فهل تفهم أنّ الشخص ممن 
تسالم أهل الحل والعقد على ضعفه ؟ ! 

وأما أنَّ عبد الله بن خداش ممن ضَعّفه النجاشى فهو ليس بشىء 
لتوثيق عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسى له ء ولا نلتزم بتقديم قدح 


١-المعتبر ١‏ صن 500 د اعدرية الاناء امير الننة مين لي . 
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النجاشي على توثيق الطيالسي الاقرب عهداً بابن خداس . ؛ مع أنه يمكن 
دعوى رجوع التضعيف إلى ما تسب إليه من ارتفاع المذهب . وهو لا 
ينافي الوثاقة . 

ولو تنزلنا . ؛ فمضافاً إلى كون دعوى الشيخ متقدمة على كلام 
النجاشي ‏ كيف وقد أخبر يما عرفت -؛ فمع سقوط كل من القدح 
والكيح عدار مب كاتس اننا ج ران مسد لعف 4 ع 
العا من 

وبعبارة اخرى : بعد معارضة قدح النجاشي بمدح الطيالسي فلا 
يثبت ضعف ابن خداش . فتبقى امارية رواية صفوان على وثاقته سالمة 
عن المنعا وشا 

وأما أن ابن أبى نصر قد روى عن عبد الله بن محمد الشامى وهو 
ضعيف .ء ففيه ما لا يكاد يخفى . إذ بعد أن عنون له الشيخ فى أصحاب 
العسكري فكيف يكون ممن يروي عنه البزنطى الذي لم يدرك 
الهادي علد . ومهما يكن فمن يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى لا 
يكون ممن يروي عنه البزنطي » ومن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى 
الذي يروي عن ابن عيسى لا يكون ممن يروي عنه البزنطي . 

وأما رواية ابن أبي عمير عن على بن حديد وقد بالغ الشيخ في 
تضعيفه فى كتابيه » ففيه مضافاً لعدم قدح الشيخ ولا الكشي ولا النجاشي 
فيه فى الرجال والإختيار والفهرست . وما يظهر من علو مكانته وعظيم 
شأنه على ما في ترجمة هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن على ما 
في الإختياب ودعوى ضعف السند بالقتيبي على بن محمد مدفوعة بأنَ 
المدح بمثل فاضل كما عن رجال الشيخ , وأنه اعتمد عليه الكشي كما 
عن النجاشي يكفي لافادة حسن حاله بل ووثاقته , وتوهم أن ما عن 
النجاشى لا ينفع لقوله في ترجمة الكشي بأنه روى عن الضعفاء ء كثيراً 
مردودء فإن الاكثار من الرواية عن الضعفاء شىءواللاعتماد من مثل 
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الكشي فى كتابه عليه شىء آخر فافهم جيداً . فمضافاً لما عرفت من أمر 
دي مب لح ا اتانيه لساري ربعن 

تفسير القمى 4و]كتار ا حم رن متكمة بن عبس »والخسمين بن ستعية:: 
متعم عبد الجن ويس روا الله ول نيما الال لاوما ى انقناء الله 
تعالى ان رواية الاول امارة الوثاقة - ووقوعه فى ما يزيد عن سبعين مورداً 
فى الكافي ٠‏ فَإِنَ كل هذه القرائن ٠‏ المفيدة لوثاقة على بن حديد ونهاية 
جلالة ١‏ غاومها تضعيت الشبح . 

ولو تنزلناء فالحق أنّ ابن أبي عمير لم يرو عنه ؛ وأنَ الموجود في 
الحديث 1١7١‏ من سابع أجزاء التهذيب ليس بصحيح . ذلك أن ابن أبي 
عمير قد روى عن جميل بن دراج في الكافى فى مأة وثلاثين ‏ أو يزيد 
مورداً أو موردين لم يرو في أي منها مع واسطة . وقد روى أيضأ في 
التهذيب عنه في ما يزيد عن مأة مورد ( والمقصود ما روي بعنوان عن 
جميل بن دراج ) -لم يرو إلا فى مورد واحد بواسطة وهو الحديث المشار 
إليه . 

مع أنه كثيرً ما روى ابن أبي عمير وابن حديد معأ عن جميل بن 

دراج دون أن يكون في البين عنعنة ‏ بل اما روى كل واحد منهما عن 
جميل كل منهما وحده . واما رويا مع بعض دون عنعنة إل في المورد 
المشار إليه ‏ فإنَّ فيه ابن أبي عمير عن على بن حديد عن جميل بن دراج . 
ومع كثرة ما روى ابن أبي عمير عن جميل ابندماج وعدم وجود واسطة 
في جميع تلك الموارد » فإنّه يطمئن جداً أن ما في التهذيب غلط ؛ ومع 
ملاحظة كون كتابه أ كنات فياه -رواية ابن أبي عمير كما فهر ستى 
النجاشي والشيخ وكذا طريق الصدوق اليه في مشيخة الفقيهفإنه يزداد 
الإطمئنان بعدم صحة ما في التهذيب . بقطع النظر عن كثرة الأغلاط 
الواقعة فيه وهى كثيرة جدأً . 

والذي ١‏ بحسم أصل الإشكال لو كان أن في الجزء الخامس من 
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الكافي فى الباب الرابع والثمانين منكتاب النكاحءقد روى ابن أبي عمير 
الحديث المشار إليه فى التهذيب عن جميل بلا واسطة وقد رواه عنه 
إبراهيم بن هاشم . ومن البعيد جداً أن يكون ابن أبي عمير قد روى 
الحديث بنفس المتن لإبراهيم تارة عن جميل بلا واسطة»ورواه للحسين 
بن سعيد اخرى بواسطة ابن حديد . 
مع أن صدر الحديث المروي في الكافى قد رواه ه فى الفقيه عن ابن 
أبي عمير عن جميل بن دراج بلا واسطة ‏ رقم جزء الثالث وكذا 
رواه الشيخ أيضاً في التهذيب في الجزء السابع رقم ١١١7‏ 00 
القرائن فإنَ المقطوع به أن ما في التهذيب من وقوع الواسطة بين ابن أبي 
عمير وابن حديد فى الحديث المشار إليه غلط بلا شبهة . 
وأما أن الثلاثة قد رووا عن علي البطائني وهو ضعيف. فجوابه : أن 
البطائني كان من أجلاء الأصحاب ومن عمدتهم قبل ضلاله ووقفه . ومن 
المظنون به جدأ بل المطمأن به قطعأءأنَ مثل ابن أبى عمير وصفوان 
والبزنطي ما كان ليأخذوا الحديث عن ابن أبى حمزة هذا بعد ما بانت 
ضلالته وظهرت بدعته , مع أن الشيخ لم يقدح فيه فى الرجال والفهرست 
بل ووثقه فى العدة»والنجاشى لم يشر إلى ضعفه مع عدم عادتهاوقد وقع 
فى تفسير القمى . وروى عنه ما يزيد عن عشرين ثقة جلهم من وجوه 
الأصحاب وعيونهم . وروى عنه الصدوق في أكثر من خمسين مورداً 
وروى عنه أيضاً من خلال روايته عن أبى بصير فى أكثر من سبعين 
مورداً » ووقع في مئات الموارد في الكافي والتهذيبين لكل ار بهد 
من اشكال من جهته بحسب ما تراه من عمل أئمة الطائفة بأخبارموما 
حكي عن الشيخ في العدة من عمل الطائفة بأخباره.؛ وغالب الظن أنَّ 
الرواية عنه كانت قبل وقفهموهو حين ذاك كان لا بأس به وبمذهبه كما لا 
يكاد يخفى » بل لعل المقطوع به عدم رواية أجلاء الطائفة عنه بعد ضلاله 
بملاحظة تلك المواجهة التى جابهه بها الإمام الرضا لَيّةْ وعد الطائفة 


١١٠١و‎ 


وقتكذ. 

وإذ قد تبين لك عدم الإشكال من جهة رواية الثلاثة عن البطائني فلم 

يبق إلا ما قد يقال من ثبوت ضعف مثل أبى جميلة والمنقري . لكن حيث 
كاد مها سني لومخ كونه تنو الغا زع أنه لواليت كرتهم كد للق 
فلا يضر فى وثاقتهم وتحرزهم فى مقام النقل . 

وخر اسه ركان - لودل السهن الى المبرسع السريوم 
يظهر مما ذكروه فى تراجمهم فراجع ٠‏ وأما المنقري فلما يظهر مما ذكر 
النجاشي فى ترجمته بقرينة ما فى ترجمته لداود الرقي أيضاً فلاحظ . 

2 :ا 0000068456 
مثل البطائني أو أ بي جميلة من رجال الثلاثة فلا حاجة للؤعادة . 

وأا دعر صالحب السعجم | إذ قال مالفظه وا ما بزو ا مده فد 
المجاهيل غير المذكورين في الرجاك فكثيرة . أ ه فلست أدري ماذا 
يريد منهاء فهل ترى الشيخ ادعى ان ابن أبي عمير لم يرو إلا عن 
المعروفين المشهورين. 

| و ادعى أنه لم يرو | إلأعن خصوص المذكورين فى كتابه الرجال . 

أو أنَّ دعواه فى العدة يلزم عنها لو كان صحيحة ثابتة أن لا يكون 
اعد مو الاك أى عفير تجهولاً شعت نى أن لازم صحتها أن يكون 
جميع رجاله مذكورين فى كتاب رجال الشيخ ؟ 

أو أن لازم ثبوت وثاقة ابن أخي الفضيل مثلاً » أن يكون ممن ذكروه 
فى الرجال . بحيث يكون عدم ذكرهم له دليلاآً على عدم صحة وواقعية 
دعوى الشيخ ؟ ! 

وبالجملة فكان على المستشكل أن يثبت أولاً أن دعوى الشيخ لو 
كانت صحيحة , للزم أن يكون كل من روى عنه ابن أبي عمير هو من 
الها كزريق لى كتانه الويها لايسمدى كو ةا ادغو اه زيعه 

اللهم إلا أن يكون قد علم أنّ الشيخ ملتزم بأن يذكر فى كتابه كل 
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الرجال الثقات ويذكر غيرهم بالتبع » و أنه لما لم يذكر بعض رجال ابن أبي 
عمير علم بعدم صحة دعواه في العدة » وال لذكرهم في كتابه الرجال . 

ولكن حيث لم يكن بأ يدينا مصنفات متقدمي الأصحاب في الرجال 
فلا مجال لأن ندعي إلا أن بعض رجال ابن أبي عمير ليسوا مذكورين في 
كتاب رجال الشيخ فحسب . لأن موضوع فهرسته وفهرست النجاشي 
خاص كما هو واضح . 00" 

ولما كا الحيم يعريها بجلا على جم كل رجال السديكة ركان 
ميسوراً له أن يذكر كل رجال ابن أبي عمير لوكانت دعواه في العدة ثابتة. 
وحيث لم يذكر كثيراً منهم فإنه يُستكشف عدم معروفية وثاقتهم . 
وبالدالى تسذكعت يق رن دعيو الفبين ماه عن التجدسن 
والاجتهاد . 

وهذا المعنى لعله هو المنظور إليه فى كلام صاحب المعجم ولكن 
أنت خبير بعدم واقعيته .إذ مضافاً لعدم استلزام عدم ذكر الشيخ للبعض 
لما تُوهم . فإِنَ عدم الذكر مرجعه لاسباب كثيرة لا تكاد تخفى . 

وفى نهاية المطاف نقول :إنَ دعوى الكشى إجماع العصابة المؤيدة 
لوي اسع ف العده اي لماه وني ادكه واد كر في الل حتيار من 
ابن أبي عمير في سبب تركه لحديث العامة ؛ مع ما في فهرست الشيخ من 
أنه وكان من أوئق الناس عند الخاصة والعامة . وكذا ما عنه أيضاً في 
ترجمة صفوان بأنه أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم . وما عن 
النجاشى فى ترجمته أيضاً . وكان من الورع والعبادة على مالم يكن عليه 
أحد من طبقته عله ؛ » مع كمال ظهور كلام الشيخ في العدة فى الإخبار 
والنقل المتعين حمله على الحس . فإنَ لهذا ولغيره مما ذكرنا أو ألمحنا 
إليه يكون التشكيك بمفاد ما اشتهر , بية الأضحات:وسوسة ظاهرة يل لا 
يكون] إلاشططاً من القول . 


الفائدة السادسة: 


في بيان عدة من الرجال ممن يُطمئن بعدم روايتهم الآ عن الموثوق 
د 

ا ا 5 
فى كتبه الفقهية هو من الموثوق بهم . وظاهر أيضاً أنَ كتبه تلك المروية 
شهادة الشيخ غير راجعة | إلى خصوص المباشرين» ذلك أن الطاطري 
يلوي ع عور يعد ا مار 
اي و عب سو و0 
التهذيبين» وإلا فمجرد رواية على عن شخص ما لم نحرز ذلك لا مجال 
لإثبات وثاقته بدعوى وشهادة الشيخ , فإنها قد تكون من روايات كتبه 
الفقهية وقد لا تكون . 

ومنهم أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة . الذي قال فيه النجاشي ؛ 
هذا رجل جليل فى أصحاب الحديث إلى أن قال 3 ككرة أصحابنا 
لاختلاطه ومداخلته | إياهم وعظم محله وثقته وأمانته » أ ه . ومع كونه 
مذكوراً من قبل أصحابنا الإمامية لعظم ثقته وعظم أمانته فإِنَ المدح 
يذلك إن إن لم يدل على كونه ممن بلغ الغاية في أ مو السلايف حورا وووية 
ا م 0 


١٠١7 


دلالته وإنه يكاد يدل في غاية المنع فلاحظ جيداً . 

هذا وقد قال الشيخ الأجل محمد بنإبراهيم بن جعفر النعماني 
المعروف يباين أبى زينب فى مقدمة كتابه الغيبة: »قال ما لفظه : وهذا الرجل 
- ابن عقدة ‏ ممن لا يطعن عليه فى الثقة»ولا فى العلم بالحديث:والرجال 
الناقلين له ... ا ه 

وهذ] كنا ترق قنيادةهى الشعمان موقافة 5 وال انو عتقد: 
وطضيل ذلك 

ان من أسباب الطعن وتوجهه إلى أحد الرجال الرواة . كونه راويأً 
عن الضعفاء أو المجاهيل , لذا ترى ابن قولويه اعتذر عنإخراجه 
للحديث عن الشذاذ بروايته له من طريق أصحابه الثقات . وترك النجاشي 
الرواية عن أ بي المفضل الشيباني | لأبوافظة :او كوكة جو نع ميرك 
الحال أوضعيفاً بالمعنى الأعم . أو كون روايته مقطوعة أو موشلة وما 
شاكلهاء أو لاشتمالها على المناكير . أو كونه معروفاً بالجهل بالحديث 
أو غير معروف بالعلم بالحديث . أو غير معروف بالضبط والحفظ وما 
شابه هذا ونحوه . 

وبالجملة|ا إن كثيراً من الامور يشترط خلو الرواية عنها فى مقام الزام 
الخصم بها أو التزام المطلع نفسه عليها ل ل ليد 
على صحتها وتماميتها . ويمكن الإشارة بالجملة بكلمة ضعف مثلا إلى 
كل تلك الجهات على تأمل لا يخفى وجهه . 

فقول القائل ‏ في الرواية ضعف . قد يرجع إلى ضعف الراوي في 
نفسه لعدم ثقته ؛ أو عدم معرفته بالحديث » أو إلى ضعفه فى الحديث 
لروايته عن الضعفاء والمجاهيل أو روايته للمناكير اف لما خالفته قله 
المروي للكل وما شابه » وقد يرجع إلى جهات اخرى . 

وإذا ما كان الراوي ثقة والمروي عنه كذلك ٠.‏ فإنه لا مجال للطعن 
على الراوي من أحد في العلم بالحديث إن كان به عالمأ . ولا في الرجال 
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عازه المعداتن »له في مقا البات صحة ماروا ابن عقدة :وأنه لا طريق 
لأحد فى الطعن عليه فيما رواه ؛ ومن الواضح أنَ شهادة النعماني ليست 
8 إلى خصوص ما في كتابه مما رواه عن ابن عقدة » فلا مجال لتوهم 
أن ابن عقدة لا طريق لأحد للطعن عليه فيما ذكره فى خصو خض ارو 
النعماني . إذ لكان الاقر كدلك نمن الععدين حيفه أن يقال : وهذا 
الرجل في خصوص ما رواه مما يتعلق بالغيبة مثلاً ممن لا يطعن عليه ... 
الخ , وا تلت ورا : الاطلاق تدليس فوقه. 
ومهما يكن فالنعماني أراد أن يدفع ما قد يحتمل أن يورد عليه في 

مارواه عن اشتخنة ابن عقن ة © انتهو ححية علمة الحديف:» أو مدن بعدهة 
الرجال الناقلين له أو من حتهة نفسة باعتبار أمانتة"وثقته فتراه.: فى المقام 
مريدا قطع عذر من قد يعتذر عن رده لما رواه عن شيخه أ و من يطعن فى 
ذلك . فقدّم ذكر أمر معروف مشهور في عصره وح ادل ينا ره 
بذلك قد قطع العذر. وأنه ليس لأحد يبغى ذلك إل وهو محجوج 
مردود. 

ا ع ا الل 
ا اوقد ر<تيطيد د ا ل ا 
المذكور ؟ ! فإنَّ الرجل الذي لا يطعن عليه فى من نقل عنهم هو الذي لا 
يروى إلا عن الموثوق بهم . 

ثم إن قول النعماني وشهادته وإن كفت في المقام » لكفاية شهادة 
العدل الواحد ء غير أنَّ ظاهر قوله يفيد أن كون ابن عقدة كذلك من الأمر 
المشهور المعروف الذي لا نقاش له ء مع أن توقف تمامية الغرض من 
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حهاد دوه على د القاميها و ركاه يمعي راجن التعها وى تمعن جيل 
أن مجرد شهادته بذلك لا تكفي لإلزام من قد يطعن أو يعتذر عن قبول 
رواية ابن عقدة كما هو ظاهر جداً مع أن النعماني لو لم يكن مطلعاً على 
أنَ حال ابن عقدة فيما ذكره فيه من الأمر المقبول المعروف . فكيف يصح 
قوله بِأنَّ ابن عقدة ممن لا يطعن عليه ؟ ! 

واحتمال وجود الطاعن وقد خفى على النعماني وإن أمكن عقلاً . 
را مسي ا ل و 0 
يخفى على مثل تلميذه وجود طاعن قطعا , مع أن عدم نقل من وصل إلينا 
قوله طعناً في ابن عقدة يكفي » والأمر لظهوره لا يحتاج لمزيد تفصيل . 

نعم لا نمنع احتمال وجود طاعن لا يُعتنى بقدحه . وما ذكرناه أولا 
عبرو رطان لح من الإيرادات . 

ثم أننا فى المقام تكفينا شهادة النعمانى ولا نحتاج لاثبات وجود 
موافق له » لعدم توقف حجية شهادته على ذلك . فإنْ ما يضر هو شهادة 
غيره يخلاف ما شهد به . واحتمال ذلك كاحتماله فيمن وثقه ‏ خصوص 
الشيخ أو خصوص النجاشي ء وما به يدفع ضيره هناك لو كان . فإننا به 
كذلك ندفع فى المقام أيضاً لو كان . 

نعم ما يمكن أن يقال فى مقام الطعن في شهادة النعماني , هو أن ما 
ذكره لوكان ثابتاً معروفاً لنقل فى كلام أحد المتقدمين» كما قد تقدم مثل 
هذا الكلام عند البحث فى الفائدة المتقدمة . وما أجبنا به هناك هو 
الجواب هنا فراجع 

قد يقال : بأنْ ما ذكرتموه لو كان له وجه فلم لم يقع التعرض له في 

ال ل ل ل ل ل ال 
فيه أكثر من سبب ٠‏ ولو سلم أنهم غير مرتضين لما استفدناه » فإنه ليس 
بشىء ضرورة عدم توقف صحة ما ادعيناه على وجود موافق » وليس 
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عدم تعرض أحد يكون بحال وجهاً لصرف كلام النعماني عن ظاهره . 
كماهو ظاهر . ْ 

ميو يي كوي ب 
العلم بالرجال الناقلين له بأنه لم د ا ا 0 
السخافة . إذ ان كان بين رجاله من صْعَف فلا يكون ابن عقدة ممن لا يطعن 
عليه,كيف»والمفروض أنه عالم بمن يروي عنهم . ولا معنى لإفادة مثل 
هذا الكلام مدحاً في ابن عقدة ؛ فضلاً عن عدم رجوع قول النعماني على 
هذا التفسير إلى معنى محصل ٠‏ مع وضوح عدم ترتب أية ثمرة أيضاً . 

مع أنّ ابن عقدة على هذا يكون حاله حال مئات الرواة ممنرووا عن 
الثقات وعن غير الثقات , فأي معنى لأن يقال وهذا الرجل ممن لا يطعن 
... الخ الظاهر جداً أن له مزية خاصة عن سائر الرواة أو جلهم . 

وبالجملة فالدعوى المزبورة مضافاً لوضوح عدم استقامتها ؛ يكفى 
لردها إيجابها عكس المطلوب وانتقاض الغرض المنشود . 

ومنهم : أحمد بن محمد بن عيسى ؛ ويتضح ببيان امور : 

الأمر الأول : أن من يتحرز في الرواية عمن يروي عن الضعفاء 
ويعتمد المراسيل ؛بل ويطرده عن بلده كما وقع لأحمد هذا مع أحمد 
البرقى , قاذ مخالة بيغ اختمال عدم تعرزه نيه وهر تفده في الرواءة 
عن الضعفاء . بل مع كونه ثقة عادلاً فقد يطمئن بعدم روايته عن الضعفاء 
بطريق أولى 7(" . 


-١‏ ولقد أجاد الشيخ خ الأعظم حيث ذكر الحا ير سنال لقم نا 
المواقيت من كتاب الصلاة إذ قال ما لفظه : وليس فيه سوى داود الصيرمى ولا يقدح مع كون 
الرواي عنه احمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج من قم من كان يروى عن الضعفاء مثل 
البرقي وسهل بن زياد فكيف يرضى بأن يروي هو نفسه عن غير ثقة ؟ ! 
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بعضهم فيه أو ايراد بعضهم اشكالاً عليه فإنّه من البعيد جداً أن يروي هو 
نقفسةضن الضغيت:»: 

الأمر النالك أن مرق سيوم شى رو كير لادان عت وكيا 
لشخص كأن يغمز عليه لمجرد أنه سمع منه مذاهب منكرة . بحيث لو 
تروى أو تأمل قليلا لاخذ بخبره أو لتوقف عن الغمز فيه . لا يكون 
بروايته عن شخص إلآ إمارة وناقته . فإنّ من لا يسلم منه ومن غمزه من 
خُدش فيه لسبب ضعيف . كيف يسلم منه الضعيف بل كيف يروي عنه . 

ودعوى أنه قد يروي عنه لقيام قرينة على صحة خبره غير 
نسموفة ]د نضافا لايسات:روايع عه لما ليضف مين الخدليسن 
والتغرير ء فإنَ أحمد الأشعري لا يُحتمل في حقه أن تنسد الأبواب في 
وجهه بحيث يكون عدره فى روايته عن ضعيفءهو عدم تمكنه من الثقة 
المامون. 

مع أنّ من حاله كحال أحمد الاشعري وما هو المعروف من ديدنه 
من طرد الضعفاء والتشكيك بمن يروي عن الضعفاء . يبعد جدا أن يروي 
عن ضعيف وان تحقق لديه إمارة صحة مضمون خيره . إذ ما يظهر من 
أحواله أنه كان يبغي قلع أس الفساد المتولد من الرواية عن الضعفاء 
والمجاهيل . وأنه كان يسعى جاهداً فى خلق حالة عامة بين حملة 
الحديث والاثار فى محاربة كل من له أدنى علقة وارتباط بالضعيف أو 
الضعفاء , وبالتالي تطهير المجتمع م نكل ما يمت إلى الضعف بصلة . 

ونحن وإن كنا لا ننازع في أن القميين عموما كانوا على جانب من 
التسرع في التهمة والرد . غير أن عذرهم فى ذلك لعله انتشار الضعفاء 
وكثرتهم . مما دعى أعيانهم ووجوههم إلى مزيد الحذر والتثبت . وهذا 
لا يجتمع بحال مع قبولهم لرواية رواها ضعيف لوجود إمارة على صحة 
مضمون خبره ء إد يلزم عنه بسط يده وتمكينه من التحديث . وهذا لا 


وقد اتقدح لك أن كل خبر وقع فى طريق اسناده مثل أحمد 
الأشعري أو محمد بن الحسن بن الوليد ؛ فالتسرع لرده مع ما كانا عليه 
خصوصاً الثانى من التغبت في أ مر الرواية وكونه عارفا بالرجال ليس في 
محله بل ان رد خبر قد اعتمد عليه الأشعري أو ابن الوليد بقطع النظر 
عن وجود قرينة موافقة أو مخالفة -لا يخلو عن مجازفة ('2. 

لذا ترى الصدوق وهو البصير بالرجال الناقد للأخبار اتبع شيخه ابن 
الوليد في التصحيح للأخبار وفي التضعيف . وتوهم ان ثقته به وحسن 
ظنه فى هو السبب فى المتابعة في غاية الوهن فلا يجاب عنه . 

فإِنَ رجوع البصير الناقد -كما مدح بذلك في كلام الشيخ في 
التصحيح والتضعيف والقبول والرد لا يكون إلا لكون المرجوع عليه بلغ 
الغاية في الحديث تنبت واححترازاً . مع أن في استثنائه بعض رجال 
واكار كتانب تواون تكيمدية امد بن بحيى الأشعري وعدم روايته 
لبعض الكتب لزعمه وضعها وما شاكل ذلك » مما يُشرف المنصف على 
الإطمئنان بوثاقة من يروي عنه ابن الوليد ٠‏ فتأمل فإِنّهِ به حقيق . 

الأمر الرابع إن من يطرد عن بلده الضعيف . ٠كما‏ وقع لأحمد مع 
0000000 أببي سمينة القرشي , وسهل بن زياد حيث 
اخرجهما من قم .كيف يُعقل فى حقه وهو العادل المامون ‏ أن يروي 
عمن لا وثوق به. 1 

الأمر الخامس :إنّ أحمد هذا ما كان يروي عن ابن محبوب الحسن 
من أجل أنّ أصحابنا يتهمون ابن محبوب فى روايته عن أبى حمزة 
الثمالى -وإن تاب بعد ذلك ورجع -» فهل تظن أن من حاله كذلك يروي 


-١‏ وقد كال الشيخ الأعظم فى طهارته عند الكلام فى حكم الماء المستعما لبا 
الأك ر إن اعتماد القميين على الرواية كالصدوقين وابن ن الوليد وسعد بن عبد الله من القرائن 
التى تكاد تلحر تلح الرواية الضعيفة بالصحاح وقد عدوا الإعتماد المزبور من إمارات صحة 
الرواية بإصطلاح القدماء اتتهى . ولم نتقله بلفظه فراجع . 
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ع القعفت: 

هذاء وإذا أحطت خبراً بما ذكرناه » ونظرت فيه بعين الانصاف فلا 
يُطن فيك ولا في غيرك ممن سلك سبيل الوسط التشكيك فيمن يروي 
عنهم أحمد الأشعري . 

نعم اعتماد الأشعري أو ابنالوليد على شخص إمارة وثاقته قطعاً. 
ولا نريد من الإعتماد الإكثار ؛ فرب مكثر غير معتمد . فَإنّ الإكثار إمارة 
وثاقة المروي عنه وإن لم يكن الراوي كمثل الأشعري وابن الوليد . 

لا يقال : إنَّ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن جملة من 
الضعفاء كالحسن بن العباس بن الحريش » وإسماعيل بن سهل وغيرهما . 

فإنه يقال : أما الحسن فالاظهر عدم الإعتداد بتضعيفه لرجوع 
منشائه لوجه غير صحيح ء ولو سَلم ضعفه وضعف غيره. فَإنه لا مانع من 
الإلتزام بوثاقتهم حال روايته عنهم ء أو أنّهم ثقات عنده ثم ظهر لغيره 
مجو يحاة يكن قرارق ونا زتعن 

عدا يمك المولىا ذترواية الأشعرى أ حمن عن شخض لبا كانت 
إمارة وثاقته فيكون ذلك بمثابة توثيقه له كما لوكان وثقه النجاشى . وعليه 
يد ا لوك لك ا ا ام 0 
المقام فى الجملة . وفولنا فى الجملة إشارة إلى قرب دعوى تقديم ما 
تفيده رواية أحمد عن شخص على تضعيف الشيخ مثلاً له فى بعض 
الموارد » قضاء لقرب العهد وما شابه كما لا يخفى . وكنا قد اسمعناك غير 
مرة أن التخلف في مثل هذه الامارات غير قادح فضلاً عن أنه ليس بعزيز . 

ومنهم : أبو على بن همام , وأبو غالب الزراري ء فَإِنَ النجاشي في 
ركيد حدر برو مك بر يالك الفرادي والاما لعظه : قال أحمد بن 
الحسين: كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل ؛ وسمعت من 
قال »كان أيضاً فاسد المذهب والرواية . 

ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو على بن همام 
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وشيكنا الجليل الثقة أب و غالب الورارق رحنينا إن اه 

فإن تعجب النجاشي من رواية هدين عن الفزاري يرجع إلى أحد 
وجهين: 

الوجه الأول : أن يكون فى رواية الجليل الثقة عن الضعيف نحو 
طعن في حقه . ومن هذا الوجه ينفتح لنا باب مهم ؛ ويقبت بتماميته عدم 
ووائة بعفى الأعلاء عن شيفيك. كعد اللة سان على مامضا فى قربا 
انشاء :الله الى : 

الوجه الثاني اش كوت وحعه التعكب ما غلم ورف من ديدنهما 
من عدم روايتهما إلا عن الموثوق به . إذ لو كانا راويين أو يرويان عن 
الضعيف . لما كان لتعجب النجاشى وجه . بعد بداهة عدم انفرادهما فى 
ذلك . فإنْ الرواية عمن”ضعف ‏ بقطع النظر عن وجه تضعيفه ‏ قد وقعت 
من | كثر أجاواء القفات.: 

أما الوجه الأول ١‏ فإننا وإن لم نمنع عن يجاب الرواية عن الضعيف 
طعناً في الراوي الثقة فضلاً عن الجليل والعظيم من الثقات . غير أنه حيث 
ل لضي تاذ عه شيعي 

و ضعيفين . قإنه ات يتعين الوجه الثاني . 

لا يقال : إن من يروي عن المجاهيل ويعتمد المراسيل . أو كان لا 
يبالي عمن يأخذ , أو كان فى قوله ارتفاع»أو فى مذهبه وحديثه اضطراب 
ليس كمن يكون كذاباً وضاعا للحديث . 

فإنّه يقال : مضافاً لعدم الفارق بين موجبات الضعف فى اقتضائها 
لترك الرواية عن الضعيف . فَإنَ الرواية عن مجهول الحال كالرواية عن 
الوضاع فى إيجابها الطعن ذ فى الراوي ء وإن كان لا يكاد نكر تفاوت الطعن 
كذ ومتعنا تنها لعنازوت د رجانخ الفيعتت: 

اللهم إلا أن يُلتزم بعدم دلالة قولهم فى مقام القدح ضعيف أو 
ضعيف جدأ على كون المقدوح فيه ممن لا يحترز عن الكذب ‏ إذ معه لا 
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تكو بين الرواة إلا القليل هيدا من الكذاسة: 
ومع الإلتزام بأنّ مثل قولهم ضعيف يفيد عدم وثاقته » فإنٌ أكثر 
الأاجلاء قد وقع منهم الرواية عمن قيل فيه ضعيف وما شاكل . 

والإلتزام : بأنّ القدح بما يفيد عدم وثاقة المقدوح فيهءليس كمثل 
القدح فيه بأنه وضاع؛بمعنى استلزام الرواية عمن يكون وضاعاً 
للإستهجان دون استلزامها عمن يكون غير متحرز عن الكذب_غير 
واضح الوجه بل على خلافه الوجه واضح جداً . 

ثم إنّ مجرد رواية أبي غالب وابن همام عن الفزاري لو سلم ضعفه 
وإن أوجبت طعنأ ؛ ولك نكما عرفت ليس هما منانفردا في ذلك ؛ ؛ فإِن في 
الطائفة من هو أعلى منهما وقد روى عمن هو أضعف من الفزاري ء لذا 
فلا يصلح أن يكون مجرد روايتهما عن العرا انيما كاوج الهف 
الضعف سيئاً وجها لتعجب النجاشي ء فلابد وأن يكون الوجه في تعجبه 
ما علم من غاية تحرزهما في أمر الحديث والرواية بحيث عرفا بعدم 
روايتهما عن غير الموثوق به . 

نعم لو كانا وهما الجليلان النبيلان قد أكثرا م نالرواية عن الضعفاء 
ا ل ا لل 
الضعفاء ء لم تثبت نثبت إلا فى بعض الثقات . فيحسن من النجاشي أن يستهجن 
ف لجنا «للوسنهها زر كان خا ليما ولك لكيه »ليس كذلك . 

ويرشدك إلى أن وقوع كثرة الرواية عن الضعفاء من الثقات غضلاً عن 
الأجلاء على خلاف المعهود من ديدنهم أولاً ؛ وعلى إيجابه الطعن في 
| حديثهم ما في بعض تراجم الرجال من الإشارة إلى ذلك ؛ كمثل قولهم 
"ثقة فى الحديث غير أنه روى عنه الضعفاء. 

ولكن لا ترى ولو في ترجمة رجل واحد أنهم ذكروا فيه مثل'غير 
أنه روي عن ضعيف أو”"عن بعض الضعفاء؛ مع أن كثيراً من الثقات وقع 
منهم ذلك لا سيما من أكثر من السماع . 


١1 


ومن هذا ينقدح لك ان مثل تعجب النجاشى مرجعه إلى ما 
اخترناه. 

نعم لا مجال لتوهم عدم يجاب رواية الثقة عن الضعيف طعنأ لعدم 
تلويحهم بذلك فى تراجم كثير من الثقات . ذلك انه لولا وجود دواع 
كثيرة دفعت كثيراً من الثقات بعضها أو كلها للرواية فى بعض الموارد 
عمن ضعف . لكان من المطمأن به ترز كل ثقة مأمون عن السماع من 
الضعيف ولو فى مورد واحد . غير أنَ ذلك وإن استلزم الطعن دون ترتيب 
أثر قضاء لآية النبأ منطوقاً وغاية_لكن ليس بالطعن الكبير القاضي 
بالتنبيه عليه والإشارة إليه . مع أنّ كثيراً من الثقات قد عُرف منهم ذلك . 
وإن كان لكل واحدمنهم عدر 

وكأنّ الرواية من الثقة عن الضعيف في بعض الموارد حيث وقعت 
من كثير من الثقات من الأمر الذي صار يينظر إليه بشكل طبيعي عادي . 
فليس من داع يدعوا إلى التنبيه على أمر يكاد يكون كمثل الديدن من 
الثقات . 

هذا ومن الواضح جداً أن الرواية التي ينقلها الثقة عن الضعيف لا 
مجال لإلزام أحد بها -والكلام أبدأ دائمأ مع قطع النظر عن ثبوت امارات 
وقيام قرائن على الصحة أو عدمها -لهذا فمنالبديهي أن يكون لكل أحد 
الطعن فى أي ثقة جاء بحديث عن ضعيف.وكذا فإِنَّ من روى عن ضعيف 
ولو في مورد واحد يكون عرضة للطعن بلا منازع في هذا ظاهراً . ٠‏ وإن كان 
ترتيب الأثر موقوفاً على فقد داع مقبول حمله على الرواية عنه . 

وبالجملة من البداهة قطعاً أنّ من لا يروي إلآ عن الثقات لا يكون 
منظوراً إليه كما لو كان ممن يروي عن غيرهم أيضاً . 

هذا وان في محاولة التبرير لمن روى عن الضعيف ولو في مورد 
واحد ؛ كاشفأ قطعياً على استلزام ذلك للطعن في الراوي » فمن ثم يذكر 
لذلك أسباب ووجوه وأعذارء وإلآ فلا معنى محصل يرجع | المسييان 
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العذر فى ذلك . 

وإذ قد تبين لك صحة القول بأنّ من أسباب توجه الطعن على 
شخص وعلى حديثه كونه را ويأ عن الضعيف ولو في بعض الموارد ولا 
أظن فيك أن تنازع في هذا ء وال فارجع إلى وجدانك واحكم مع أنَّ 
تتبعك وملا حظتك لما ذكروه كاف . 

فاعلم أنَ عبد الله بن سنان » ومحمد بنالحسن بن أبي سارة » وأباه. 
وعيدة واد و سف وعني بن ليها اين الحبدر نز الحهم بن بكيربين 
أعيراة ؛ مم نلا يبعد أن يقال فيهم ٠أنهم‏ مارووا الآعن الموثوق بهم . ذلك 
لما عن النجاشي في ترجمة الأول : لا يطعن عليه بشيء ؛ وفي غير 

الآخير : ثقات لا يطعن عليهم بثىء . وفي الأخير لا يطعن عليه في شىء . 

أ 

بينما قال فى ترجمة محمد بن على بن أبي شعبة الحلبي » والثقة 
الذي لا يطعن عليه هو وأخوته. . أه فلم يأت بلفظ شىء؛ فتأمل جيداً . 

ودعوى عدم ناظريته إلى الرواية عن الضعيف فى مورد أو موردين 
مدفوعة بما قد تقدم »وال فلا مجال لتوهم عدم إمارة رواية أحد هؤلاء 
عن شخص لوثاقته لوكان راوياً عنه فى عدة موارد, وأما اكثار أحدهم من 
الرواية عن شخص ء فمنع إماريتها لوثاقته بعد ملاحظة ما ذكرنا -مكابرة 
ظاهرة . 

وإن شئت قلت : ليس هؤلاء الخمسة هم من اختصوا بعدم توجه 
لمر يهم ارار اير كاد العا عير وا استفديا” اوعض مير راد 
نذا يكدم نوا رتهم ال عن الموثوق بهم أ وكاتوا ته روقين د اكه عي ان 
عدم قول النجاشي في ترجمتهم أنْهم ممن لا يطعن عليهم بشىء؛ لا ينفع 
لمنكر دلالة ما ادعيناه دالاً عليه من كلام النجاشي . 

ذلك ان لبيان حال بعض الرواة وأنْهم لا يروون الأ عن الثقات أ كثر 
منكلمة يمكنإفادتها ذلك . فتارة يقال بأنّه ممن لا يطعن عليه فى رجاله . 
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واخرى ممن لا يطعن عليه في شىء الشامل لما يدل عليه الكلام الأول ؛ 
وثالثة بأنّه من أوثق الناس في الحديث » وغير ذلك . 

فليس من الضروري أن يكون اثبات أن ابن أبي عيمر لا يروي الأ عن 
الموئوق به متوقفاً على التصريح بذلك . فإنَّ مدحه بأنه من أوثق الناس 
فى الحديث يورث الإطمئنان بالوثوق برجاله . وسيأتي انشاء الله تعالى 
التفصيل فى هذا . 

ومهما يكن فمن يكون مطعوناً عليه فى مذهبه » أو حديثه» أو 
رجاله أو وثاقته , وما شاكل ء لا يكاد يصح ولا يستقيم من مثل النجاشي 
أن يقول فيه لا يطعن عليه فى شىء . فَإنَّ مفاده أنه لا يطعن عليه فى 
ب لات ١‏ 

نت إذا تأملت في ما ذكرناه مع ملاحظة ما تفيده النكرة ة فى سياق 

لبوا ارين ب ب ٠‏ فلا أظنك 
التلسييع الفيون ما لتنا عدم لبعد عنه:: 

ومنهم : بل وقريب منهم جعفر بن بشير البجلى الوشاء . ومحمد بن 
إسماعيل بن ميمون الزعفراني » لما عن النجاشي في ترجمتهما من أنّهما 
رويا عن الثقات وكذا روواهم عنهما. 

غير أن مع عدم إفادة كلامه بمقتضى القواعد واصول المحاورات 
لقضية كلية مفيدة للحصر ء فلا يستفاد مما ذكره النجاشي التوثيق العام 
لمن رويا عنهم أو روى عنهما ؛ فضلاً عن عدم ما يدل على العموم أو ما 
يكون ظاهراً فيه . 

نعم بناء على الرجوع إلى قاعدة الغلبة عند الشك . فإنّه يتم القول 
وان" بعر عدر جو بعارس اتوك جيك | اد 
بذلك مفيد بظاهره غلبة الرجال الثقات في الناقلين عنهما والناقلين هما 
عنهم » فإذا شك بعد الفحص في حال رجل فإنّه يمكن الرجوع إلى قاعده 
الغلية »بأن يكون الوجه عندئد هو إلحاق مشكوك الحال بالأغلب إلا أَنّ 
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التمسك بالقاعدة المزبورة للمقام يفقد الدليل عليه . 
هذا وقد يقال : بأنّ الرواية عن الثقات والرواية منهم عمن روى عن 
مثلهم ليس مما اختص بها البجلى والزعفرانى . وعليه فقد يورث 
ملاحظة حال النجاشي في تثبته ودقته في ما يُعبّر به مدحأ أو قدحاً . قوة 
الظن بإرادة العموم في المقام . ولعل أن ما ينفع فكن ذاكراً . 
ومنهم : لا مطلقاً . على بن الحسن بن فضال , لما عن النجاشي من أَنّه 
قل ما روى عن ضعيف. فإنّه يفيد قطعاً وثاقة كل منكان ابن فضال مكثراً 
من الرواية عنهء وإلآّ فلا يكون ممن قل ما روى عن ضعيف . فجعفر بن 
محمد حك تمن روي ع ان عالق ا رز يداع عتيرء سوارة 
يكون من الثقات . وال فلو كان ضعيفاً فهل يستقيم من النجاشي العدل 
المتتبع الثبت » العارف بالرجال » والواقف على أحوالهم » أن يقول قلّ ما 
روى ابن فضال عن ضعيف ؟ ! 
وبالجملة , فابن فضال وإن روى عن غير الموثوق بهم ءالآ أنّه قل ما 
روى عن غير ثقة » ومن يروي في ما يزيد عن خمسة موارد عن رجل 
ضعيف لا يكون قطعاً ممن قل ما روى عن ضعيف .ء ولا يخفى إن هذا 
يخضع لملاحظة كم الروايات وعدد الرجال . 
ثم ان النجاشى قد ذكر فى ترجمة عبد الله بنالمغيرة قائلاً ما لفظه : 
ثقة ثقة »لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعهء أه. وبما أن الداعى 
لترك الرواية عن الضعيف من مثل المتدين الورع هو التورع والتدين 
والاحتياط ء فإنَّ ابن المغيرة الذي لا يعدل به أحد فى ذلك من المطمأن به 
تجررة فى الروا به عن عير المو توق بهم 
لايقال:! إن لازم ما ذكرتم أن يكون في رواية العدل عن الضعيف ولو 
فى مورد واحد إشعار بعدم تدينه وتورعه. أو أن الطعن في دينه وورعه 
يتوجه إليه إذا ما روى عن الضعيف ولو فى مورد واحدء ولا يلتزم بذلك 
أحد ظاهراً . 
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فإنّه يقال : مضافاً إلى استلزام الرواية كذلك الطعن بذلك ولو بمرتبة 
ضعيفة من غير نكير قطعا. غير أن قضاءً لما يفرضه واقع تدينه وورعه من 
حمل روايته كذلك على وجود أمر راجح . فترى أن الإلتفات إلى مرتبة 
عدالة الراوي عن الضعيف نقضي على الناظر بحمل عمله على أحسنه 
ومحاولة تبرير عمله ذلك بما يمنع عن تأثير ذلك طعناً في دينه . مما 
يكون دافعاً لتوجه تهمة عليه من جهة . وقد يكون رافعاً لها من جهة 
اخرى . كما لو لم يلتفت إلى مرتبة عدالته ثم بعد التهمة التفت . 

وأنت إذا تأملت قليلاً فى أحوال المتورعين تحط خبراً أَنَّ من يترك 
الإقدام على فعل يحتاج الواقف عليه إلى تبريره إقدامه عليه قضاء لما 
علم من ورعه ودينه يكون أورع ممن يقدم ؛ فمن يروي عن غير الموثوق 
به ولوكان له عذره ‏ بقطع النظر عن صحته مطلقاً - لا شبهة في كونه أقل 
عربة من يجيه ة العدالة والتدين ممن لا يروي !لاعن الموثوق بهم . ولوكان 
كا من الرواية عن غيرهم مع تحقق عذر له فى ذلك . 

وبالجملة فالورع لا يروي عن غير المونوق به بلا شبهة . ولو أنه 
زوك كلايد أذيكون لمعدن مل في ذلك قطعاً . والأورع منه من يترك 
الرواية عن الضعيف ولو كان معذوراً فيما لو روى . 

داعا دم ولعي زوع / بن المغيرة الل عد ل يه | نحل 
يفيد أنّه ما روى عن غير الموثوق به . 

وإن منعت عن ذلك فَإنَّ كون عبد الله لا يعدل به أحمد بن محمد بن 
عيسى في دينه وورعه ؛ ولا صفوان ولاابن أبي عمير ؛ ولاغيرهم ممنلم 
يرووا عن غير الموثوق بهم . أ و كانوا في غاية التحرز؛ يستلزم بطريق 
١‏ ولى أن يكون ممن لا يروي الآ عن الموثوق به اللهم إلا أن يناقش في 
كبرى استلزام الأخذ عن الضعيف للطعن فى الآخذ عنه بالنحو الذي 
ذكرنا. وهو فى غاية الوهن. 

ثم أنَ المتسالم عليه بينهم أنَّ الرواية عن الضعفاء والمجاهيل 
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واعتماد المراسيل ٠‏ وعدم التثبت فى أمر الحديث » من العيوب التى لا 
لتر وال محال لفن النظر عنها : 1 

وكذا فلا ريب أن من يسكن إلى حديثه وروايته ولو كانت مرسلة 
ليس له من ؤجه الآ كونه متورعاً في أمر الحديث , متحرزاً في الرواية 
غانة القحر و »جنم عن الاح عن غيز المو نوق بهم عفيدا اير 
| 5 
١‏ ل 
المدح بذلك بلوغه الغاية العظيمة ورعاً وأمانة وثقة ‏ القاضى بالإطمئنان 
بالونو ديعن رو عنهم. 

والأصل بملاحظة العنوان الآولي هو عدم رواية الثقة الجليل عن 

غير الموثوق بهء غير أن للخروج عن مقتضاه لأسباب راجحة ون و كانت 
كذلك فى نظره وإن صار كمثل الديدن لجل الثقات , ولكن بعضهم بقي 
جا ريأ على ما يقتضيه الأصل بالعنوان الأولي . 

نعم يمكن أن يقال : بعد كون الرواية عن الضعيف من الورع 
والمتدين تتضمن نحو طعن فيه . وهو متوجه إليه فعلاً لولا ما تلم من 
حال لد اقحس على يعودسيه رتفي كولم على لاسن 
الضعيف . وهذا المعنى يمكن أن يتحقق فى من بلغ مرتبة عالية من 
الؤذاراا ونع ذاذ نهنا مو كر انو التجفير قتما قبل فى تمه أن 
رجاله موثوق بهم . 

فإنه يقال #مضافا | الى وار مكيديا فى هنا فإنَ من لا يعدل به أحد 
في ورعه وتدينه لا نحتمل فيه أن يروي عن الضعيف إل مع وجود 
إمارات على صحة مضمون خبره مع فقد الموثوق به ء أي حال عدم 
تمكنه من الموثوق به . 

فإنه مع وجود الثقة فلا يُحتمل في الورع أن يأخذ عن غيره ؛ ومع 
تمكن الأورع من قصد الثقة والأخذ عنه يتورع عن الأخذ عن الضعيف 
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حتى يتمكن من الثقة . اللهم إلا أن يكون العذر له تفرد الضعيف بمضمون 
ما اخبر به » ولكن أنَى يحصل حينئذ الوثوق بصحة مضمونه. مع أن أورع 
الناس فى مندوحة جدأً عن مخالطة غير الموثوق به وفي شغل شاغل عن 
الاستماع إليه للأخذ عنه والتحديث بما سمعه إلى غيره ‏ كما لعله ظاهر 
الوجه. 

مع أنْك تكاد تقطع أنَّ ما حمل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وابن 
عقدة وابن قولويه والنجاشي وغيرهم على عدم الرواية عن غير الموثوق 
به هو ورعهم وتدينهم وأمانتهم ؛ وهم في هذا أدنى مرتبة من ابن المغيرة ‏ 
فلاحظ جيداً . 

ثم إنه لاريب في أنّ من لا يُعدل به أحد في ورعه كابن المغيرة م لا 
بُحتمل فى مراسيله الأكونها كالمسانيد ‏ وإن كل ما أخبر به فهو موثوق 
بهء لعدم احتمالنا في من حاله في الجلالة والتدين والورع ما عرفت أن 
يروي غير الموثوق به وبرواته . 

وقد انقدح لك بهذا الوجه ‏ أو بعض الوجوه في ذهاب العصابة 
إلى تصحيح كل ما يصح عن ابن المغيرة . 

هذا وقد ورد مدح جمع كثيرين من الرواة بمثل ثقة في الحديث ‏ 
ولا تظن أننا لم نطلع على ما سطره القوم فى فن الدراية فتتوهم أننا كنا في 
غفلة عن ملاحظة ما ادعوا تحقق الإصطلاح عليه ولكن لا نقبل بعض 
دعاويهم بأ لفظ كذا مما يفيد المعنى الكذائي فإننا لا نعلم كيف اهتدى 

بعض المتأخرينإلى أنّ الإصطلاح كان على ذلك في عصر المتقدمين ؛ 
وبالجهلة لةنلترم يكتير يمن الانتور الت ادعوها اجتهاداً وكونا وهو 
بملاحظة مقابلته مع القدح بمثل ضعيف في الحديث ء يفيد أن الممدوح 
بذلك لم برو عن الضعفاء وما كان يعتمد المراسيل . ؛ إن الضعيف في, 
الحديث من يكن حاله هو الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل 0 
نقصد من قولنا المزبور أن كل منروى عنه أحد الممدوحين بذلك هو من 
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الموثوق بهم »بل أكثر رجاله موثوق بهم . وهذا وإنكان موضع نقاش عند 
بعض ظاهراً ‏ فلو منع مانع عن هذا المعنى غير أنَّإفادة ذلك للظن بالوثاقة 
لآ يمكن إنكاره . ومعه فينفعنا فى موارد انضمام غير إمارة ظنية بحيث 
نزول الآمى إلى الاملمكفانبالوقاقة.. 

بل الحق أن من يروى عن الضعفاء ء لا يصح مدحه بإطلاق كلمة ثقة 
في الحديث . فإن كل ما يعود على الحديث بالضعف ككون المروي عنه 
بحررا” أو مهيناء أكون الحدنت مكرا : اوشرتلا .وتسو دلك: 
يلزم أن يكون حديث الممدوح بذلك وكذا نفسه سالمة عن النقض عليه 
باحدهده الامو نعم روايته فى موارد قليلة مما تكون مورداً للطعن عليه 
لا تضر فى صحة إطلاق كلمة ثقة فى الحديث عليه . 

والذي وجدناه فى الثقات وأجلائهم . أن منهم من أكثر من الرواية 
عع الشعفاء واعغماد المراسنيا #قلذا سقط رذلك عن اعنا روجلياذ والنظر 
إليه كوجه من وجوه حملة الحديث, اللهم | إلآفيمن عُلم من حاله أنّه إنما 
اعتمد هذه الطريقة لأمر راجح جدأً في نظره مع اعتقاده عدم صحته لولا 
الآمر الراجح 

سو قروو مله نان كبا هر جيك نان الات 
والأجلاء , لذا اكتفى فى مقام مدحهم بمثل ثقة ؛ عين. جليل وما شابه . 

ومنهم من بلغ الغاية في ذلك مع وجود تفاوت بين أبناء هذه الطبقة . 
فمُدح البعض بأنّه أوثق الناس فى حديثه » وبعض بثقة فى حديثه » أو 
مسكون ن إلى روايته » أو معتمد عليه في الحديث والرواية » أولا يطعن 
عليه بشىء وهكذا. 

لذا نكاد نقطع أن مدح النجاشي مثلاً عونك ةكمل رع | حول 
الجرماني : ثقة في حديثه ورعأ لا يطعن عليه » وبمثله وما يقرب منه لغيره 
وكذا الشيخ . لم يكنالاً لامتياز الممدوح بذلك عن غيره من الكثيرين من 
ثقات الرواة وأجلائهم , وأنّهم سلكوا فى الحديث والرواية مسلكاً 
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خاصاً . تحرزوا فى أخذ الحديث زيادة عن تحرز غيرهم من الثقات . 

وإذا ما كان الثقة راوياً عن الضعفاء يقال فيه ضعيف في الحديث . 
فيلزم أن يكون الثقة في الحديث من لا يكون ممنروى عن الضعفاء . وكذا 
ينبغى أن يلحظ كمية رواياته وعدد رجاله » فإذا كان قد روى مأة رواية 
مثلاً وقد روى عن ثلاثة أشخاص نصف هذا العدد ؛ فين فينبغى القطع بوثاقة 
فزلاء اناا توالا وكيت وق مةاقن التحديكة يلاف لو كان روي 
عشرينرواية عن عشرة ة أشخاص . فإِنْ المطمأن به أن جلهم ثقات ؛ ولكن 
3 مجال لا يتعيينهم ]9 من خاول قرائن اخرى:. 

هذا وقد أشرنا فيما سبق أن الثقة في الحديث ليس خصوص من لم 
5 بالمعتن الاعفن فحمي بل هو مضافاً 

لى ذلك من لم يرو عن المجاهيل ولم يعتمد المراسيل . ولم يرو 
ا د سد 50 
مقابلته مع ما ذكروه في تراجم بعضهم بأنه ضعيف في الحديث . 

لذا يمكن أن يكون الثقة في الحديث ثقة فيه مع كثرة روايته عن 
الضعفاء , بنحو لا يكون وقوع ذلك منه قاضياً بعدم صحة وصفه بذلك . 
نعم لابد وأن يُنبه على ذلك في كلام المادح الثبت , ولا ريب في لزوم 
تاه وا فينهلك جعاله:] إلى فدلين .فلا يصح أن يقول مادحاً رجلا ثقة 
فى الحديث ويطلق؛بل عليه أن يَعقب بمثل غير أنه روى عن الضعفاء 3 
نحو ذلك . 

بل يمكن أن يقال : إن مرا تب الوثاقة فى الحديث تتفاوت بحيث 
يمكن صدق وصفه بذلك وان تحقق منه الرواية عن الضعفاء . 

لذا كان ما في ترجمة محمد بن أحمد بن ١‏ بحيى الأشعريء الآ أن 
أصحابنا قالوا كان يروو عن المعناء و يتك المر ابييل ولا يبال ,مر 
أخذ . وما في ترجمة أحمد بن محمد بن جعفر الصولى ٠‏ غير أنه قيل أنه 
يروي عن الضعفاء . وما في ترجمة محمد بن جعفر بن عون إلا أنه روى 
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عن الضعفاء » وما فى ترجمة نصر بن مزاحم غير أنه يروي عن الضعفاء ‏ 
بمثابة الاستثناء والتخصيص لما يفيده إطلاق المدح بمثل مستقيم 
الطريقة » أو صحيح الحديث,أو ثقة فى الحديث . 

فلا يكون المدح بما عرفت مجامعاً اطلاقه للرواية عن الضعفاء . 
وعليه فإطلاق المدح بذلك يكون بمثابة نفى اعتماده المراسيل والاخذ 
عن الضعفاء وما شاكل ؛ بحسب ما عرفت من تقرير دلالة ضعيف في 
الحديث على ذلك . 

ولهذا فلا ينافي ما في تراجم هؤلاء الأربعة ما ادعيناه فى بيان دلالة 
المدح بمثل ثقة فى الحديث على عدم كون ديدن الممدوح كيدل كثين 
من الثمات . ذلك لما عرفت من دلالة ذلك على عدة امورهه ولا مانع بمدحه 
بذلك وإن تخلفت بعضها لكن مع عدم الإطلاق . 

نعم لو كان أطلق هذا اللفظ في حق من يروي عن الضعفاء . ولم 
يستثن في ذلك هذا الأمرء لأشكل الحال فيما ادعيناه 000 

بل التأمل في ما قيل في هؤلاء الاربعة قد يورث الناظر الإطمئنان 
جداً بِأنّ الاستثناء كان لأجل الإشارة والتنبيه على أن الممدوح ا 
فى الحديث ليس ككل ثقة فيه . وإن لم يقض التفاوت فى ذلك انتفاء ء كونه 

وأنت إذ عرفت دلالة المدح بذلك على غير أمر . فلك أيضاً أن 
تجعل الاستثناء للإشارة به إلى تحقق التخلف فى بعض الامور كما اشرنا 
من دي قعل 

والإنصاف أن في إشعار المدح بمثل ثقة في الحديث أو في الرواية 
في اشعاره بوثاقة رجال الممدوح بذلك وجها لا ينبغي انكاره . ولكن 
حيث يكون مقابله الضعيف في الحديث وهو ما عرفت في شأنه ؛ فإن 
المنع عنإفادة المدح بذلك الوثاقة بمن أكث رمن الرواية عنهم ٠»‏ بقطع النظر 
عن إفادة مطلق الإكثار من مطلق الثقة على ذلك فيما لو لم يكن ديدنه 
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الرواية عن الضعفاء في غاية الوهن. 

بالماع ل بحي العراعه تور اونا وريه الطل مدل يه 
د يقال بأنَ الأخذ عن الضعيف لا ينافي كون الآخذ 

لح 0 .نعم لعل الأخذ عنه لسبب راجح لا ينافي 
وض ل الت رذ كو مستقيم الطريقة من لا يروي إلا الخو بيه من 
لأخبارو اللاي امم الرواية عن اليك :لاك النأمل فى ما كوف 
ترجمة نصر بن مزاحم يفيد أن مستقيم الطريقة هو من لا يروي عن 
السعقاء كان كرو كرا قفا اللنا مدل عله اتسنا من د لالة نما قيله 
على انتفاء ما بعده لولاه . 

وأما المدح بمثل صحيح الحديث؛ فإنه يا بنبغي القطع بأنَ الممدوح 
ذلك سوروت كل أجاف يعد أن كان ماد ع المسدهن الما 
على كون الصحيح ما وثق به » وهو أجنبي عنإفادة وثاقة الرجال والكن 
تحقق الوثوق بروايات شخص مع عدم كون أحد وجوهه تحرزه جداً عن 
الأخذ عن الضعيف في غاية الخفاء -لا بمعنى أنه لم يرو ع نغير الموثوق 
بهم حتى يشكل علينا بأنَ اصطلاحهم ليس على ذلك كما تقدم الكلام 
في هذا فى الفائدتين الرابعة والخامسة - بل بمعنى أن من يروي 
المدك نكي و يفني المراهن بوتو ضور عد المسيها هد :ورا مسال عن 
الضعفاء . لا يمكن معه أن نحتمل من أحد تحقق الوثوق منه بكل 
احاديثه ورواياته. 

ومهما يكن فإن من قيل فيهم مدحاً بمثل صحيح الحديث ء أو له 
كتب صحيحة الحديث , أو له كتاب صحيح ؛ أو صحيح الرواية ؛ ينبغي 
بل يلزم قطعا أن لا يتعامل مع أخباره ورواياته مطلقاً أو فى خصوص 
روايات كتبه ‏ بحسب ما قيل فى مدحه كما يتعامل مع خبر ورواية 
غيره . فكون الخبر موجوداً فى كتاب أحمد بنإدريس الذي قال فيه 
النجاشي صحيح الرواية والشيخ صحيح الحديث ؛ يكون من الخبر 
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الحراون يهو الفسضيع عند المتفديين . وعليه فلا يضر فى جواز الأخذ به 
وجود مجهول أو ضعيف في سنده في الجملة . 

وعلى هذا فيلزم أن ينظر الناظر في الخبر أولاً إلى ما قيل في حق 
الراوي افضتها إن مذعيا ٠‏ فإن كان مدح بمثل ما عرفت ؛ فلا ييصرف 
وقته في البحث فى سنده تصحيحاً أو تضعيفا . وهل وراء ء تصحيح 
المتقدمين لخبر وثوق يبغى المنصف المحتاط تحصيله . 

لذا فما فى فهرست النجاشى فى ترجمة إبراهيم بن نصر الجعفي . 
واللقبي بن علو ين التعتمان »و لشن ن على بن ماح »و الحعين بن عبد 
الله السعدي . والحسين بن سعيد . وأحمد بن الحسن بن إسماعيل بن 
شعيب بن ميثم التمارء وأحمد بنإدريس . وأحمد بن عبد الله بن مهران 
المعروف بابن خانبة . وأنس بنعياض . وصدقة بن بندار؛ وعبد السلام بن 
لس حك مركي كم بوكر 

بن الحسن بن محمد الجواني . وعلى بن عبد الرحمن بن عيسى 

اباد وحصي سا كج بول ور 
عون . ومحمد, بن جعفر بن محمد بن محمد المراغي » ومحمد بن أبي 
ل ل ا ل 1 
واعر سرود لصي فى يوعد ين ركه وعاكى تهريي الشيع فى 
ترجنمة أحمند التمان المقدع د كزهموكذا أحمةا بن إدرسن :از أنس سن 
عياض ٠‏ وما فى رجاله في ترجمة سعد بن ظريف . 

فإنه يلرم أن يُلحظ بعين الإعتبار » ولا , سعة اللسبر كن ورد جور 
أحد هو لاء بحسب ما يقتضيه ما ذكر فيه من تصحيح حديثه أو تصحيح 
كتبه ‏ لوجود رجل ضعيف أو مجهول . 

ولو كان بقي في نفسك شىء فتأمل ما في فهرست النجاشي في 
ترجمة عبيد بنكثير » وما في اختيار رجال الكشي في ترجمة عبد السلام 
بن صالح الهروي . 
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والذي يقلع اس وسوسة الشك في المقام ‏ لو كان بعد الإحاطة 
خيرا بهاذ كرنا -ما في فهرست النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن مهران بن خانبة ‏ إذ فيه : كتبت إلى أبى محمد طلِيه نسأله أن 
يكتب أو يخرج إلينا كتاباً نعمل به ء فأخرج إلينا كتاب عمل ؛ قال 
عدوا له ندا بريه كنات ا بن حار اياده أعر يواكم ونعيا د احروب 
و ان . وحيث ان الكشى قال في أبيه أحمد بن عبد الله الكرخي . 
وهو يعرك ا روخاته ون رجا الحيح ونجرية رودا يرست 
النجاشي ؛ أحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خانبة : فإنه تعلم ان 
ها قال الصقوانى داتميكة إنوانهو كنات الناقيت لا كمزن دو ة لخادت 
ذإن ا سيط هو الجعوو لسزرانه ا ننه شان هه فر خض نزو ا تدا تحقها ل 
سقوط لفظ محمد وإن احتمل غير ان مضافاً لاصالة عدم النقيصة فإن ما 
حكي عن فلاح السائل فيه فوق الكفاية » قال المحقق التستري في 
افوس ارال جل الجيوادى كو اهما وعدا بدو وا ورين عدن 
التلعكبري عن احمد بنإدريس عن سعد . قال : عرض احمد بن خانبة 
كتابه على مولانا أبي محمد العسكري نه . فقرأه وقال: صحيح فاعملوا 
بهء | ه. وإن يكن ما فيه من رواية احمد عن سعد صحيحا فهو وإلا فلعل 
الصحيح هو محمد بن الحسن بن أحمد بنإدريس » فراجع ما فى رجال 
الح فى عتم سيل بر لعي كله بن المكير التنمين . وما عن رجال 
الشيخ من أَنّه نظير ابن الوليد مفيد زيادة على التوثيق . وكفى باعتماد 
السمر كدي عليه وروا جعي ممه انعدو اضول الشيعة عله ,كد انهلا 
وقع لتوهم عدم طريق لابن طاووس لمثل التلعكبري ؛ فلو توهم 
فالاعراض عن دفعه لبداهة وهنه أولى . 

فهذه القرائن تفيد الاطمئنان بأنَّ الكتاب المعروض أو المقابل به 
هو كتاب أحمد المعروف بابن خانبة » ومضافاً إلى ذكرنا فراجع ما ذكره 
النجاشي في ترجمة على بن محمد بن شيرة » فهل ترى أن لفظ محمد قد 
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سقط أيضاً هناك . والنجاشي يريد مدح كتاب ابن شيرة ‏ فقال وهو يوافق 
كتاب ابن خانبة . فإنه من المطمأن به قطعاً أنه يقصد أنه يوافق الكتاب 
المعروض على الإمام العسكري عليه . 

وإذ قد عرفت هذاء فإن الكتاب المعروض على الإمام علد . وهو 
كتاب أحمد لا أقل بما حكي عن ابن طاووس والسند معتبر صحيح 
قطعأ ‏ والذي قال فيه النجاشى . وهو كتاب يوم وليلة حسن جيد 
صحيح . وما يفيدنا قوله صحيح . فلا تصغي بعد تأملك قليلاً إلى 
واشعوا قر :الك كان وضيحة اتجرى القن ززم يقتضينة المي 

ثم عوداً على بدء نقول : ان على : بن الحسن الطاطري الذي روى 
كتبه الفقهية عن الرجال الموثوى بهم وبرواياتهم كما عن فهرست الشيخ 

لل ري ا ال و عيسى 

الدي هو من أصحاب الاجماعءوكذا فى فضالة بنايوب الدق يك 
بعضهم من أصحاب الإجماع . ومثله الحسن بن على بن فضال الذي عد 
مكان الحسن بن محبوب عند بعضهم والذي قال فيه الشيخ ثقة في 
الحديث وفى رواياته. 

وا أكان امون تفال ضاله ل الخديفي الرواان لذ كدلك وعد 
بعضهم من أصحاب الإجماع . وكان ابنه على قل ما روى عن ضعيف ولم 
يعثر له على زلة فى الحديث ولا ما يشينه . وكان احمد اخوه ابن الحسن 
ووافظا للق ال الكل مم اننا نطير الشجوجه ضشة السرر عد 
الإمام مني خذوا ما روواء المعروف المشهور (". فإن المدح لهم بما 
عرفت فى إفادته يصدّق الخبر المروي » وكذا الخبر يصدّق ما فهمناه من 
دلالة المدح بمثل ثقة في الحديث . على غاية تحرز الممدوح في حديثه 


١‏ - وقد تكرر فى كلام الشيخ الأعظم ما يفيد اعتباره واعتداده بذلك فلاحظ ما ذكره ٠‏ فى أوائل 
ل 0 
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ورواياته وإن لم يبلغ أقصاهاء كما بلغ ذلك صفوان وابن أبى عمير 
وغيرهما ممن وقفت على أسمائهم . 

وإذا كان عمار بن موسى » وجعفر بن محمد بن سماعة , وبنو فضال 
والطاطري ثقات فى الحديث والرواية . وكان يفيد المدح بذلك ما 
ادعيناه فانه تعرف تصديق دعوى الشيخ في العدة من ان الطائفة عملت 
بأخبارهم كما حكي عنه -فإن كتاب العدة ليس موجوداً الآن عندنا وقد 
كان قبل مدة -ويكون دعوى الشيخ أيضاً شاهد صدق على ما ادعيناه في 
دلالة المدح بما عرفت على ما عرفت . ولذا ترى الشيخ قال فى عمار له 
كتاب كبير جيد معتمد . 

واذا كان علي بن ابراهيم ثقة في الحديث » فإنه تعرف وجه كوه 
معتمداأً » وكان عدم روايته تفسيره إلا عما انتهى إليه من طريق الشقات 
امو سه ظلن :ها اهيدا وزو لنا توي كدان الكنلض ونين لاسن هي 
والاعتماد عليه » ويكون اعتماده عليه وكثرة روايته عنه فى آلاف الموارد 
جاه ميا نا كا لمع انان 

محييت كان اخ سي جعفر الصولى . وأحمد بنعبد الله 
بن أحمد الدوري . وأحمد بن محمد بن أحمد الجرمانى » ورفاعة بن 
موسى . وعلى بن مهزيار ثقات فى الحديث .» فإنه تعرف وجه سكون 
الأصحاب إلى رواية الصولى والدوري ورفاعة ؛ وتقف على ما هو 
مستندهم في عدم طعنهم على الجرماني وابن مهزيار . ويكون السكون 
وا الا ند د دعي ]الا ونه لسكوق الأضكهان إلى روايات 

شخص إلا أنه ممن عُلم أنه سلك مسلكاً في الحديث والرواية على غير 
ما كان سلكه الكثيرون من الثقات » من جهة تحر ز والتثبت . 

لا يقال :إذاكان المدح بمثل ثقة في حديثه مفيداً لما ادعيتم فإنه لا 
يرجع تخصيص سكون الاصحاب إلى حديث بعضهم إلى محصل » مع 
أن ظاهر ما ذكر في ترا- جم البعض يفيد اختصاصهم بذلك . .فلا يكون 
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المدح بما عرفت مفيدأً لما اخترتم . 

فإنه يقال : قد أشرنا ملى الجواب عن مثل هذا ء وتكرر فى كلماتنا ما 
يدفعه . فإن الوثاقة في الحديث تتفاوت ء بداهة ان زيداً مثلاً قد يكون 
أوثق من عمرو وهكذا ء وقضاء لما يكون عليه الشقة فى الحديث من 
الاوثقية فيه من غيره ٠‏ فإنه قد يُسكن إلى روايته زيادة على ما سكن إلى 
رواية غيره من الثقات في الحديث ؛ حتى يبلغ الحال الى السكون إلى 
جميع رواياته » فيناسب حينئذ أن يقال فى ترجمته ذلك دون غيره . فإنْه 
لم ندع أن الثقة في الحديث هو من يسك نإلى جميع حديثه . 

وبعبارة اخرى : ان للتحرز في شأن الرواية والأخذ بالحديث 
مراتب ؛ ومع تحرز الرجل زيادة على ما جرى عليه جل الشقات يصح 
مدحه بثقة فى الحديث » ومع تحرزه زيادة على ما جرى عليه البعض في 
التحرز الزائد قد يبلغ الحال إلى الوثوق بجميع رواياته والسكون إلى تمام 
أحاديثه » فيقال عندئذ فلان مسكون إلى روايته . 

نر جع لويم عدم توا دما د كربا لها فى عيضن العرا جور 
كما فى ترجمة عبد الله ب بن الصلت من أنه ثقة مسكون إلى روايته . 

فإننا لم ندع أن المسكون إلى روايته هو خصوص من قيل في مدحه 
بأنه ثقة في الحديث . بل لم ندع الآ ا #مكون الا يجان إلى حديث 
الدوري شاهد صدق أي من الشواهد على ما ادعيناه . 

ولا مجال لدعوى ان في المقام لابد من الإلتزام أن كون ابن الصلت 
لاه رجه فى النكوقا رمف قلاي بحن الالعرم بالستكون دن كل رن 
قيل بانه ثقة . 

ذلك ان كونه ثقة ككونه ثقة فى الحديث من مقتضيات وأسباب 
السكون قطعاً الا أن وثاقته أو وثاقته في الحديث هو السبب فحسب ء 
فإننا لم ندع ان قولهم فلان ثقة فى الحديث مسكون إلى روايته أن الوجه 
منحصر فى كونه ثقة فيه » حتى يقال بإلزامنا بذلك في كل من قيل فيه أنْه 
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ثقة في الحديث ؛ أو في حديثه » أو في الرواية . 

وحتى يقال بإلزامنا بأن كل من قيل فيه أنه ثقة يتعين أن يكون ممن 
تقولون بأنه ممن يسك نإلى حديثه ‏ لما في ترجمة ابن الصلت ءإذ لا فرق 
بين أن يقال ثقة مسكون إلى روايته » وثقة فى حديثه مسكون إلى روايته . 

فإننا لم تقل بأنَّ القول الثانى يفيد بظاهره أن السكون معلول لما 
تقدمه . حتى يقال لنا يلزم عليكم أن تلتزموا بذلك في القول الاول » لانه 
بظاهرة يفيد أنّ السكون معلول لما تقدمه : 

هذا ولولا أننا أخذنا على أنفسنا أن ننهج منهجاً تفصيلياً كتوضيح 
ل ل ل 

ثم أنَ جمعاً من أصحاب الحديث قد قيل في تراجمهم أ نهم 

كر إلى حديثهم . أو معتمد عليهم . أو معمول بكتبهم . ونحو 
ذلك 

ولما لم يكن اعتماد الأصحاب على كتب فلان » أو سكونهم إلى 
حدينه وروايته , أو رجوعه إليه أو تعويلهم عليه إلا لكونه على درجة 
عالية من الوثاقة في الحديث . وسلوكه طريقاأ في غاية الإستقامة في شأن 
الحقوف ىو الرواة وا فعفاهم اكير المموقو مدص و عفترا زه من | عن 
المكاقيل والضعفاء : تزن ين دح يمل وكوك التي روا ره شغي المطع 
با فهو خاضة عن فيرو يها تق لدى الاسحاب الكرة إلى 
روايته . 

ولما لم نتعقل ولا نظن أن أحداً يتعقل غيره من وجه لذلك الآ ما 
قد اشرنا إليه وشبهه . فإن الممدوح بذلك يكون ممن علم الاصحاب 
بصحة حديثه ووثقوا به ء لذا فلا يرجع النظز إلى حال رجاله في حديثه 
إلى معنى قطعاً . ٍ ' ٍ 

فإن متقدمى الأصحاب لا بُحتمل فيهم أن يسكنوا إلا إلى الحديث 
الموثوق به » ومع وثوقهم بحديث محمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
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بسكونهم إلى روايته » فإن النظر والبحث فى رجال سند حديثه بعيد عن 
الصواب » وهل فوق سكون المتقدمين ووثوقهم وتصحيحهم . وثوق 
رصحي ٍ 

وبما أن من يُكثر من الاخذ عن الضعفاء والمجاهيل . لا يكون ممن 
يوثق بخبره قطعأ . فإن أكثر رجاله لا سيما المكثر عنهم يكونون من 
الموثوق بهم . 

لا أقول : ان الوجه في السكون منحصر بالوثوق برجال المسكون 
إلى حكني انل اند اناهن الوجوه لذلك لاد ا نيكرن عدا كينا ل 

ثم ان عبد الرحمن بن أبي نجران لو كان كمثل أي ثقة فلماذا اختص 
مو وبعص دده يكرنهم فم اعكمك لمحا :على ها بول لذ لول 
فعا ابن أبي نجران عن غيره من عشرات بل مئات الثقات في أنه كان 
محتر زا غاية الإحتراز في أخذ الحديث عن غير الموثوق بحديثهم ٠فهل‏ 
راضحا كاتا لبعكمة ا على ناسين 

ولولا أن كتاب حفص . واصل اسحاق ؛ وكتب ابن حاتم » وكتاب 
عمار : ليست كباقي الكتب فما هو السبب في كونها معتمدة عند متقدمي 
الأضسكفاب رانو المدهي:. 

ومع ملاحظتك لبعض ما ذكرنا ولكلام الشيخ في العدة -مما أشرنا 
إلى شىء منه قبل قليل ‏ تعرف أن الوجه فى ذلك كان لوثوق متقدمي 
علمائنا باأخبار كتبهم . 

وليت شعري إذا كان المتقدمون الواقفون على الاصول 
والمحسنات العار راصال والسدنة السعاضرون 
للأئمة علي أو لمن عاصرهم . المجتمع لديهم من قرائن الصحة الشىء 
الكثير ومن اماراتها الشىء العظيم » ساكنين إلى ما يرويه عبد الله بن 
الصلت . مصححين لكتاب صدقة بن بندار . ولحديث ابن سويد 


ا 


معتمدين اصل اسحاق وعلى ما يرويه ابن أبى نجران » فإلى أي معنى 
محصل يرجع إليك التشكيك بل الوسوسة . وكم هو بعيد عن الإنصاف من 
يحاول التوهين» وأي تحقيق يتوهم سلوك سبيله من يعرض عن منهجهم 
ا ا 0 

بل ليت شعري » كيف يمكن لمتفقه أن يدعى أن ماوثق به 
امون متظوواقيه وان لعلنا ل وفنا عل ماكان عليه:وقيوا لماكان 
منا التصحيح لماله صححوا ؟ ! أو تراهم سلكوا غير جادة الصواب , أم 
اجتمعوا على شبه السراب ؟ 

بل » ان لم نكن اتبعناهم وهم العارفون العالمون المطلعون الخبيرون 
المتثبتون » أهل التحقيق والتمحيص .ء المتورعون المحتاطون . فليس 
في عدم متابعتهم فى التصحيح والوثوق إلا البعد عن جادة الرشاد» بل هو 
الضلال أو أوله. 

نعم لعل من يناقش فى المقام يذهب إلى منع الصغرى . لا إلى عدم 
تمامية الكبرى لو تثبت الصغرى . 

ولكن أنت خبير بأن عدم الإطمئنان منا بتحقق الوثوق منهم بعد 
ملاحظة ما قدمناه لا يخلو عن شائبة الوسواس 

وإذا رجعت إلى ما ذكرنا مع ملاحظة ما في فهرست الشيخ من قوله 
في عبيد الله بنعلى الحلبي له كتاب مصنف معمول عليه » فإنه تعرف أن 
قول النجاشي في ترجمة الحسين بن سعيد وكتب بنى سعيد كتب حسنة 
معمول عليها. ؛ يستفاد منه زيادة على ما استفدناه » فإن كتاب الحلبى مما 
صححه الصادق ألا ]ذا كان الصخيع فى تريؤيه اللخليق مافى لمعه 
المحقق القهبائي من قول الشيخ معول عليه أي على كتابه ‏ فإنه تقف 
على شاهد عدل لما ادعيناه » وظاهر جداً أنه لا فرق فى دلالة التعويل 
على تمام الإعتماد بين أن يثبت التعويل على كتاب فلان » أو يكون نفسه 
معولاً عليه كعلي بن الحسن بن رباط . 
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وحيث كان الإعتماد على أصل إسحاق يعنى تحققه كذلك فى جل 
ان لم يكن في تمام رواياته » وهو عبارة اخرى عن التعويل عليه . فيكون 
قولهم أصل إسحاق معتمد كمثل مالو قالوا أصله معول عليه » ولا مجال 
لتوهم كشف الرد فى بعض الموارد عن فساد ما ادعيناه إذ قد تكرر منا ان 
الكلام فيما يرجع | إلى أصل الصدور . 

واعلم أن قول مثل النجاشي فلان مسكون إلى حدينه , أو كتابه 
معتمدء يعني ان ذلك الأمر حاصل من الطائفة وإلآ فليس وراء إطلاقه 
تك لبن :+ 

ومهما يكن مما يمكن أن يقال في مقام التوهين بما ذكرناه .| إلا أ لا 
مناص عن الالتزا م بأن سكون متقدمي الأصحاب أو تصحيحهم أو 
اعتمادهم . يعنى تحقق الوثوق لديهم بالخبر صدوراً في الكل قطعاً . 
وجهة مع الاعتماد والتعويل وعدم ثبوت الإعراض 

لذأ دحود سد ع.ر زيتهزا نين أبى تعس السكوان ,مما علي 
اودوعي الله الذؤوى سكوا إلى ديت وان حمر #التمالى من 
خيار أصحابنا 'وثقاتهم ومعتمديهم في الزؤانةوالحديف» وؤفاعه بن 
01 إلى روايته ؛ وسهل بن زاذويه جيد الحديث نقى الرواية 
فعتندا عليه وقيد اللي الصلت فييكوا إلى وو امف وفيد الرحمن تن 
أبي نجران معتمدأً على ما يرويه » وعلي بنإبراهيم ثبتأ معتم دأ . ولوط بن 
بحيى يسكن إلى ما يرويه » وآل الحلبي الثقات الذين لا بطعن عليهم 
والمرجوع إلى ما يقولون ؛ ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب مسكوناً 
إلى روايته » ومثله محمد بن بكران بنعمران ؛ ومحمد بن الحسن بن الوليد 
مسكوناً إليه ؛ وهارون بن موسى التلعكبري معتمداً لا يطعن عليه . 
ويحيى بن زكرياً بن شيبان الصدوق لا يطعن عليه » وعلي بن الحسن بن 
رباط معولاً عليه ؛ وكتب بنى سعيد معمولاً عليها . وأصل إسحاق 
معتمداً ومثله كتاب حفص بن غياث » وكذا كتاب طلحة بن زيد » وكتاب 
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عمار بن موسى » وكتب على بن حاتم » وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي . 
ذكون هؤلاء كينا فى تراجمهيع مما عرفت وان كان في البين تعاوت 
فمن قيل فيه لا يطعن لا يكون كمن قيل فيه معتمد لا يطعن عليه ؛ أو 
مسكون إلى روايته ؛ ونحو ذلك مما لا يخفى وجه التفاوت بين ما قيل في 
تراجمهم سميتعين بلا شنبية أن لا يتعامل مع رواياتهم وأخبارهم 
وحديئهم وكتبهم كما يتعامل مع روايات وكتب غيرهم ممن لا يماثلهم 
من الشقات . وإلاّ فلازمه عدم الإعتداد بوثوق متقدمى الأصحاب ء 
وبالقالق اتالنالك ذلك العييل: التعودر عن الضوا نمقي عليه |3 رلعدف 
بعد تنبيهه وإيقاظه . لعله يستيقظ من سبات الغفلة عن ملاحظة حال 
المتقدمين مما تقدمت الإاشارة إليه أو إلى بعضه منا مراراً » فإنّ غفلته تلك 
هى التى قد تورث أو اورثت له التردد تارة أ والتشكيك اخرى. أو دعوى 
عدم الاطمئنان ثالثة بوثوق المتقدمين وغاية الأعتبار والاعتداد بوثوقهم 
السحيحاد 
ثم أنه لا مجال للنقض علينا بما في كلام الصدوق في ديباجة كتابه 
الفقه فى وضك ادر سعمنديو أحمة بو حكن الاشتعرى بان قله 
المعول وإليه المرجع ٠‏ وان ذلك مما يوهن ما استفدناه وادعيناه من 
هوض المدح بذلك لأي كتاب يما لا حاجة إلى اعادته» بدعوئ أن 
الوصف بذلك لو كان دالاً على ما قلتم لما صح أن يوصف كتاب نوادر 
الأشعري به. لعدم خفاء ما قيل في الأشعري مما هو مذكور في ترجمته 
على أحد فضلاً عن الصدوق . 
ووجه عدم النقض . وضوح رجوع وصف الصدوق للكناب إلى ما 
بعد استثناء ء أبن الوليد ما استثنى من رواية الأشعري عن جماعة دُكرت 
أسماؤهم في ترجمته فراجع . 
وحيث أنّ ابن الوليد الجليل القدر العارف بالرجال الموثوق به 
المسكون إليه قد وثق بما في كتاب الأشعري وصححه بعد الإستثناء . 


تضق 


فصح أن يصبح من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع بعد موافقة 
الصدوق وابن نوح مع علو شأنهما له . وعليه فليكن مدحه بأنّه ثقة في 
الع راهنا إلى حاله باعتبار ما في كتاب النوادر بعد التتصحيح 
والاستبناء هتامل تحيد! : 

وعليه فيكون قول الصدوق واعتماد ابن الوليد كما يكشف عن ذلك 
تصحيحه له واستثناؤه لبعض رواة رجال الأشعري , وموافقته ابن نوح من 
الشواهد المباركة على ما ادعيناه فيما تقدم من دلالة المدح بثقة في 
الحديث على ما عرفت ٠‏ لآ سيما على الحق المنصور من الحكم بوثاقة 
كل من لم يستثنه ابن الوليد من رجال الأشعري . 

ومع دعوى الصدوق كون كتب الحسين بن سعيد وعلى بن مهزيار 
وبعض غيرهم ممن ذكرهم على ما وصفه ؛ يصدق ما ادعيناه فى بعض مأ 
تقدم فلاحظ . 

وإذا كان الصدوق قد وصف كتاب الحلبي المعروض على 
الصادق عَلة . وكذا كتاب حريز د المظمقن هذا كون الغراة منته كتات 
الصلاة الذي قال حماد فيه لأبى عبد الله علي مفتخراً آنا أخقط كتات 
حريز في الصلاة ‏ على ما في الحديث الاول من الباب الاول من أبواب 
أفعال الصلاة منكتاب الوسائل مع ما يظهر من تقرير الصادق عَليّة لماكان 
يعتهده حماد من صحة كتاب حريز ؛ فمع وصف الصدوق لهدذين 
الكتابين وجعله بعض الكتب كنوادر ابن أبي عمير وجامع ابن الوليد 
كمثلهما فإنه ينقدح لك جداً من هذا ما ادعيناه . 

فإن كتب ابن مهزيار قال عنها الصدوق إنها من الكتب التى إليها 
المرجع وعليها المعول» الممدوح فى كلام النجاشي بأنّه ثقة في روايته. 
والعوصويه كت البوانيدا _الكي المتييور؟ «إزمع قضاء محصيضل 
كتبه وكتب بعض غيره بهذا الوصف مع أن المقطوع به أن أكثر اصول 
ومصنفات أجلاء الثقات من الكتب المشهورة -بانءلها مزية خاصة جدأً. 


1) 


وقد كشف عن بعضها الصدوق بما نقلنا لك وكذا النجاشى بما وصفه به 
فإنه تعرف أيضأ صحة ما ادعينا من دلالة المدح بثقة في حديثه ونحوه 
تيح يواسوه قد وا 6ت 
بل وما يدل أيضاً عليه ما نراه من اعتماد الشيخ جدأ كثيراً على كتب بني 
سعيد وموسى بن القاسم وغيرهما كما يظهر لكل ناظر . 

اوترا مكار ا 
رض وأجيسوا لرناسايا ع ماعن اضيب س.ل 
00 
0 لق زا ونيم سوه من الامور التي ذكرناها أو 
أشرنا إليه أو ألمحنا لهاء فإنَ الملاحظ المتأمل يتضح له صحة ما 
ادعيناه » وأنه لم يكن قول النجاشي فلان مسكون | م 
قول الشيخ .هو خصوص رأيهما في ذلك .بل يظهر له أن ذلك القول هو 
مذهب متقدمى الأصحاب . 

فإن ما قاله الصدوق هو مذهب ابن الوليد . ٠‏ فإنه تابع له - وسيا تي 
انشاء الله تعالى ان ذلك لم يكن من باب التقليد الأعمى أو حسن الظن ‏ 
وغيره قطعاً مع دلالة مشهوريتها وكونها عليها المعول على أنَّ ذلك عند 
الطائفة . 

فأنت إذا لاحظت جيداً وتنبهت إلى ما أشرنا ]ليه أو ذكرناه» تعرف 
ان من قيل فيه مسكون إلى روايته يعنى ان مذهب الطائفة الحقة ذلك. لا 


علدا 


انه خصوص من قال ذلك . 

ثم إننا لا نريد من احرازنا بسكون الأصحاب لأحاديث بعض الثقات 
وثوقهم بهاء وكذا من الإعتماد والتعويل إلا أنه لا حاجة للنظر فى السند 
للاطمئنان بالصدور , وأنت إذا عرفت أن ليس كل ما هو مطمئن لدينا 
صدروه يجب أو يجوز التعويل عليه »٠كمالو‏ علمنا بصدوره تقية -فإنك 
تعرف ان اعراض الأصحاب عن بعض أخبار هؤلاء ؛ وان عدم إمكان 
الإلتزام بمضمون بعضها . ٠لا‏ يكون منافياً لما ادعيناه . 

لذا فكون الكتاب معتمداً أو عليه التعويل » لا ينافيه اشتماله على 
مالا يمكن الالترام به« 

فالسكون والاعتماد والتعويل يكشف عن صحة الصدور ء وإن كان 
لازمه صحة الجهة فى الجملة . 

ومع هذا ينقدح لك أن الخبر الذي يرويه الحسين بن سعيد العامل 
به الشيخ والكليني والصدوق . ينبغى أن يعتد به وأن يؤخذ بمضمونه من 
دون نظر إلى السند قطعاً . 


الفائدة السابعة: 

في أن مشايخ الإجازة ثقات فى الجملة , نص على وثاقتهم أو لم 

فإنه قد اشتهر استغناء مشايخ الإجازة عن التنصيص على تزكيتهم 
للحكم بوثاقتهم » وعن الوحيد فى فوائده أن المتعارف عدّ شيخوخة 
الإجازة من أسباب الحسن» وقد استظهر من جده دلالتها على الوثاقة 
وكذا من المحقق الاسترابادي . ونقل عن سبط ثاني الشهيدين ان عادة 
المصنفين عدم توثيق الشيوخ . وعن الشهيد الثاني ان مشايخ الإجازة لا 
يحتاجون إلى النصيص على تزكيتهم » وفى كلام الشهيد إشارة إلى أن 
هذا المعنى امر متسالم عليه فيما بينهم . بل عن المحقق البحراني صاحب 


١١ 


بلغة المحدثين على ما حكى عنه ان مشايخ الإجازة في أعلى درجات 
الوثاقة والجلالة . 
لمعم يسوي ا 0 ب 
مر الوثاقة » فكيف و تعرض من الرجاليين لبيان أحوالهم ولا يقع 
1 تعالى فى ذيل الفائدة 
الثامنة » ان وقوع التعرض منهم لبيان حال من ذكر لم يكن وجهه مقتضى 
قاعدة وأصل عام » حتى يجاب بأنّ الخروج عن القاعدة فى حق أصحاب 
الإجماع لم يكن؛ فكيف يمكن قبول ذلك في حق غيرهم كما أنه لم يكن 
الوجه فى التعرض لوثاقة اصحاب الإجماع احتياجهم إلى ذلك حتى 
يقال : بأن مع عدم استغنائهم عن التنصيص لا يمكن قبول استغناء من هم 
أدنى منهم في أ مر الوثاقة » مع أن وجه الإحتياج أو الاستغناء ليس ملاكه 
تعرض الرجاليين أو عدمه كما هو واضح ؛ والتعرض لبيان حال طائفة 
مميّزة وثاقة وجلالة لا يكون بحال ا علي لزوم التعرض لحال الأدنى 
ما دام التعرض لم يكن بملاك الاحتياج أو عدم الاستغناء . وكيف كان 
فالحق كما عليه أكثر أهله من استغناء من عرفت عما عرفت» غير أننا 
نذهب إلى القول بالتفصيل » فإن اليه تركن النفس . 
وحاصل التفصيل الذي إليه نميل ؛ ولسنا نعلم ان أحداً له اختار أو 
إلنه ا شارووإن كانويما تستسير مو عضن الغنائرك ان المتستحن: اما أن 
يكون من الثقات أو من غيرهم ؛ ولا اعتبار بالثاني . فإن كان من الثقات فإما 
أن يكون من المشاهير العظام أولاء وعلى الثاني فإما أن يكثر عنه الرواية 
أولا. . فإن كان من الثقات المشاهير سيما مع كونه ممن يتوجه بالطعن على 
من يروي عن الضعفاء والمجاهيل . فالشيخ المجيز له نطمئن ونحكم 


بوثافته » وإن كان من الثقات مع اكثار الرواية عنه وكذا غيره مثله » فالامر 
١‏ - معجم رجال الحديث اص ظلا. 


١ 


والقول : بأنّ من مشايخ الإجازة من ضَعّف . فقد ضعًف النجاشى 
الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحضينى فكيف يقال 
بكاشفية شيخوخة الاجازة عن الوثاقة_فاسد .)١(‏ 

إذ مضافاً إلى أن التخلف فى الامارات الظنية غير عزيز أولاً» وان 
خروج بعض الافراد عن مقتضى القاعدة والاصل لا يضر البتة بعمومه . 
لإناتوليق اشح يعضو من ستعدهم الجاسي أو العكس . اكتوليق سيح 
لكونه شيخ إجازة مع تضعيفه من أحدهم . لا يكون بحال موجباً لسقوط 
قول الشيخ عن الإعتبار على نحو الكلية لوجود قول معارض له » وعليه 
فلا تسقط شيخوخة الاجازة عن اقتضائها لاعتبار شيخ الإجازة لتضعيف 
بعض مشايخها من احد الرجاليين. 

وبالجملة فالعموم لا يرفع اليد عنه لوجود معارض ء إلا بحدود ما 
يوجبه الثانى والآمر سهل جدا . 

نحطت فلحو لست افق تيكو عه لالحا العوونانة نيعي 
يرجع إلى وجه عقلى آب عن تخلف مقتضاه ف بخص الكراردروانيه 
يرجع إلى دلالة الحال وكاشفية المقام وفي مثله لا يضر التخلف . 

مع أن كون زيداً من مشايخ الإجازة للصدوق مثلاً يكشف عن أن 

الصدوق ممن كان يراه ثقة»ومعه فيكون ذلك بمثابة توثيقه له.ولا يضر في 
ا كو 2 لك ا ا ان 
التساوىي فمقتضى استقرا رالتعارض سقوط الشهادتين ليس إلا 

عازه لحري : كل شيخ ير ولف اميد 
فيرجع الأمر إلى شهادة المجاز بوثاقة المجيز له , وعليه فلا يرجع ما قيل 
إلى معنى محصل . 


-١‏ معجم رجال الحديث ١‏ ص لالا. 


١ 


ووجه الإعتبار بشيخوخة الإجازة واماريتها بل وإفادتها شهادة 
المجيز للمجاز بالوثاقة يرجع في الحقيقة إلى أمر وجداني » لا يحتاج 
لاقامة برهان أو مؤونة بيانء حيث ان علمائنا الأبرار ومن عليهم في 
الرواية والحديث المدارء لااسيما الأجلاء منهم والأخيار؛ أجل وأرفع 

من ان يطلبوا الإجازة من غير الثقات ٠‏ أو يقبلوا بها إلا مع كون صاحبها 
عظيم المنزلة والدرجات . 

إذ كيف ينشرون ما إلى الائمة عي ينسبه الناسبون » ولا يكون 
منهم غاية التحرز عن الأخذ من الضعفاء والوضّاعين عع جردم في 
كل عصر ومصرء أو كيف يروون عن الأئمة مك انظروا عمن تأخذواء 
وهم مع ورعهم واحتياطهم يأخذون من دون تغبت وتورع ؟ ! 

بل كيف تقول بتجرئهم في أن يرووا ما عن شيوخهم سمعوهوإلى 
الله تعالى ورسوله يَُ والآئمة كرد بها ينسبوم,والحال عدم تورعهم عمن 
بأخدون ؟ ١‏ 

بل كيف يجرؤ أحدنا في أن ينسب إلى الصدوق وأمثاله من الشيوخ 
الام زالاتي الأعلاء :اهم سرود ال جار كناب أوازوا: وزام بها 
يعملون . ولها فى الافاق ينشرون . ممن لا يعرفوه بالصدق والتحرز عن 
الكذب ؟ ! 

فحاشا لعلمائنا وحاشى أن ينسبوا إلى الشارع الأقدس بياناً وهم 
عن غير الثقة سامعوه . 

اللهم إل أن يقال أن تسامحهم لاجل قيام الامارات والقرائن على 
صحة ما أخبر وأجاز روايته ؛ وهذا كما ترى يفيد نفس الأثر الذي يفيده 
القول بوثاقته . 

وكون الداعى لهم إلى الرواية والإستجازة ممن يجهلون حاله أو 
يعملون بضعفه نشر التعاليم فيه ما فيه مع ان الغرض بذلك منقوض 
والوجه ظاهر. 


خرن 


وبالاعلة فين من اانا فيد [ نافعس إلى عاياتنا وأ جل 
مشايخنا من الرواة والمحدثين طلب الاجازة من غير الفقة المأمون . 
هيهات ثم هيهات أن يركن الصغير منا إلى رواية شخص مجهول حاله. 
أو غير مأمون عن الكذب لسانه ومقاله ؛ ومع كون حالنا كذلك فلماذا 
نرضى أن يكون من لهم بعد أئمتنا لهاك المحل الرفيع . حالهم وطريقتهم 
فيها ما ليس يخفى ما فيها من الوهن والبطلان . 

فنفس الثقة تأبى عن طلب إجازة كتاب أو رواية عن غير الثقة 
امار بكي براي سودي بصي عر ١‏ رض لعيا دا 
ا فى الرواية عمن عند رؤيته كان علواً ذ فى الوقت أي 

فى السن وام يستبح على بن الحسن بن فضال رواية كتب أبيه إلا 

عا المواراع حو و 
النجاشى عمن غمز فيه أصحابه أو ضعفوه . وكانوا يطردون من البلاد من 
تعركه الوا لاهو المساهي وتدوو امم ديةه عتما لمر اسه + 
وفي اعتنائهم بتتبع أحوال الرجال والرواة » وتصنيف الكتب 
والفهرستات ما قد يشعر بمزيد اهتمام بالحديث وأمر الرواية . 

وديدنهم كما يظهر بوضوح لكل متتبع ؛ الطعن على من يروي عن 
الضعفاء والمجاهيل » ويعتمد المراسيل بل ان في تعجب النجاشي من 
رواية أبي غالب وابن همام عن الفرازي جعفر بن محمد بن مالك . اشعاراً 
الح ارا ع عع جرد جلك مدا ااي 
قلنا فيما تقدم ان جل الاجلاء قد وقع منهم الرواية عن الضعيفس وقد 
ع ون ال ب 00 
المجهول من أسباب الطعن. 

وأصالة عدم الطعن في الاخيار الابرار ؛ المؤيد بما قد يظهر من 
ديده صن وتصيريج آخرين؛ مما يصلح أن يكون وجهاً عاماً ودليلاً 
مستقلاً لاثبات وثاقة رجل شك في وثاقته في حال رواية الاجلاء عنه أو 
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اكثار واحد منهم من الرواية عنه . 

ولعل ما في قولهم في بعض التراجم من روايته عن الضعفاء 
والمجاهيل مما يشير إلى الذي استصلحناه من أصالة تحرز الثقة الجليل 
عن الضعفاء . حيث نراهم ذكروا فى تراجم بعضهم روايته عن الضعفاء . 
فلو لم يكن الاصل ا ا 0 
اموجه وبحي تعو قدا ا سنن الكل من لم فال فى نه روي عن 
الضعفاء ء فهو لم يرو إلآعن ثقة . إذ من يروي عن ضعيف أو أكثر مما لا 
يُستهجن لا يُعد بروايته كذلك أنه ممن روى عن الضعفاء , بل نريد ان مع 
عدم ذكر مثل هذا الم فى ترجمة جليل مشهور قد يستفاد منه وثاقة 
جمع كثيرين ممن روى عنهم في حال اكثاره عنهم . أ واعتماده على 
روايتهم . وهذا خكتلف تاعدلاف الاشخاضصض والموارد . 

والقول : بأن مشايخ الإجازة لا تضر مجهوليتهم 'لآن ذكرهم ليس 
إلآلاتصال السند أو التبرك. فإن اريد منه عدم الاحتياج إلى الواسطة لقيام 
القرائن والامارات على صحته . فاللازم التعامل مع الخبر عندئذ على 
أساس التعامل مع غيره مما اتصل السند فيه برواية الثقة عن مثله . فلا 
مجال للطعن على رواية للاشتمال سندها على شيخ إجازة مجهول الحال. 
وإن لم يراد ذلك فالقول فاسد لعدم الاتصال حنيئذ حقيقة » وأية بركة 
بذكر الشيخ المجهول الحال أو الضعيف . 

على ان لازم ثبوت كون الغاية من ذكر مشايخ الاجازة ماذكر 
المستشكل هو عدم الاستشكال والطعن» إذ ذكرهم فى السند ان كان 
تجا اص لكي الحكم مح اباد بتم إلا مع كونهم ثقات . وإن كان 
فقط لاجل الاتصال الظاهر تماشياً مع المقررهوالاً فلا حاجة لذكرهم 
الا جسم الطغ يمد ارال سن جه .اها لدو از مط ل 
الواقع لاثبات الصدور. 

نعم حيث نرى تبعاً لمحققى المذهب ولا نعلم مخالفاً بنحو 
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الجزم سوى صاحب المعجم ان الكتب والاصول التي نقل منها 
مشايخنا الثلائة وأخذوا منها كانت معلومة نسبتها إلى مؤلفيها كما هى 
الكتب الاربعة بالنسبة إلينا . فلا نرى من كثير فائدة من اثبات امارية 
شيخوخة الاجازة للوثاقة » فإن المطمأن به جداً ان مستند المحمدين 
الغلاثة قدس الله أرواحهم لم يكنإلآً الكتب المشهورة المعروفة المعلوم 
انتسابها إلى أربابها . وسيأتى انشاء الله تعالى التعرض للتفصيل فى هذا . 


الفائدة الثامنة : 


لا يخفى على من تتبع أحوال متقدمي الاصحاب كثرة اعتنائهم 
بشيوخهم . خصوصاً من اكثروا من الرواية عنهم ؛ مع عدم التعرض منهم 
لتوثيق الكثير منهم ؛ وكان وجه اهمال التعرض لهذه الجهة , هو ايكال 
امر وثاقتهم والحال اكثار الرواية عنهم وكون الراوي من الأجلاء » إلى 
الوجدان . أو لعل وهو الاظهر أن عدم التعرض لبيان حالهم من الوثاقة 
والديانة كان لعدم داع | إليهء عدم تائيه الممحياك فى ذلك كود اليا 
والديدن هو على عدم اتخاذ غير الثقة الامين شيخاً . » يكثر الأخذ عنه 
والاستفادة منه. 

وأكاد أقطع أنهم لو كانوا يحتملون أن يكون فيمن يتأخر عنهم من 
لا يحتمل وثاقة شيوخهم . لصرحوا في غير مورد بوثاقتهم . ولكنهم 
لسلامة سليقتهم . واستقامة قريحتهم . ما احتملوا ان ياتى زمن على 
الناضن من يعدهة ,انوك فيهم انهم وهم مشايخ الطائفة كانوا ليتخذوا غير 
العا مرت الموتون كبيها . 

وليت شعري هل لا يصدق على الشخص أي شخص انه مجدد 
ومحقق » إلا إذا جاء ببدعة . 

وأي بدعة وراء أن يُنسب إلى مثل الصدوق أن يتخذ أحمد بن 
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مدن ة سكين العظاو قيضا والقرقق أنه لسن من القناق؟ 

ولا أدرى هل ان كل أ فر أشار علية:وسوائن التحقيق ول عليه 
ال يا لبا ا ا 0 
آية محكمة فى ام الكتاب ؟ ! 

عذاولما كاد مضي المواعا ديمرق كم يمدح أو يقدح عليه ؛ عذه 
ودخوله فى مجهول الحال لاه اسار ١‏ ساعد ميت أن فى كو 
اكثار الرواية منالثقة الجليل عن شخص امارة وثاقته للقبول والاعتماد من 
جهة الثقة ولو بنقلها للآخرين وهو لا يقصر عن التوثيق بالخصوص قولاً 
وجيهاً . إن كان الاعتبار بالتوثيق, اما مع كون الاعتبار بالوثوق والإطمئنان 
بثقته . والوجه فى ما يقتضيه الامر المبحوث عنه ظاهر مؤداه . 

إذكيف يروى الجليل النبيل , والثقة الخبير عن غير الثقة ؛ فضلاً عن 
كاذه ]ناه شيضا لهو كف الاتمل هته خصوضا فيها إذا أزذتف ذكره 
بتر العرني والتريح عله مع اد الصيغير ما اد اند عير الصاوت 
الخلوق والورع التقى شيخاً عنه يأخذ ومن بحر علومه يستقى 

ولعل ما في توثيق علي بنإبراهيم لمن روى عنهم مباشرة في 
تفسيره إذ انهم ممن وثقهم لتوثيقه لمن وقع فى أسناد روايات تفسيره . 
وكذا توثيق ابن قولويه لمشايخه المباشرين بناء على ما هو الحق من 
رجوع التوثيق إلى خصوص مشايخه المباشرين» وتحرز النجاشى في 
الرواية عن غير الثقة » وتصحيح الصدوق لما كان يصححه شيخه ابن 
الوليد. وتعجب النجاشي من رواية على بنهمام وأبى غالب الزراري عن 
جعفر بن محمد بن مالك . وطرد بعض القميين من يروي عن الضعفاء 
فضلاً عن ان يكون منهم عن بلدتهم ‏ وما يظهر من تسالمهم على أن في 
رواية الجليل الثقة عن الضعيف فيها نحو طعن وكون الاصل براءته منه 
سيما الأجلاء المشهورين بالعلم والحديث والورع منهم , فإن هذا وغيره 
مما يصلح أن يُتمسك به في مقام الشك في وثاقة من لم ينص الرجاليون 
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على ثقته من مشايخ متقدمي أصحابنا الإماميين ممن أكثروا الرواية عنهم 
في غير مقام مردفين ذكرهم بالترضى والترحم عليهم . 

على أن في طعن مثل الشيخ والنجاشي وغيرهما ممن ماثلاه أو 
ماثئلهما على أحد في روايته عن المجاهيل أو الضعفاء مع عدم تحرزهم 
هم عن ذلك ٠‏ يلزم منه ما لا يخفى فليتأمل . 

نعم لاضير في مثل الرواية عن مجهول أو ضعيف مما لا يعد بذلك 
الراوي راوياً عن المجاهيل أو الضعفاء . 

وان بقي في النفس شىء . فنقول إذا ما اضيف إلى ما ذكرنا هذه 
الامور التي سنتلوهاء فلا أظن ان يبقى في ما اخترنا في النفس شك فيه . 

الأمر الأول : ان ما وصل الينا مما كتب في أحوال الرجال لا يخفى 
على أحد عدم وفائه بالغرض أكيدا . 

الأمر الثاني : ان ما وصل إلينا مما كتبه علماؤنا الأقدمون فى هذا 
المجال هو كتاب الرجال والفهرست للشيخ . وفهرست النجاشي 
واختيار معرفة الرجال للكشيء ورجال البرقي . 

والكشى قد إقتصر على ذكر وايراد الأخبار الواردة في شأن وحال 
بعض الروأة . ' 

والشيخ وإن وعد فى مقدمة فهرسته بانه سوف يعقب بعد ذكره 
الرجل بما ورد وثبت فيه من مدح أو قدح ء وبيان موافقته لمذهب الحق 
أو مخالفته له ٠إلآ‏ أنه كنيراً ما أهمل هذه الجهة . وليس النجاشي مثله 
ولكنه لم يعد في القسم الأول بخلاف ثاني الجزئين فقد وعد ولم يكن 
مصداقاً لقول الشاعر وعدت وكان الخلف منك سجية . 

الأمر الثالث : ان كثيراً من الرواة والرجال لم يكونوا أصحاب كتب 
ومصنفات والشيخ والنجاشي ‏ وهما العمدة فى المقامٍ -لم يذكرا في 
فهرستيهما إلا من كان صاحب مصنف كتاباً كان أو أصلاً . 

إذا تمهد هذاء فإنه تعرف ان عدم توثيق الشيخ وغيره لأحد أو عدم 
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تعرضهم له مع اكثاره أو اكثار الصدوق أو غيرهما مثلهما منالرواية عنه 
أو ظهور نحو اعتماد عليه » لا يكون بحال موجبا لاعتباره من المجهولين. 

وبالجملة فاهمال من عرفت من جهة عدم تعرضهم لبيان حاله لا 
يعنى مجهولية حاله» مع أن مقتضي القاعدة لو سلم أنه ذلكء إلا أنه يلزم 
الخروج عنها لما عرفت . 

وعليه فالطعن في سند رواية لوجود مثل أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد أو كيك الله بن الحسن الذي روى عنه كثيراً في قرب 
الاسناد ؛ أو محمد بن على بن ماجيلويه بعيد عن الحق والتحقيق . 

ولله در ثانى الشهيدين حيث قال في أوائل المقصد الثاني من الركن 
الثاني من مسالك الصوم عند شرح قول المصنف « وقيل يجب بالإفطار 
بالمحرم ثلاث كفارات ». ما لفظه : ومن البعيد أن يروي الصدوق كيه عن 
غير الثقة بلا واسطة )ف وإنكنا ننكر عليه عدم جزمه» وهو الأعرف بما 

يصح الجزم به وبما لاا يصح . ؛بل هو العارف . 

وكأن ولده صاحب المعالم اقتفى أثره في هذا » حيث صرح في 
أوائل الفائدة التاسعة من فوائد مقدمة المنتقى فقال ما لفظه : بأن قرائن 
الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ اولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول 
شيخاً . يكثرون الرواية عنه يظهر ون الاعتناء به» أ ه. 

ولكن مما يقضى بالعجب انه ذكر فى الفائدة الثانية عشرة ة فى تحفيق 
أمر محمد بنإسماعيل الذي برو عت الكلددى ححيك ذال ها لمم اولخل 
فى اكثار الكلينى من الرواية عنه شهادة بحسن حاله إلى أن قال أخيراً : 
ويقوى في خاطزي ادخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن 
أه. 

ولما أن وصلت النوبة إلى صاحب المعجم فقد أشكل الأمر في 
حال ابن اسماعيل عليه لولا وقوعه فى اسناد كامل الزيارات ء لذا قال في 
ترجمته » ويحكم بوثاقته لا لإكثار الكلينى الرواية عنه » بل لوقوعه فى 
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اسناد كامل الزيارات » أ ه. 

وقد سمعت انه يري عدل عن القول بافادة ما عن ابن قولويه توثيق 
جميع رجال اسناد اخبار كتابه المروية عن المعصومين نبي إلى القول 
باختصاص التوثيق بمشايخه المباشرين. 

وعلى هذا فيضين حديث محمد بن اشماغيل غندةمن الأسهاوييك 
الضعيفة لمجهوليته . 

وليت شعري ماذاكان على صاحب المعجم و أمثاله . لو رجعواإلى 
وجدانهم » فهل لا يقطعون ان مثل ثقة الإسلام لا يُحتمل فيه أن يكثر من 
الزواءة عن ريحل :لو كونه من الثفات وقد روي نه :فى نات الكوازة؟ | 

ولوح يجدوا من أنفسهم ذلك»فهلا اعتبروا بمدح النجاشي 
للكليني بأنه كان أوئق الناس في الحديث وأئبتهم ؟ 

اللهم إلا أن يكون العذر لسوى صاحب المعجم - فإنه لا يرى هذا 
انهم حيث يعتقدون بأن كتب الفضل معلوم نسبتها إليه » فلم يكن من بعد 
في توسل الكليني بغير الثقة ليخرج خبره عن الإرسال بمقتضى 
الإصطلاحعفلم يكن الغرض من ذكره إلا رعاية اتصال السند . 

ونحن وإن نقول بأن محمد بنإسماعيل من الفقات لاكثار ثقة 
ل ل ا ل يكن كل الأجلاء 
كانت معلومة نسبتها إلى مؤلفيها » ولكن لو تنزلنا عن القول الأول غير أن 
ا 0 
فإن الغرض من ذكره إن كان رعاية اتصال السند فلا تضر مجهوليته ؛ وقد 
تنبه لما ذكرنا المولى السبزواري حيث قال في أول ذخيرته عند الكلام 
ف خترمة اسن الغرا ن الجيعليه نا لقظهن واتما ححا اير عن كخر بز 
مع أنه من رواية المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه ؛ وأحمد بن محمد 
هذا إما مشترك بين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد 
بن يحيى أو مختص بالاول على ما رجحه بعض العلماء » وهما غير 
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موثقين فى كتب الرجال لان الظاهر أنهما من مشايخ الإجازة وليسا 
بصاحب كتب » والغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند والاعتماد على 
الاصل المأخوذ منه فلا يضر جهالتهما وعدم ثقتهماء أ ه. 

وأخيراً نقول رحم الله الفاضل النراقى مصنف المستند حيث قال 
عرد الكلوم فى مناحة العرها لفط : وتضعيف سند الاولى بجهالة 
أخمد بن :محمل بن بحين إلى أن قال - ضعيف ء لأنّ أحمد هذا وإن لم 
يُعدل ولكنه من المشايخ وهو كاف فى تعديله. 507 


الغائدة التاسعة : 


في أن من لم يستثن من رواية محمد بن أحمد بن ٠‏ بشن ١!‏ غوف 
ثقة . ما لم يُضعف من أحد ممن يعتبر قوله . 

ووجه هذا : أن النجاشي والشيخ في ترجمتهما لمحمد المذكور 
ذكر اب أذ ابن الو ليق قه السك هن را ساتديها واه فو سيا عه ود كرا 
اسماءهم . غير أن النجاشي زاد فقال : قال أبو العباس بن نوح : وقد 
أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ؛ وتبعه 
أبو جعفر بن بابويه + يه على ذلك إل في محمد بن عيسى بن عبيد فلا 
ادري ما رابه فيه » لانه كان على ظاهر العدالة والثقة 5 

فإن قول ابن نوح انه لا يدري ما هو الوجه الذي دعى أبو جعفر إلى 
استثناء ابن عبيد إلى اخر كلامه . يفيد ان من لم يستثن هو ثقة وبيانه : 

ان وجه استهجان ابن نوح فى استثناء ابو تواتك وي ماكر سا 
ظاهر العدالة والثقة. »فلو لم يكن ابن عبيد كما ذكر لماكان معنى لتساؤله 
واستهجانه . ولو ان استثناء ابن الوليد لم بكو يكت علن اموياء ء خصوص 
ا فلا معنى لقول ابننوح ولا أدري وماكان يصح 
أن يقول ولقد أصاب 
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ولو كان فيهم ؛ أي فيمن لم يستثنيهم ابن الوليد من هو على غير 
ظاهر العدالة والثقة لاعترض ابن نوح . 

فعدم استثناء ابن الوليد إلا لمن ذكر النجاشى والشيخ يفيد ان الباقين 
ثقات . إذ لو كان فيهم من حاله كحال من استئني لما كان معنى لعدم 
استثنائه » ولما كان صح قول ابن نوح وقد أصاب في ذلك كله . إذ كيف 
يكون قد أصاب ابن الوليد في ذلك كله لو فرض أن بين الذين لم يستئنوا 
من كا نينا أ ميجيرلا : 

نعم يمكن القول ء بأنه يريد من قوله المزبور الشهادة بصحة ما فعله 
ابن الوليدهبأن يرجع إلى أنه حيث لم يكن بين المستئنين من هو على ظاهر 
العدالة والثقة فقد أصاب إلا أنه يجاب : بأن هذا يمكن تمامية احتماله 
لولا قوله فلا أدري ما رابه فيه الخ . 

وإذا ماكان الداعي ما عرفت فلا مائز , ون لمحيل و جرهم د 
كون غيرهم على ظاهر ماذكر. ٠‏ والآ فلا بُحتمل ان ابن الوليد كان يرى أن 
بين غير المستثنين من هو ضعيف لكونه مجهولاً حاله لديه أو غير ذلك 
من أسباب الضعف ولا يستثنيه»اللهم إلا ان يكون بينه وبين من استثنى 
عداوة شخصية . 

ومهما يكن فإن بعض التأمل في كلام ابن نوح يفيد قطعأ ان من لم 
يستثن كان على ظاهر العدالة والثقة»إذ تساؤله في ماادعى ابن الوليد 
لاستئناء ابن عبيد مع كونه على ظاهر العدالة والثقة ؛ يعنى انه كان يتعين 
عليه عدم استثناثه . 

وبعبارة اخرى : كلام ابن نوح يفيد ان ما دعى ابن الوليد إلى استثناء 
من استثنى كونهم غير ثقات ء لذا استهجن منه استثناؤه لابن عيسى ٠‏ وإذا 
كان ما دعى ابن الوليد إلى استثناء بعض الرجالوالكلام فيما يرجع إلى 
استثناء الرجال وإلا فقد استثنى أيضاً بعض الاخبار لالقدح فى رجالهم- 
ذلكءفإلى أي معنى يرجع عدم استثنائه غيرهم لو كان بين غير المستثنين 
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والحال ان بين من لم تستثنهم من لم يكن ثقة . 

وبالجملة فابن نوح يقول لابن الوليد : يا شيخنا ان استثناءك بعض 
الرجان برع إلى كوتهم غير ثقات «فلماذا اسعفديت ابو عيسى مع أنه كان 

ولو ان بين الباقين من لم يكن ثقة فكيف يكون ابن الوليد قد أصاب 

والقول : بأن تصحيح ابن الوليد يحتمل ابتناؤه على أصالة 
العدالة ('' فاسد . مدفوع بصريح كلام ابن نوح ٠‏ إذ يظهر من كلامه لكل 
ناظر فيه ابتناء التصحيح على ظاهر العدالة والثقة . 

مع أن القول بأن هناك من يرى أصالة العدالة فيمن لم يُقدح . مضافاً 
0 0 
تلب اح أ لاست 
مسو ب ود اي 

3 يراها. هم 


-١‏ مععجم رجال الحديث ١ص‏ ؟لا. 
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الفائدة العاشرة: 

فى ان مشايخ النجاشى الراوي عنهم بلا واسطة كلهم ثقات . 

وجة «النهو ما يكهر من كادعة حي تربدمته [احمد بو جد بن 
عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري ؛ ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الله , بن المفضل الشيباني . ؛ وإسحاق بن الحسن بن بكران . 
المؤيد بما في ذيل ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد . 

قال َي في ترجمة أحمد الجوهري ما لفظه : رأيت هذا الشيخ 
وكان صديقاً لي ولوالدي . وسمعت منه شيئأ كثيرأ ورأيت أصحابنا 
يضعفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته» أ ه . وذكر فى ترجمة الثانى ما لفظه 
: وكان في أول امره ثبت نم خلط . ورأيت جل أصحابنا يغمزونه 
ويضعفونه » إلى أن قال رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً؛ ثم توقفت 

عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه » أ.ه . وفى الثالث : رأيته بالكوفة 
وهو مجاورء وكان يروي كتاب الكلينى عنه ؛ وكان فى هذا الوقت علواً 
فلم أسمع منه شيئاً . أ ه. وفى الرابع : سمعت شيوخنا الثقات يقولون 
عنه أنه كان يقول بالقياس . أه. 

ولا ينبغى الريب فى دلالة مثل هذا الكلام منه وظهوره فيما ادعيناء 
من غاية تحرزه فى الزوا ع عن الممعفا او فونه عم روات دعن 
الموثوق بهم لدى أصحابه فضلاً عن أن يكون كذلك عنده ؛ بل لا معنى 
للوسوسة في أن لمشايخه المكثر عنهم في الرواية والأخذ شأناً في 
الطائفة » وغيرهم ممن أخذ أو روى عنهم في بعض الموارد وإن لم يكن 
حالهم كحال اولئك إلا أن كلامه الذي نقلناه عنه يفيد أنه ماكان ليروي إلا 
عمن يوثق به » على أن من لا يسمع منإسحاق كتاب الكليني لانه في 
الوقت الذي رآ ه كان كبيرا ذ فى السن - بقرينة روايته كتاب الكليني بلا 
واشظة ننه لأ ميكالة تطيعء عذدا بغانة تخرره فق الرواية والسماع عن 
الضعيف بطريق أولى . 
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فلو لم يكن لدينا ما نتمسك به لدعوتنا إلا ما ذكره فى ترجمة 
إسحاق مع ما هو المعروف من حاله من التثبت لكفى » وإلاافما صرح به في 
ترجمة الاولين فيه الكفاية » لا سيما إذا ما اضيف إلى ما ذكره فى ترجمة 
جعفر بن محمد بن مالك الفزاري » إذ أن في استهجانه وتعجبه من رواية 
أبى غالب وابن همام عن الفزاري مما يصلح مؤيداً قويأ » وإن لم تكن 
الرواية عن مجهول الحال كالرواية عن الكذاب والوضاع ولا ينافي هذا 
ما ذكرناه فى ما تقدم فيما يخص أبا غالب وابنهمام فالتفتت غير أن في 
روايته عن الضعيف مع استهجانه من روايتهما عن ضعيف ما لا يخفى 
فتامل . بل تامل جيدا . 

لا يقال :إن غاية ما يظهر من كلامه أنه لا يروي عمن صَعٌف .ء لا أنه 
لا يروي إلا عن الثقة أو من لم يضّعف . وبعبارة اخرى : لا يظهر أنه لا 
يروي إلا عمن ثبتت وثاقته وثفته . 

فإنّه يقال : ظاهر كلامه يفيد . أن سبب تركه الرواية عمن ذكر 
ومنشاؤه ثبوت ضعفه ء بغض النظر عن وجه ثبوته » إذ ليس ذا موضوعية 
فى المقام » والضعف قد يثبت بتضعيف الجارح له » وقد يكون لأجل 
مجهولية الحال الموازية للضعف من جهة اقتضاء الترك . 

لا يقال : انه لم يصرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة » وإنما يستفاد من 
كلامه انه لا يروي بلا واسطة عمن ضعّفه أصحابه . 

فإنّه يقال : مضافاً لكون تضعيف أصحابه من أسباب ووجوه ثبوت 
التعن و اتناف كه لمر متعتوو» متعناة من كانهو انا ناته بوطريقة 
عدم الرواية إلا عمن يوثق به وإذا ما ضعفه أصحابه ترك الرواية عنه 
لاحتمال صحة ما ذهب إليه أصحابه . 

ولعل ما ذكره فى ذيل ترجمته لابن الجنيد ما يؤيد هذا. وإنما 
جعلناه مؤيداً لبعد أن يكون لفظ الثقات صفة مدح للشيوخ كلهم مع 
اتكتماله.. و إذا نما تيث نا كدمناءن فإنة رقري مهنا معدناف و بتر ها 
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احتملناه » وهو كون لفظ الثقات مدحأ لجميع شيوخه . بل يكون 
بملاحظة ما ذكرناه مدحاً لهم جميعهم 


الفائدة الحادية عشرة : 


انكل من وقع في طريق علي بن ابراهيم القمي في اسناد رواياته إلى 
أحد المعصومين طك ثقات » وكذلك حال المباشرين من شيوخ ابن 
قولويه في كامل الزيارات . 

فقد قال ابن ابراهيم في ديباجة تفسيره:... ونحن ذاكرون ومخبرون 
بما ينتهى إلينا ورواة مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . 

وقال ابن قولويه :... وقد علمنا انا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في 
هذا المعنى ولا فى غيره . لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا 
رحمهم الله برحمته ء ولا أخرجت فيه حديثاً روي ععن الشذاذ من 
الرجال مرو ذلك نهم عن الج كووين:” غير المعروفين تالرواية 
المشهورين بالحديث والعلم . 50 

وعدا الن مط :ناه لك افعهيناء» كينا ترض شرهاذة متييما بوثافة 5[ 
من رويا عنه مباشرة ممن وقع فى طرقهما إلى الائمة عه . ويزيد الاول 
رجوع التوثيق إلى جميع الرواة بخلاف الثانى فإن التوثيق مختص 
بمشايخه المباشرين وقيل بالرجوع إلى الجميع ولعله ممالا ينبغي 
توهمه. 

ووقوع من اشتهر بينهم ضعفه . واستبان لهم كذبه لا يضر ء ولا 
يكون بوجه سبباً وداعياً لحمل الكلام على غير ظاهره وما تقدم منا عند 
البحث في الفائدة الخامسة كان في مقام الإلزام والرد على صاحب 
الفعجم قاد سين لاحتمال حكمهما بوناقته وإن رأى غيرهما انه 
ضعيف ء أو لاحتمال عدم اطلاعهما إلا على ما وصلهما من مدح ء أو 
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اطلعا ولكن لم يعتنيا به لأسباب رجحت لديهما ما ذهبا إليه , على أن ما 
وقع وتحقق اتفاق الطائفة على وثاقتهم ليس الآ القليل . وإلآ فالتخلف في 
الامارات الظنية ليس بعزيز . 

فكم من رجل وئقه الشيخ مطلقأ وضعفه النجاشي ولو في 
الحديث ء أو مدحه ووثقه الثانى وكان أحمد بن محمد بن عيسى ممن 
غمز عليه أو وثقه الثاني وضعفه ابن الوليد كاللؤلؤي المستثنى منكتاب 
نوادر الاشعري ء ولا يخفى كثرة وقوع مثل هذا مع عدم ايجابه إلا تحقق 
التعارض في مورده والسقوط مع استقراره . والا فالعمل مع المرجح . 

وبالجملة فإن معارضة الشيخ أو غيره لجمع ضعفوا شخصاً ووثقه 
هولا يوجب كما لم يلتزم به أحد سقوط قول الشيخ الآفي خصوص 
مورد التعارض مع استقراره وعدم مرجح . 

هذا واد عي الملتوى ريض سهاده ابرخ ابراهيم لغير المباشرين 
أيشاميول اقل من نعطت ؤنامذا علق مانا راكنا :ركنت ايكون 
كذلك . وقد صرح بأن ما وقع اليه وانتهى عن الذين فرض الله تعالى 
طاعتهم علينا. ؛إنما ذكره وأخبره به الثقات وانتهى عن طريقهم . .فلو كان 
حي ريم ضعت كنم كور باحو لبدو انتطم وو كتدوع 
وانتهى ورواه الثقات . وعلى أي ٠إفادة‏ قوله ورواه الثمات عن الذين فرض 
... ان كل واقع فى طريق روايته من الثقات لا تكاد تنكر . 

وأما بالنسبة لشهادة ابن قولويه . فإن قوله لكن ما وقع لنا من جهة 
الثقات من أصحابنا ظاهر بوضوح في رجوعه إلى خصوص المباشرين 
من مشايخه . نعم قوله ولا اخرجت فيه حديثأ ... شهادة صريحة واخبار 
أكيد بوثاقة كل من وقع في طريقه ؛ غير أن تعتسف يما بعل نيك العكين 
تمامأ ؛ وأنه في مقام تبرئة ساحته من وقوع الشذاذ من الرجال, وأنه وإن 
وقع وأخرج عن الشذاذ غير أنه أخرجه عن طريق رواية مشايخه 
المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم . 
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فهو مصرح بوجود ووقوع الشذاذ. إذان قوله غير المعروفين 
بالرواية . ا ل ار نف النفى الاثبات ينتج ما 
ادعيناه . فتصير العبارة هكذا : ولا اخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من 
الرجال يؤثر ذلك عنهم عن غير المعروفين بالرواية المشهورين... يعني 
ان ما أخرجه عن الشذاذ رواه عن المعروفين. 

وبعبارة اخرى : ان الظاهر جداً لكل متأمل في كلامه انه في مقام 
الاعتذار عن وقوع الشذاذ من الرجال . وأنه وإن أخرج فيه ما رواه بعض 
الشذاذ . ولكن ما حمله على ذلك هو ان الثنمات المعروفين بالرواية 
والمشهورين بالحديث والعلم هم الذين روواله ولم يخرج إلآ عنهم . 

هذا ولا يخفى ان شهادة مثل ابن قولويه بصحة اخبار كتابه -إذ من 
الواضح جداً إفادة كلامه لهذا المعنى ‏ تكاد تكفى للوثوق بصدورها . 

ومن العجيب دعوى صاحب المعجم وضوح دلالة عبارة ابن 
لررية على ونه لكل عر وو لي ادا تروروا اده كيه لايع ادا عن 
التأمل فى عبلرته يفيد ما قلناه قطعا ٠‏ وال فان وقوع بعض من لاكلام فى 
ضعفه فى أسناد بعض رواياته -كوهب بن وهب ومثله محمد بن على بن 
إبرا هيم القرشى كان يكفى لدفع التوهم المزبور. 

ولا ينقض علينا بهذا فى ما ذكرناه فى الفائدة الخامسة إذ ليس إلآ 
وهب بن وهب قد روى عنه ابن أبي عمير فى مورد واحدء وقد عرفت ما 
وعنب ابن العفا نز :تهوواياته عدن الضادق كه ويفا فليس إلا 
المنقري وليس هو ممن لا شبهة في ضعفه . مع أننا أشرنا إلى أنه يمكن 
الآلتزا م بأنه ما روى عنه ابن أبي عمير إلا حال كونه ثقة وأيضاً أشرنا إلى 
غير ذلك فراجع . 

هذا وقد شكك بعض المتتبعين من المحققين فى صحة نسبة الكلام 
المتتطور فى مقدامة تتسير ابن إنراهت إليه على بها تقل البععضن © ولعلى 
كنت قد قرأت شيئاً من هذا القبيل ٠‏ غير أنه لا يحضرني الآن من ذلك 
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اساي عا يوا ع وح اجات 


الفائدة الثانية عشرة : 


فى أن كل من وقع | ليه توقيع من الناحية المقدسة فى زمان السفراء 

التحمرد دين» هو ثقة فإنَ الشيخ فى كتاب الغيبة ذكر فى ذيل كلامه عند 
تعرضه للمذمومين الذين ادعوا البابية فقال ما لفظه : وقد كان فى زمان 
السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين 
للسفارة من الاصل , أ ه(" . 

وهدا لكام مه شهادة فبويحة بونايه كل مو جرع الوداترديع د 
يدل بوضوح وظاهر فى إفادته» أن التوقيعات لم تكن ترد إلاعلى الثقات. 
كما هو مقتضى إفادة الجمع المحلى والمعرف بالالف واللام للعموم . 

وحاصل كلامه : ان فى زمان السفراء . كانت كل التوقيعات ترد على 
الثقات , نعم لو لم تكن الالف واللام لما استفيد إلا أن أقواماً ثقات كانت 
ترد عليهم توقيعات . فببركة الالف واللام » استفيد الحصر من جهة 
التوقيعات . وقوعاً وتلقياً من قبل الثقات واستفيد العموم . 

على أنّ الظرف الذي كانت تعيشه الشيعة فى عصر الغيبة الصغرى 
ليس مما يخفى على أحد خطورته وصعوبته . مضافاً لكون الإتصال 
بالسفراء لمعرفة صدق مدعي خروج التوقيع إلنهنتسيرا [الاضحاثة 
الأمر الذي يشكل قرينة قطعية على كون الخارج إليه توقيع مع نشره 
وقبوله من قبل الأصحاب على درجة وجانب رفيعين من الوثاقة والديانة: 


١-كتاب‏ الغيبة ص 707 ط النجف الاشرف . 
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مع ما هو حال الشيعة من اللهف والشوق إلى المعصوم ؛ لي والإطلاع عما 
يصدر عنه ويحدث به ء مع أن كشف ورود التوقيع على أحد عن رفعة 
بوسر ع إذ تشرف بعناية صاحب الأمر روحى فداه لا يكاد 

حي الريت نيد وى نكل بترو ين الكلبتى والصدون التوفيعات مع كود 
الآدل هده الساارا دودو عر ار . ؛ يكفى للاطمئنان بصحة ورود 
6 0 ش 

على أنه كيف يتأتى توهم وقوع اتصال غير الموثوق به جدأً 
بالناحية المقدسة»والمفروض ان السفراء كانوا يعيشون فى أشد الحالات 
وأصعب ظروف التقية من الظالمي-؟ا 1 

فالنزاع فى الحقيقة ينبغي أن يكون -| - إن كان فى كيفية احراز ان 
فلاناً المدعي ورود توقيع إليه صادق فى دعواه , وما عن الشيخ في العدة. 
واثبات مثل الكليني . أو الصدوق للتوقيعات وتدوينها. يكفى لهذاكما 
هو ظاهر جداً . 

فما وقع من بعضهم ''' من الطعن فى اسناد بعض الروايات كالخبر 
الذي يرويه الكليني عن الحسن بن عبد الحميد بأن الحسن هذا مجهول . 
هو فى الحقيقة غفلة عما يحتله التوقيع من المحل فى نفوس الشيعة . 
ووسوسة فى عدم ايجاب وروده لغاية رفيعة ومنزلة عالية لصاحبه , وإلآ 
فما عن الشيخ في كتاب الغيبة يرفع الاشكال لو كان . 


الفائدة الثالثة عشرة : 


فى ما يمكن أن يكون منإمارات الوثاقة . فإنه ومضافاً لبعض ما 
ذكرناه فيما تقدم » هو كثير . 


-١‏ معجم رجال الحديث اص ؟ل/ا. 
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منها رواية الجماعات من أصحابنا لكتب رجل ماء تفيد بل وتدل 
على وثاقته . فإنه » مضافاً إلى ما قد تكرر ذكره » يكفينا للمقام ما عن 
النجاشى , في ترجمة عبد الله بن سنان » حيث قال ما لفظه : روى هذه 
الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه فى الطائفة وثقته وجلالته 'أه. 

إذ يظهر جداً م نكلامه هذاء ثبوت الملازمة بينروايات الجماعات 
لكتب شخص وبين وثاقته وجلالته , بعد أن كان التعبير باللام مفيداً لكون 
ما اقترنت به علة وباعثاً لما قبلها . 

وكيف كان فإن المتبادر والمستفاد من كلامه » أن الداعي لرواية 
الجماعات والباعث لهم . اكونا مف نك مروووو كيدا و كاله وعد هانب 
رفيع من الوثاقة والجلالة . فيثبت ان نحو ارتباط وتلازم بين ما عرفت . 

ولهذا كانت رواية الاجلاء عن شخص واكنثارهم منها امارة بل دليلا 
على ثفته ء إذ لا مائز د بين الرواية عنه والرواية منهم لكتابه أو كتبه . 

على أن مجرد اعتماد الثقة الجليل على ما رواه زيد . بل روايته 
عنه » فيها ايماء وإشارة إلى ثقته » وكلما كثرت منه أو عنه, أو كثر الراوون 
من الأجلاء عنه ؛ كلما زالت شبهة الأشكال بعدم التنصيص على تزكيته . 
ان كان ثمة اشكال » ويرقى الحال ويؤول الامر إلى الاطمئنان بوثاقته . 

لان مع مجهولية شخص ما ورواية جليل ثقة عنه يضعف جانب 
المجهولية ويقوى احتمال الوثاقة » لان فى مثل رواية من ذكر عنه اشعاراً 
بها . 

فإذا روى آخر مثله عنه قوى الاحتمال » وهكذا الحال مع رواية 
ثالث ورابع وخامس . ثم ما يلبث الحال إلا ويحصل الاطمئنان بوثاقته 
لضعف جانب الضعف وجهته . لصيروة احتمال ضعفه موهوناً جداً . 

بل لعل اعتماد الاجلة وإكثارهم من الرواية عن شخص يفيد ما لا 
يفيده توثيق الشيخ أ و النجاشى . 

فإن من البعيد أن يجتمع جماعة من الأجلاء » فضلاً عن جماعات 
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منهم . ؛ فى الرواية والأخذ عن شخص. مع عدم كونه على جانب من الثقة 
والجلالة . فكيف لا يطمئن بوثاقة من رووا عنه مع قربهم منه ومعاشرتهم 
لهء واختلاطهم به؟! 

واحتمال كون اجتماعهم كذلك . لغزارة علمه وسعة باعه وكثرة 
إحاطته » ضعيف جداً . لآن منكان حاله كذلك ولم يكن ذا لهجة صادقة . 
فالناس عنه يفرون وله يذمون. 

ا ل ا وي 0 
ع سر أو سوء سلوكه ‏ أو كذب منطقه» بل هذا ديدن 
كل عاقل أمين؛ فكيف إذا كان من جمع من مفاسد الاخلاق بعض 
مساويها وكان من العلماء وحملة الحديث والرواية» فإنه لا يكاد يُحتمل 
منكل ثقة جليل بل منكل متدينء إل الابتعاد عنه في الجملة . 

نعم قد تقع الرواية عمن فسدت عقيدته فيما إذا كان فيما يرويه 
حجة عليه وعلى ضعف مذهبه وفساد عقيدته وبطلان اعتقاده ‏ أو كان 
فيما يرويه حجة لنا عليه وعلى أبناء ملته » فإن الفضل ما شهدت به 
الاعداء ‏ ومن فيك أدينك . 

ولهذا كان المدح بمثل عينء أو وجه من أصحابناء أو فى أصحاب 
الحديث . طبعاً مع إرادة الوجاهة الدينية أو هي والدنيوية ٠‏ يفيد وثاقة 
وجلالة الممدوح بذلك , بداهة أنه لا يشار بالبنان من الثقات والاعيان . 
إلى من كثرت أمواله وأولاده ؛ أو عظم في نفس الظالم وأعوانه شأنه 
ومحله . وما كانت الطائفة المحقة » أعلى الله شأنها وأيد كلمتهاء ولن 
تكون انشاء الله تعالى . ولاكان أصحاب الحديث ليتخذوا الضعيف أو 
الكذاب أو مجهول الحال » وجهاأ إليهم أو إليها يُنظر من خلاله وتُخاطب 
أو ُخاطبون بواسطته . 

وبالجملة . فليس غير الثقة العارف المأمون من يُنظر إليه وبه. 
ويُعتمد عليه ويّركن إليه » وليس إلا الجليل النبيل ذا امتياز بين الرجال 
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وأضاء الطائقة :وعنهلة الحانيف» السووة عيرة تسن الركعانه ونين ايل 
بالجاه الفاني كان ليتوجه ؛ أو ليكن وجه الطائفة الحقة وعيناأ من عيونها . 
بحيث يُمدح فى كلمات أهل هذا الفن ويذكر بذلك. اكات في كر مصير 
وزمنغير فاسق مستعلى ؛ ومنهم من مسك زمام الامر أو الامورء إلا أنه لا 
يكاد يتوهم من أحد مهما كثر توهمه. أن يكون من النجاشي أ والشيخ أو 
عدت لساب ل ل 0 
يُحتمل أن تذكر ف ى ترجمة رجل ١.‏ إلا إذاكان وجه الطائفة بما له من فضل 
ا 

وبالجملة فمن لم يكن ضادق اللهجة , سليم الجنبة , متحلياً بورع 
واحتياط . وكان مع ذلك حاملاً للعلم . حافظاً للحديث والاخبار ‏ مثله 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً . لا يكون بحال محل نظر الطائفة وحملة 
الحديث ولا موضعاً لعنايتهم . ودع عنك قياس الاوائل والمتقدمين. 
وحملة الاثار وأحكام الدين؛ بما قد يقرع سمعك أو ترى عينك ببعض 
أهل هذا الزمان. فإياك والقياس على المتعلمين فى هذه العصور ثم إياك . 

هذا . ومثل ما ذكرنا فى إفادته للوثاقة . المدح بمثل فقيه من 
فقهائنا » أو شيخ الطائفة ؛ أو عظيم المنزلة أو جليل . بالتقريب المتقدم . 

وأظن ان لا يحسن من متأمل في ما ذكرنا الانكار» بل لا يسعه | إلا 
القبول والاختيار ء اللهم | إلا أكون لأصيحات رسن على عينا واله 
وعليه السلام من الأنصارء ويريد أن يؤتى ويرى مالا تدركه الابصار . 

ومنها :كتونه وكيلاً لأحيد الائمة نك إذا لآ يتعقل أن سزكل 
الإمام عليْةِ إلى شخص أي شخص . غير موثوق به » بعض الامورء وهل 
يعقل أن يوكل عاقل من لا يثق بأمانتهة! وكونه أميناً على ما فى يده وما 
يصله من الاموال » كيف يحرز مع عدم كونه متحرزاً عن الكذب في 
المقال؟! 2 

وقدس الله سر صاحب المعالم حيث أرسل كاشفية مقام الوكالة 
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عن الوثاقة ارسال المسلمات فقال فى الفائدة الثانية من فوائد مقدمة 
المنتقى ما لفظه : ومقام الوكالة يقتضى الثقة بل ما فوقهاء أ ه. 

فراجع كلامه حيث أنه قال ما نقلناه لك بعد حكايته تصحيح 
العلامة لطريق الخبر المروي عن الاختيار اعتماداً على كون ابن عبد ربه 
وكيلاً فلاحظ . ورحم الله المحقق الفريد الوحيد البهبهاني حيث قال 
على ما حكى عنه الشيخ المامقاني في أو ل المقام الثاني من الجهة 
السادسة من الفصل السادس من فصول مقياس الهداية -كون الشخص 
وكيلاً لأحد الأئمة ربق فإنه من أقوى امارات المدح بل الوثاقة والعدالة ؛ 
لأن من الممتنع عادة جعلهم 820 غير العدل وكيلاً 27 

ومما ذكرنا عد لاا وى فرل صاحيت معدم إذ بعد ان نفى 
استلزام الوكالة للعدالة . قال : غاية الأمر ان العقلاء لا يوكلون في الامور 
العالئة خاوتعا'من لا توتق بأمافة» .]د : مع دعواه هذا يلزم أن يحكم 
بوثاقة كل من ثبت أنه كان وكيلاً لسادات العقلاء » اللهم | إل إذاكان يرى أن 
الوثوق بأمانة الوكيل يجتمع مع كونه غير صادق اللهجة » وهذا كما تراه . 

وبهذا تعرف أن دعواه ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً ٠‏ وإن نفعت له 
فى مقام نفى استلزام الوكالة للعدالة » غير أنه لا تنهض بنفى كاشفيتها عن 
وثوق الموكل بالوكيل بعد تصريحه بأن العقلاء لا يوكلون ... الخ . 

نعم إن أراد من نفى الإستلزام المدعى الراجع إلى ما يخص الإمام 
بما ادعاه من الإجماع ففيه ما لا يخفى . 

وثبوت ضعف بعض الوكلاء ؛ أو ضلالهم ع الحق» وخيانتهم 
الأمانة . لا يعنى عدم إفادة الوكالة للوثافة . ضرورة أن الكلام في الايكال 
|إى القسيفء هما إذا كدنع هد :ذلك للا متعتةه أو | ننه هداز 
كذلك بعد أن توكل . 

على أن فى عزل الوكيل بعد صيرورته ضعيفاً » أو انكشاف حاله 
ظاه رأوإن كان الإمام عيةِ ليس يخفى عليه حاله وحال كل البشر إلى يوم 
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القيامة إلا أنهم صلوات الله عليهم أجمعين لم يتعاملوا مع الناس بما هو 
مقتضى الحقيقة الواقعيةكفاية على عدم صلاحية غير الموثوق به 
لذلك . 

والقول؛ بأنّهِ إذا ثبت فى مورد أن وكيل الإمام عْيْةٍ لم يكن عادلاً 
كشف ذلك عن عدم كون العدالة لازمها اللكفاسد 

لأنه مضافاً لعدم من ادعى الملازمة الواقعية » بحيث لا يُحتمل 
معها التخلف_ان الكلام في تحقق بل في تعقل الايكال إلى الضعيف من 
بادىء الامر . ٠‏ فليس من مانع أن خضل الا محرا ف يعد !دا كاك رشن 
ثبوت ضعف وكيل ولو لم يكن كذلك أولاً ٠‏ أو كان ولم نعلم حاله قبل 
الايكال إليه وظهور حاله . مما يصلح أن يتمسك به للقول بوقوع التوكيل 
للضعيف . كما أنه ليس ثبوت ضعفه يدل إطلاقاً على حصول وتحقق 
الايكال إليه حال ضعفه . حاشا له صلوات الله عليه أن يجعل غير الثقة 
الصادق الامين وكيلاً عنه فى قبض الحقوق والأموال. وهل في ذلك إلا 
تضييع للحقوق وإباحة للحرمات . 

ومهما يكن ففى ما رواه الكليني عن الحسن بن عبد الحميد كفاية 
مروف محمد يععوت عر على بن متمد عر اكير برعي العفيه 
قال : شككت في أمر حاجز , فجمعت شيئاً نم صرت إلى العسكر ؛ 
فخرج | إليه : ليس فينا شك » ولا فى من يقوم مقامنا بأمرناء رد ما معك إلى 
حاجز يزيد 7 . فإن شك الحسن لا محل له لو لم يكن الاصل فى الوكيل 
كؤلة ننه مأهونا؛ 

والقول 6 بأنّ الرواية ضعيفة لجهالة ابن عبد الحميد . مدفوع بأنه 
ممن خرج إليه توقيع » وقد عرفت أن التوقيعات لم تكن ترد إلا على 
الثقات . 


١‏ - معجم رجال الحديث ١‏ ص ثلا. 
؟- الكافى مجلد ١‏ ص .07١‏ 
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والقول: بأنَ الرواية لا تدل على اعتبار كل منكان وكيلاً في أمر من 
الامور؛ وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم نيط للا فاسد . 

إذ مضافاً لشمول من يقوم مقامنا لمن كان وكيلاً ٠»‏ فإن الرواية واردة 

وعدم الشك , أي عدم انبغائه » في من يقوم مقامهم-وإن كان فيه 
ارشاد إلى ما تقدم من عدم تعقل قيام:الفاسق مقامهم طب ولو في أي 
أمرقد كان جواياً خرج عن الناحية المقدسة إلى الحسن بعد أن شك في 
أمر حاجز الوكيل . 

يم ار 
دم اشتراط اعمية وشمولية التوكيل للقيام بكل الامور | ذ يكفى قيامه 
بأمر من الامور الراجحة اليهم تله في صحة كونه قائمأ مقام المقيم له - 
لماكان لهذا الجواب من الناحية المقدسة معنى » بعد أن كان الشك شكا 
في الوك ظ 

بادا عرو صدو ين كاه برف على الوك يما وتات بعادي 
مجح عدوي ديرا تاد : قال لى أبو على بن راشد قلت له : أمرتني 
بالقيام بأمرك وأخذ حقك ؛ ٠‏ فأعلمت مواليك ذلك .. 77" الجحت: بث يكفى 
للمقام ولا يخفى ان أبا علي الحسن بن راشد وكيل . وقد ذكره ايشا 
الشيخ في كتاب الغيبة » في فصل ذكر طرف من أخبار السفراء في جملة 
من الممدوحين من وكلاء الائمة لها . 

مع أنه ذكر الشيخ في كتاب الغيبة في أول المحل المشار] إليه فقال 
ما لفظه : وقد روي في بعض الأخبار أنهم لكا قالوا: خدامنا وقوامنا 
كراد علق الله وهنا سن على فمرومه انها قازرا لانااستهيم نتن مقر 


١‏ - معجم رجال الحديث ١ص‏ غظلا. 
؟- التهذيب مجلد ؟ حديث +0" . 
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وبدّل وخان على ما سنذكره» أ ه١2‏ . فإن قوله لان فيهم ... يدل على 
المقام بوضوح . 

بل ما عن الكشي في ترجمة أبي علي بن راشد ما يكفي جدأ ففيه 
عن أبى الحسن العسكري » كما عن غيبة الشيخ . ٠‏ واني قد أقمت أبا على 
بن راشد مقام على بن الحسن بن عبد ربه » وم نكان قبله من وكلائي وصار 
فى منزله عندي ووليته ماكان يتولاه غيره من وكلائى قبلكم بقبض حقىي 
وارتضيته لكم وقدمته على غيره في ذلك وهو أهله وموضعه 7" . .. الخ 
فتأمل فى قوله وارتضيته لكم . .الخ بل هل ترى غير دلالته على ما ادعيناه 
من امارية الوكالة للوثاقة بل والعدالة . 

وإن أبيت عن قبول ما تقدم , غير أنى أراك بعد تنبهك إلى أن الظرف 
الذي عاشه أئمتنا طيخ كان ظرف تقيةسحتى أنه صدر عن غير واحد من 
الائمة ميك كلام يفيد بظاهره القدح في جملة من عيون أصحابهم , ذلك 
بعد أن عرف الناس بولائهم . ومتابعتهم لهم عه يقضى عليك بعدم 
تعقل أن يتوكل للامام غير الموثوق والمطمأن به ء والفرض أن الوكيل 
يحو سيو عل و الديدة واج واي ترز يد 

ثم ان ما نراه ه فى المقام حيث يرجع إلى أمر وجداني قطعاً . الكل 
من يرجع إلى نفسه يرى تصديقه لما ذكرناه قطعياً . ولا أدري هل أن 
القرآن الكريم دل صريح نصوصه على عدم جواز الإعتداد برجل لم يقال 
فى مدحه أنة كان ثقة؟ 
١‏ أو ليس يكفي العاقل أن يستكشف ثبوت وثاقة شخص من مدح 

ثمة الفن له بمثل كان وجهأ من وجوه الطائفة,أو بمثل قولهم وكان عيناً 
ا الا الو و 100 


١-كتاب‏ الغيبة ص 79 . 
؟- كتاب الغيبة ص 7١١‏ واختيار معرفة الرجال ” ص ٠ ٠‏ رقم 447 ط مؤسسة آل 
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شاكله . 

إل بردي بعص بعادات الميعير بعد تخد ريك الحمن ين على الوشاء 

من الحسن وهو الممدوح في كلام النجاشي بأنه كان من وجوه هذه 

الطايفة وأنه كان عيناً من عيونها . 

نعم إذا اريد من ذلك مجاراة الإصطلاح والذي لانرى أنه سبحانه 
أنزل به من سلطان -فلا مشاحة ولكن يظهر من بعضهم غير ذلك . 

ولا نريد الإشارة إلى عدم الإعتداد بالاصطلاح المتأخر في تنويع 
الحنديف دولكو نوين احتوتت يفطن الاتا نواد موق خاوتها جتاوت به 
يفيده المدح المدعى وقوع الإصطلاح عليه. »ليس على ما ينبغى اطلاقه. 

ادك لو داس سن لو وريه لطر 
مستنداً لحكم شرعي كما لعل تُوهم بذلك عبارة بعضهم حيث تراه يُعبر 
يول ولك حديت تراه حتن» ومل يل حدة فصر عن خددية 
صفوان وقد اعتمده القميّون وعولوا على خيره وقبلوه ؟ ! 


الفائدة الرابعة عشرة : 


لا يخفى أن ظاهر التعريف بشخص بكونه أخا فلان أو ابن أخيه 
وما شاكل » كون المعرّف به مشهوراً معروفاً . 

وليس يصلح التعريف بالمشهور بالضعف فى مقام ترجمة شخص 
إلا لغرض التنويه بضعفه أيضاً . والاشارة بذلك إلى ذمه . وإلا فظاهر 
التعريف بذلك مع الخلو عن مثل هذه القرينة» هو الإشارة إلى نحو اعتداد 
بالشخص المترجم له من خلال الإشارة بقوله هو ابن فلان أو أخو فلان . 

وليس يصح إلا مع كون فلان المعرّف به مشهورا , ذا شان ووجاهة 
بحسب ما يناسب ويتناسب مع المقام المقول فيه ذلك . وما يكتنفه ظاهر 
السياق من قرينة على إرادة المدح أو القدح . 
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هذا ولماكان ظاهر حال النجاشى كما هو المتعارف منه والمعهود 
فى كلماته كونه في مقام مدح الشخص المترجم له بالتعريف بما عرفت 
بقطع النظر عن بعض الموارد المحتفة بالقرينة على العكس ء فإنه قد 
يستفاد كون المعدّف به فضلاً عن أنه من المشاهير كما هو ظاهر العبارة 
بلااريب ذا محل رفيع وشأن ؛ ومن مثل النجاشى وفى مثل مقامه 
بالفهرست لا يتناسب إلا كونه ذا وجاهة وشأن فى الطائفة » ولو من بعض 
الجهات المقتضية للاعتداد به عندها واعتباره. ' 

وكيف كان . فإنه يبعد أن لا يكون من يقع التعريف به معتبراً . لعدم 
ترتب غرض ظاهر موافق لغرض التصنيف ل و د 
كذلك . ودعوى عدم تمامية ذلك فى ؛ بعض التراجم لا تضر لمكان 
الفريفة: 

وعليه فلا بد مواد ترا مما وقع فى عبائر النجاشى في 
تراجم عدة غير قليلة كما فى ترجمته لأبان بن محمد . والحسن بن على 
الحجال . والحسن بن محمد الحضر مى . والحسين بن حمزة » والحسين 
بن على بن الحسين بن محمد بن يوسف . وأحمد بن يحيى بن حكيم 
الاودي » والياس بن عمرو البجلى . وبسطام بن الحصين» وبشار بن يسار 
الضبيعي . وجعفر بن عثمان بن شريك . وجعفر بن محمد بن سماعة . 
وحكم بن سعد الاسدي . وحبيش بن مبشر » وحسان بن مهران . وداود بن 
اللعماد بوووع بن عد ري اإورتريا بن الجر المي ويد دن 
غزوان؛ وسهيل بن زياد . وأحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي . وسندي 
بن محمد» وسلمة بن محمد » وسلامة بن محمد بنإسماعيل بن عبد الله 
وشعيب العفرقوفي . وشريف بن سابق التفليسى . وعبد الله بن يحيى 
الكاهلى , وعبد الله بن الحجاج » وعبيد بن الحسن؛ وعبيد بنكثير » وعبد 
الرحمن بن سالم ؛ وعبد المؤمن بن القاسم بن قيس . وعلىي بن علي بن 
رزين؛ وعيص بن القاسم , والفضل بن عثمان المرادي ؛ ومحمد بن عطية . 
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ومحمد بن مارد التميمى . ومحمد بن الحداد الكوفى ؛ ومحمد بن يحيى 
بن سلمان ( سليمان ) الخئعمي . ومحمد بن أحمد بن داود بن علي . 
ومحمد بن عبيد الله ب بن أحمد بن محمد بن سليمان ؛ ومنصور بن محمد 
بن عبد الله » ووهب بن عبد ربه » وهبة الله ب بن أحمنة تن محمد الكاتن 
ويونس بن يعقوب .ء وأبو طاهر بن حمزة ة بن اليسع , وأبو محمد الاسود. 
والعو ادو خبو يي والعاتة من ارمع #روداببر الخخالام وا بنى السباين 
مولى عمار بن مروان ؛ وحكم بن حكيم » وجلبة بن عياض . ولعل في 
غيرهم ممالعله زاغ عنه البصر . 

فإنه لا يبعد استفادة اعتبار صفوان بن يحيى ( بقطع النظر عن التوثيق 
النابت ) ومحمد بن الحسن بن الوليد» وأبي مالك الحضرمي . وأبي حمزة 
لتمالي : وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني + ودبيان بن 
حكيم الاودي ؛ والحسن بن على ابن بنت الياس . وخيثئمة بن عبد الرحمن 
الجعفى . وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي , وسعيد بن يسار الضبيعى . 
وعبد الله بن شريك , والحسن بن محمد بن سماعة . وإبراهيم بن محمد بن 
سماعة » ومشمعل بن سعد الاسدي » وجعفر بن مبشرء وصفوان بن 
مهران . وعلي بن النعمان . والمعلى بن خنيس , وأديم بن الحرء وأ.يوب 
بخ الجر وقصيل برغو |0 :و محمد رن التعمان ممق الطاق: وغبيد الله 
وعبد الأعلى وعمران ومحمد الحلبيين» وصفوان بن يحيى وتقدم في 
أبان بن محمد وهو نفسه السندي بن محمد . ومنصور بن محمد ؛ وأبي 
الحسن ابن داود . وأبي بصير يحيى بن القاسم , والفضل بن أبي قرة على 
تأمل ضعيف في هذا ؛ وإسحاق بن يحيى الكاهلي ؛ وعبد الرحمن بن 
الحجاج » والفضل بن جعفر البزاز» وها أنا حال نقلى عن المسودة أراجع 
من يشتبه على حاله ؛ وعند وصولىي اسان ل سيا 
القهبائي فإذا بى اتطلع الى تعليقة وفيها أن عبيداً ذاك قرابة الفضل هذا 
تشهر مته افا ر الرب ل و شووقهيين الناضن وإناله يذاكو ف الكنب نال 
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.هأا٠‎ 

قلت الحؤة :اندها الفرن يتنا قن كوا 

وعبد الحميد بن سالم » وعبد الغفار بن القاسم بن قيس . ودعبل بن 
علىءبن رزين:وسليمان بن خالد الأقطع ».وعلى بن ميمود + والحتسن 
وجعفر ابني عطية » ومحمد بن مسلم , والمعلى بن خنيس وتقدم أيضأ 
في روح بن عبد الرحيم أيضاً » ومغلس بن يحيى بن سلمان ( سليمان ) ؛ 
وسلامة بن محمد الارزني » وأبي غالب الزراري » وقوله فى منصور بن 
نحم ةروس الدع قال لأحياساية بع محمد حر متصور هبنن 
عبد ربه » وعبد الخالق بن عبد ربه » وأبى جعفر محمد بن عثمان . وعمار 
بن أبى معاوية الدهني , ومعاوية بن عمار » ؛ وأحمد بن حمزة بن اليسع . 
وأبى مريم الانصاري . وطلاب بن حوشب » وزيد الشحام » وحمزة بن 
اليسع » وعمار بن مروان» وخلاد بنعيسى , وأنس بنعياض أبى حمزة . 
فما ذكره النجاشي في تراجم من عرفت من التعريف بهؤلاء لا يبعد كفايته 
للاعتداد بهم والاعتبار. 

وبالجملة فإن ظاهر قول النجاشى عند التعريف بمن مُدح به أو لم 
يَذْمِ به بكونه صاحب فلان» أو شريك فلان, أو أخا فلان» يفيد بل يدل 
قطعاأ على مشهورية المعرّف هو به ومع الظهور بعدم كونه في مقام القدح 
فى المعرّف له والمترجم له يستفاد اعتبار الفلان. نعم عدم تمامية هذا في 
مثل ترجمة طاهر بن حاتم ومحمد بن على بنإبراهيم أبى سمينة ‏ وخلاد 
بن عيسى . لا يضر لمكان القرينة كما لا يخفى . 

ثم أن التأمل في بعض التراجم يفيد للمقام جداً . كما في ترجمة 
على بن الحكم بن الزبير ... له ابن عم يُعرف بعلي بن جعفر بن الزبير » إذ لو 
كان ابن جعفر مشهوراً لقال وهو ابنعم علي بن جعفر كما هو ظاهر جد 
ففرق بين أن يقول له ابن عم يُعرف بعلي بن جعفر وبين أن يقول هو ابن عم 
علي بن جعفر فتأمل جيدأً . وكذا ما في ترجمة عمرو بن المنهال بن 
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مع أن مجرد مشهورية رجل ومعروفيته بين أبناء الطائفة مع عدم 
قدح فيه يكشف عن اعتباره ؛ حيث أن الدواعى للقدح به مع كونه معروفاً 
موجودة . فمع عدمه يتم كونه معتبراً ؛ حيث أن أي شخص لا يكاد 
يعرف بين أبناء الطائفة ولا يتم شهرته بينهم إلا بتحقق سبب لذلك . ومع 
عدم قدح فيه وثبوت شهرته بين أبناء الحديث » ونقلة الاثارء وحملة 
العلم يستفاد أنه منهم قطعاً . وبما أنه مشهور بينهم فلابد وأن يكون ذا 
جلالة فيهم وامتياز عنهم اقتضت معروفيته , وبذلك تتحقق أن كون فلان 
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مشهوراً فى الطائقة يفيد اعغازة والاعتداديه» فالرج[ المسهور لا يكون 
كذلك إلا بإزاء كونه وجهاً فى الطائفة جليلاً بين أبنائها موضعاً لنقتهم 
ومرجعاً لنفر معتد بهم .. وإلاافهو رجل دن خسيس . صدر عنه ما اقتضى 
تهرتة نين الناتى وها ا عيب العادة ل نوما د كرون عر را قفا :عدن 
القدح فيه . 

ولعل كان نظر العلامة حيث قوّى قبول رواية أحمد بنإسماعيل بن 
سمكة مع سلامتها من المعارض إلى المعنى الذي ذكرناه . وبعد 
الإطمئنان جدأاً بعدم كون مذهبه اعتماد أصالة العدالة -وإن نسب البعض 
ذلك إليه توهماً ‏ فإن عدم رواية قدح فى ابن سمكة حيث لا تكون بحال 
وجهاً لتقوية قبول روايته مع عدم نص علمائنا عليه بتعديل . فإنّه يترجح 
لذيدا أن يكوق الوه له فى ذلك هو ما أفدناه: 


الفغائدة الخامسة عشرة : 
اعلم أنه يظهر من بعض عبائر النجاشى ان له طريقين فى العطف 
على المرفوع . فإنه تارة يعطف من غير فصل » واخرى مع الاتيان به . 


فقد قال ب ترجمة إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن ثقة هو وأبوه 
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وجده . وفي الحسن بن عطية الحناط . ثقة وأخواه أيضاً محمد وعلي 
وفي الحسن بن علي بن أبي المغيرة , ثقة هو وأبوه . وفي الحسين بن نعيم 
الصحاف ثقة وأخواه على ومحمد . وفي إسحاق بن عمار » ثقة وأخوته 
يونس وإسحاق وقيس وإسماعيل . وفي الحسن بن السري » ثقة وأخوه 
على . وفي الحسين بن أبي العلاء هو مولى بني عامر وأخواه علي وعبد 
الحميد وفي جعفر بن يحيى بن العلاء . ثقة وأبوه أيضأ .وفى حمزة بن 
حمران بن أعين ؛ روى عن أبي عبد الله وأخوه أيضا عقبة بن حمران 
روى عنه . وفى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى , يكنا أبا 
بشر بصري وأبوه وعمه . وفي خالد بن جرير بن عبد الله البجلي » روى 
عن أبي عبد الله عي وأخوه إسحاق بن جرير . وفي داود بن فرقد ؛ روى 
عن أبى عبد الله وأبي الحسن طلِيت واخوته يزيد وعبد الرحمن وعبد 
اللحمدد :وك دف وى يهان الهاو ثقة :وابقه الحسين بن يبز ل 
غيرمن فك د كرنا كيو وإذا نانيك هذ عنه انه تناد وناقة غين اعد 
وتوليق بحم لم برهو ' 

قد يقال -كما قيل -: بأن ما لم يأت فيه بضمير الفصل »كما يحتمل 
أن يكون ما بعد المعطوف بدلا » يحتمل كونه خبراً والمعطوف مبتدأ . 
قال السيد بحر العلوم في بني نعيم الصحاف في باب ما صُدَّر بالابن» قال 
النجاشي : الحسين بن نعيم الصحاف مولى بني أسد ء ثقة وأخواه عالي 
ومحمد أوفي الخارصة ورجاك ابن ادارد : على بن نعيم ثقة . .. أه. قال 
السيد بين : وكأنهما استفدا توثيقه من كلام النجاشي , وليس نصأ فيه . 
'لاحتمال أن يكون على ومحمد خبراً لا بدلاً ٠أه.‏ 

وفي بني حكيم الازدي , قال : قال النجاشي : مرازم بن حكيم 
الازدي المدائني ثقة ؛ وأخواه محمد بن حكيم وحديد بن حكيم . 

قال السيد نيَنٌ وما تعدم عن التجناضي لا يدل بعلن توتلقة ( كمد 
بن حكيم ) وإن احتمله )أه. 
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فإنه يقال : ان احتمال كون ما ذكر خبراً لا بدلاً وإن سلم إلا أنه لا 

معنى له في بعض التراجم ؛ وفي بعض ثان لا يُحتمل » وفي بعض ثالث 
احتماله ضعيف , وه في رابع احتمال البدلية أضعف م ناحتمال كونه 
درا 

ففى ترجمة الحسين الصحاف يؤيد البدلية العطف . ٠‏ إذ لا معنى 
للاتيان بأداة العطف مع عدم اشتراك في البين ؛ وإن أحتمل كون على 
رووحد جيرا لتولهو ا شرا بيعيت فال وان 

بينما فى بنى حديد» يؤيد البدلية العطف . وليس بعد قوله وأخواه 
مجول ن خك وحدية برو ححيم نا يرج اليه.بل قال اغرازم بن سكيم 
ثقة» وأخواه محمد بن حكيم وحديد بن حكيم » يكنا أبا محمد .... أه. 

فلا يُحتمل هنا ان يكون محمد وحديد خبرا لاخواه . وإلا فلما 
أتى بأداة العطف . ومقتضاه الاشتراك » فلا يصح أن يقال : زيد رجل كريم 
وأخوه خالد فيما إذا لم يكن خالد كريمأ . والنجاشى العربى الصميم . 
العارف بلغة العرب واصول محاوراتهم . لا يُحتمل منه أن يغفل عن 
اقتضاء العطف للاشتراك مع عدم قرينة على العدم , ومعه فلا يُحتمل منه 
أيضاً الخروع عن الرهة العريه. 

ولو أنه لا يريد ما يُفهم من العبارة وما يفيد ظاهرها لنصب على 
ذلك قرينة . إلا أن يُظن به التدليس أو الجهل بما عرفت ء ولا نظن أن 
أخد امنا نتوهكة: 

وكيف كان » ففى بعض الترا- جم ما يصلح أن يكون قرينة على إرادة 
البدل . بل ما هو قرينة على ذلك » وفي بعضها ما يصلح أن يكون قرينة 
على كوثة كين : بل ماهو كذلك . 

ففى مثل ما ذكر فى ترجمة الحسين بن نعيم ‏ » وإن كانت البدلية 
محتملة لاقتضاء العطف الاشتراك » وهو ما تشعك إزاةة الأكياز ]لذ أنه 
احتمال الاخبار عن الحسين وأخويه بقوله رووا أقوى : 
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وأما مثل ما فى ترجمة هارون بن خارجة ؛ وعبد الله بن غالب 
الاسدي ٠‏ وإسحاق بن عمار. فمن جهة اقتضاء العطف للاشتراك يستفاد 
توثيقهم , المؤيد بعدم الاتباع بما يصلح لان يكون مسنداً كما هو الحال 
في ما ذكر في ترجمة الحسن بن السري . حيث أن قوله : رويا عن أبي عبد 
الله نيه . مما يصلح لان يكون قرينة على عدم إرادة توثيق على من 
الاتيان بأداة العطف . وإن كان احتماله لا يكاد ينكر غير أنه ليس بذىي 
ظهور معتد به . 

ولعل ما يؤيد البدلية مطلقاً بعد ل د رم 
والحسين ب بز الما حبس ين ضر نه بتر جما قاين منما و وداوهم ين 
كثير ٠‏ وداود بن أسد بن أعفر . وعبد الله بن يحيى الكاهلي » وعلى بن 
محمد بن حفص . وعلى بن النعمان . وعمار بن موسى .إذ فى الاول 
والناى تين تكن ويودى القالفا كترسته وو قووف السادس من 
شيوخ أصحاب ... ؛ وفى السابع برويا. فإنه منه يعلم إرادة البدلية مطلما إلا 
مع القرينة , وفى الاتباع بما يوجب صيرورة المعطوف مبتدأ قرينة على 
إرادة الاخبار. 

ويويد ما ذكرنا ما فى ترجمة إبراهيم بن محمد الاشعري ء إذ فيها : 
إبراهيم بن محمد ثقة . روى عن موسى والرضا لياه وأخوه الفضل . أ ه. 
فَقدّم التوثيق وخر عمنروى ليعطف عليه » فيكون الفضل ممنروى عن 
الامامين الكاظم والرضا طلِهن فحسب . 

وكذا ما فى ترجمة سعيد بن غزوان » وفيها : سعيد بن غزوان ثقة. 
وابنه محمد بن سعيد بن غزوان» روى أيضاً . أه. فإن قوله روى أيضاً 
قريثة على إرادة التوتدق من العظف لولأا : 

وكذا ما في ترجمة على بن محمد بن حفص ثقة , وابنه أبو الحسن 
بن أبى قتادة الشاعر .اذ قوله الشاعر كذلك مع احتمال كونه نعتأ . 

وكيف كان. فإن تتبع كلمات النجاشى والنظر فيها »مع التأمل في ما 
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ذكرناه يغني . ولا أظن أن يبقى لأحد مجال في أن يدعي عدم البدلية مع 
عدم القرينة على غير البدل؛ أي أن يدعي ان ما بعد المعطوف خبر له مع 
عدم قرينة عليه . 

ا ا ا و 
ينكرء أما معه فضعيف. وأما معه وفي كلام النجاشي فلا يحتمل» أو 
اها لها شيعت يقن او مو دي 
السياق » فتأمل جيدأ ٠‏ وارجع إلى فهرست النجاشي .ء ولا أظن منك بعد 
تقفلف ونا ملك إلا القبول والاذعان. 

فتأمل فيما ذكره فى ترجمة العلاء بن رزينإذ ذكر : وكان ثقة وجهاً . 
والقلذ نيو العلاة روم عنه وهو لالع ميههة رن العا | هن 

فإنه لا مجال لانكار إفادة هذا ء إلا أن عبد الملك ممن روى عنه 
بمقتضى العطف . وإلا فلا معنى يرجع إليه ذكره لعبد الملك بن محمد بن 
العلاء . 

وفي ترجمة إبراهيم بن أبي بكر السمال . وإسماعيل بن عبد 
الخالق . والحسن بن رباط البجلى » والحسين بن المختار أبى عبد الله 
القلانسي . والحسين بن محمد بن الفضل . والحسن بن عمرو بن منهال . 
وإسحاق بن غالب ولا تتوهمن أن قوله « كذلك » فى ترجمة الاخير مما 
وح لجاناة نا لد كرام الحيديو الحمدوين تحر بو رد وار امير 
بنعبد الحميد , والياس بن عمرو البجلى ؛ وبسطام بن سابور والكلام هنا 
كما فى إسحاق بن غالب فتدبر وإن قوله ثقات لا ينافى بل لعله يؤكد. 
وبسطام بن الحصين وأن قوله وكان أوجههم إسماعيل ظاهر جدأً في أن 
ما سبق منه دال على أن اباه وعمومته كانوا وجهاء , وليس فى كلامه ما 
يليك للك إلا خوسط مااكووتاة 4و عتعترءوه عقماة موحد ينه ب لتطيون» 
وردم ولاس » وسعيد ين حيتي »ساماد ين خالد »ونسعيد وجناح : 
وصفوان بن مهران . وعبد الله بن سعيد . وعبد الله بنابى عبد الله محمد 
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بن خالد الطيالسى . وعبد الله بن عبد الرحمن بن عتيبة الاسدي . وعبد 
الله بن بكير » وعبد المؤمن بن القاسم بن قيس . وعلى بن شجرة . والعلاء 
بن رزين » وعقبة بن محرث » وعيص بن القاسم » ومحمد بن القاسم بن 
الفضيل . ويحيى بن الحجاج , ويحيى بن إبراهيم بن أبى البلاد . 


الفائدة السادسة عشرة : 


قد استظهر السيد بحر العلوم تت في بعض فوائده ؛ ان جميع من 
ذكرهم الشيخ في الفهرست وكذا النجاشي . هم من الشيعة الامامية »الآ 
من نصا فى ترجمته على فساد عفيدته . 

واستدل على ذلك . ؛ بأن الشيخ قد وضع الفهرست في بيان كتب 
الاصحاب ومصنفاتهم دون غيييهم من الفرق ‏ وبأن النجاشي وضعه لذكر 
التضتتيو العللماء والاعتناء يدا نهم وشأن كشهه.: 

والحق عدم صحة ما استظهره ٠‏ بالنسبة للمذكورين فى فهرست 
الحيح الزن ود رسي دور على جار كةو عيجات ايها جم إلا 
أن هذا لا يعني أن المذكورين من الشيعة الامامية إلا من نص في ترجمته 
على أن مذهبه خلاف ذلك ٠لانه‏ قال فى مقدمة فهرسته ما لفظه : فإذا 
ذكرت كل وا دهن المصشتين وأصحان الآعتؤل» الايد من أن أشير إلى 
ما قيل فيه من التعديل والتجريح . وهل يُعرّل على روايته أو لاء وأبيّنزعن 
اعتقاده . وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له. أه. 

فإن قوله : وأبيّن عن اعتقاده .. ا ب 
مختصأ بذكر مصنفي مذهب الحق . إذ لو كان الامر كذلك للزم أن يقول : 
وأَبيّن فساد عقيدته إن كان مخالفاً للحق . 

وان أبيت . فإن قوله فيما بعد : لان كثيراً من مصنفى أصحابنا 
وأصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة . أ ه يكفي لرد ما 


١ا/‎ 


استظهر . بل توهم . إذ ان مجرد انتساب شخص إليناء بقولهم من 
أصحابنا » لو كان يعنى أنه من الشيعة الامامية » لصح أن يقال : ان من 
كر الح مع عدة حصيصة على ناكملاه بعو من الخريجة الاعامية 
لانه وض ضع الفهرست لبيان كتب ومصنفات أصحابنا . 

د ٠‏ فهو من صرح بأن كثيراً من أصحابنا 
منتحلون للمذاهب الفاسدة . 

والقول : بأنَ ما ذكرتموه من عدم دلالة ما تقدم م نكلامه على ما 
استظهر لو سلمء إلا أن قوله. فلابد أن أشير وأبيّنعن اعتقاده » يعنى أنه 
مع عدم الاشارة والبيان يثبت أنه من الامامية الاثنى عشريةمدفوع . 

فإن ما وعد به لم يف به . فكم من رجل فاسد المدهب والعقيدة لم 
يشر إلى ذلك فى ترجمته فضلاً عن عدم تصريحه . وكم من ضعيف كاد 
وها لجا على «اللقيمها ليها رنود زول ميععرض اذك للق فى 
ترجمته . وكم من رجل ضعّف من بعض ومدح من آخر واهمل بيان ذلك 
واللآشارة إليه وإلى رايه فيه . 

وعليه فمع التسليم بأن الفهرست قد وضعه الشيخ في بيان كتب 
الاضعات من الامامية الا تنب عشرية إلا من نص على خلافه »| إل ايت 
أهمل كثيراً بيان فساد عقيدة كثير ممن ذكرهم . ٠‏ فإن إهماله ذلك يو جب 
ويورث عدم الإطمئنان بصحة عقيدة من لم يبين حاله » ممن لم يعرف 
اله احا سن تر 

ولتكن على بصيرة فارجع إلى الفهرست وانظر في ترجمة ء ابراهيم 
بن أبي بكر السمال . وأحمد بن الحسن بن سماعيل بن شعيب بن ميثم 
التمار» وإسحاق بن جرير ١‏ وامية بن عمرو . والحسن بن علي بن أبي 

حمزة » والحسين بن المختار . والحسين بن مهران السكوني . والحسين 
("الخضية انين مدا رق و يعجيد نق زجنا ده ويا نا بز سيك رودا وذ بن 
الحصين؛ ودرست بن أبى منصور ء وزكريا المؤمن » وزياد بن مروان 


اغا 


القندي , وعبد الله بن جبلة » وعبد الله بن القاسم الحضرمى . وعبد 
الكريم بن عمرو الخثعمي » وعلى بن عمر الاعرج . والفضل بن يونس 
الكاتب » والقاسم بن محمد الجوهري » ومنصور بن يونس البزرجي . 
وموسى بن بكر الواسطى » وعلى بن حديد . ومحمد بن الوليد البجلي 
الخزاز . ومعاوية بن حكيم . والحسن بن صالح بن حي ؛ وعبد العزيز بن 
اسحاق الهمداني . وعمرو بن جميع البصري » وعمرو بن سعيد 
القذاتى :وغتيات بن إعراهم وإ بهاغيل السكولق تحاف بز 
امسماعي. مو الحسين دم علو ان هو لفيا نين شيعه الوا طن برعا دير 
صهيب ؛ ومحمد بنإدريس الحنظلى . ومسعدة بن صدقة . فإن هؤلاء من 
غير الشيعة الإثني عشرية » أو ممن وقع من بعضهم التصريح بذلك في 
بعض تراجمهم . ومع ذلك فلم يبيّن الشيخ ذلك ولم يشر من قريب أو 
بعيد. 

بع كرا ريحي كاد بحي ب مكيار ديك ومني بن 
الحد ع امر قا يا ار كير ا بجادفيي قن خرصي لون 
ترجمته لبيان مذهبه هو مذهب الحق ٠إذ‏ قال فى الاول » وإنما ذكرناه فى 
جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم » وخلطته بهم وتصنيفه لهم . أ ه. 
وفي الثاني : وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم . 
فلاجل ذلك ذكرناها ؛ أه. إلا أن هذا مع ماعرفت مما تقدم لا يجدي . 

وأما من ذكرهم النجاشي ‏ فقد يقال : بأنه حيث قد التزم في أول 
كتابه أن يذكر فيه أرباب الكتب من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم . 
فكل من ترجمه في كتابه يحكم عليه بأنه إمامى , ٠إلا‏ أن يصرح بخلافه . 

فإنه يقال : إن اريد من القول بأنه يحكم عليه بأنه إمامي أنه كذلك 
بالمعنى الاعم , فيثبت أنه من غير المخالفين فهذا مما لا ننازع فيهء 
ويقتضيه قوله » وقد جمعت ما ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته . بعد أن 
ابتدأ بقوله : أما بعد فإنني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله 
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بقاه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف . 

وإن اريد أنه إمامي بالمعنى الاخص فهذا لا يكاد يظهر منكلامه . 
فإن مما ذكره في ديباجة فهرسته يظهر أنه كان يبغى جمع أسماء 
المصنفين من غير المخالفين» ويظهر جداً أن مع إطلاق كلمة المخالف لا 
شبهة فى انصرافها إلى خصوص من كان من العامة العمياء . 

5 
الكتب من أصحاينا قيل :إن كلمة أصحابنا أعم فإنها تطلق على منكان 
واقفياً ومنكان فطحيا ‏ ففي ترجمة علي بن فضال قال النجاشي : كان فيه 
أصحابنا بالكوفة إلى أن قال : وكان فطحياً . أ ه. 

وفى ترجمة جعفر بن عبد الله رأس المدرى قال النجاشى : وروى 
جعفر عن جلة أصحابنا مثل الحسن بن محبوب ... وابن جبلة » أ ه مع أن 
عبد الله بن جبلة قد ذكره هو فال وكان عبد الله واقفاً . 

وفي ترجمة اسماعيل بن محمد بن اسماعيل قال: وسمع أصحابنا 
منه مثل أيوب بن نوح والحسن بن معاوية ومحمد بن الحسين وعلي بن 
الحسن بن فضال 2-007 . مع أن الاخير فطحي . 

وقد نقلنا لك قول الشيخ في مقدمة الفه رست . بأن كثيراً من مصنفي 
أصحابنا وأصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة . وهذا يدل على 
أن قولهم من أصحابنا لا يعني أنه من أهل مذهب الحق ؛ وإن سلم انه لا 
يقال لغير الامامي بالمعنى الاعم من أصحابنا . 

قد يقال : أن مراد الشيخ من انتحال بعض أو كثير من أصحابنا 
المذاهب الفاسدة هو ما لا ينافى كونه إمامياً اثني عشرياً . ٠‏ كقول بعضهم 
بالجبر أو بالرؤية أو بالتجسيم . 

فإنه يقال : هذا فى نفسه جداً محتمل إلا أنك إذا رجعت إلى عبارته 
فلا تكاد تحتمل هذاء فقد قال ما لفظه : وابيّن عن اعتقاده وهل هو موافق 
للحق أو هو مخالف له لان كثيراً من مصنفى أصحابنا ... أ ه فتدبر . 


١7/١ 


مع أن ن ما ادععي من أن النجاشي قد التزم في أول كتابه أن يذكر فيه 
أرباب الكتب من أصحايبنا ٠‏ ليس له فى أول كتابه عين ولا أ: ثر اللهم | إلا أن 
كرد اوسرد نهر لحري كارع اا قى الااهر اعون 
بي ادك النعاكى فى اتريحية لمحيد إن غيل العلك جد ممه 
ل :كان معتزلياً ثم أظهر الانتقال ولم يكن ساكناً وقد 
يمنا أ تذكر كا :يمتف عم إلى هذه الطائقة أنه 
وهدًا يفيد أن الغرضن الداعى له إلى 'تضنيف فهرسته متعلق يذكر 
مصنفى مذهب الحق ‏ وعليه يمكن أن يقال :إن الاصل عند الشك في 
الخروج عن غرضه هو العدم . ' 
هذا وقد قال فى ترجمة ابن عقدة . وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم 
ومداخلته إياهم ... أ ه. وفى ترجمة سليمان بن داود المنقري ... . ليس 
التعحتق نناغي اسووي جماعة افتهاننا انف واترتفنة متجمدنه 
ميمون  ...‏ عامي غير أنه روى عن أبي عبد الله عّْةِ نسخة. أ ه. فإن ما 
في هذين يشعر بأن الغرض بيان وترجمة مصنفي من ينتمي إلى طائفتنا . 
لذا يشعر كلامه بنحو اعتذار عن خروجه عن ذلك وأنه ذكرهما لرواية 
الاول عن جماعة أصحابنا والثانى عن الصادق مه وفي يعقوب بن شبيه 
..؛ من العامة غير أنه صنف مسند أمير المؤمنين لي 92 . فإن قوله غير 
أنه ... يشعر أيضاً بمثل ما تقدم . وفى ترجمة عبيد الله بن أبي زيد أحمد 
بن يعقوب الانباري قال : قال أبو غالب الزراري : كنت أعرف أبا طالب 
أكثر عمره واقفاً مختلطأ بالواقفة ثم عاد إلى الإمامة وجفاه أصحابنا . 
أه و جع عبد الكلك بن ماروه عدر الخرياى كرتي له ين 
روى عن أصحابنا وروا عنه ولم تكن هتنا باهرا ١‏ | نه إن قله 
وجفاه أصحابنا وروى عن أصحابنا ولم يكن متحققاً بأمرناء ٠‏ يستظهر 
إرادة خصوص من انتسب إلى مذهب الحق . 
ولعله بإضافته إلى ما ذكره فى ديباجة كتابه » وإلى ما ذكره فى 


يفن 


لذكره ل جم ااي 0 
انتحل العقائد الفاسدة ممن ذكرهم فى فهرسته بحسب ما نعلم. فقد 
يقوى فى النفس دعوى أن من ذكرهم ولم يتعرض لبيان مذهبه وأنه 
مخالف لمذهب الحق فهو من أهل الحق . 

ومع عدم معارضة هذا بشهادة غيره على خلافه , وكان المترجم له 
صاحب أصل وممن روى كتابه جماعة » فقد نراه من الممدوحين» ومعه 
فعدٌ حديثه من الحسان قريب جداً . لا سيما وأنه مع عدم ظهور فسقه . 
جداً ما لم يتعرض . مع انضمامه إلى قرب دعوى امارية رواية جماعة 
لكتابه لوثاقته » بل إذا كانوا ثقات فينبغى الاطمئنان بذلك ». وعليه فهذه 
ثمرة اثبات كون كل من ذكرهم النجاشي من أهل مذهب الحق إلا مع 
النص على الخلاف. 


الفائدة السابعة عشرة : 


اي ال عليها دون محاولة 
الخرى على ووفك اريكة لك تقار ينعي الطافير ونا شاك . 

وممن لا يعتنى بتضعيفه فى الجملة أحمد بن محمد بن عيسى . 
وكذا ابن الغضائري على تأمل شديد في بل المنع أقرب على ما ستطلع 
اا ل 0 
ا ا 0 
ذكروا أنه أخرج أحمد البرقي من قم ٠‏ ثم أنه مشى فى جنازته حاسراً 


١/4 


ليبرىء نفسه مما قذفه به » وقد غمز فى على بن محمد بن شيرة وأنه سمع 
منه مذاهب منكرة مع أنه ليس في كتبه ما يدل على ذلك .كما عن 
المحات» 

وعنه أيضاً فى ترجمته للحسين بن يزيد بن محمد النوفلي » قال : 
قال قوم من القميين أنه غلا فى آخر عمره. والله أعلم . وما رأينا له رواية 
تدل على هذا . وفى ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران 
قال : روى عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بنعيسى » فيما زعم أصحابنا 
القميون وضعفوه وقالوا هو غال . وحديثه يعرف وينكر . وفى ترجمة 
محمد بن أورمة أبي جعفر القمى قال : ذكره القميّون وغمزوا عليه ورموه 
بالغلو حتى دس عليه من يفتك به . فوجدوه يصلي من أول الليل إلى 
آخره؛ فتوقفوا عنه . وفي ترجمة محمد بنعيسى بن عبيد بن يقطين قال : 
ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد انه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى 
من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه » ورأيت جل أصحابنا ينكرون 
هذا القول . وفي ترجمة محمد بن موسى بن عيسى أبي جعفر الهمداني 
السمان » قال : ضعفه القميون بالغلو ؛ وكان ابن الوليد يقول انه كان يضع 


قد يقال : ان تبين خطأ ما ذهبوا إليه فى بعض الموارد. لا يوجب الا 
سقوط تضعيفهم في تلك الموارد لا مطلقاً . 


فإنه يقال : منكان التسرع إلى القرح والجرح سجيته ؛ وعدم التأمل 
والتروي طبيعته » ويْضّعف لأدنى سبب من دون تأمل فيه بحيث معه لا 
يعتنى به » فإنه لا يحصل الاطمئنان بصحة قدحه والوثوق بسلامة 
منشائه . ظ 

هذا غير أننا لا نرى الآن فعلاً للبحث فى هذا مزيد اعتبار إذ ليس 
بذي محل ابتلاء إلا نادراً ؛ لا يحتاج أي متتبع وناظر إلى البحث فى هذا 
لاستغنائه باحتفاف الموارد بالقرائن اما على صحة مذهبهم . أو فساده 
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وسقمه كما في محمد بنعيسى ء فإن الثناء عليه من مثل الفضل بن شاذان 
والنجاشي وابننوح وانكار جل الاصحاب ما تفرد به ابن الوليد ممن تقدم 
عليه ظاهراً » يكفى لرد تضعيفه وعدم الاعتداد به ء وإن كان يظهر من 
الصي لبو 

وأما ابن الغضائري , فقد حكي عن الوحيد في تعليقته بأنه قل ان 
يسلم أحد من جرحهء أو ينجو ( ثقة ) من قدحهء أ ه. 

وهذا يدل على عدم تحقيقه حال الرجال وتحققه كما هو حقهء أو 
كون أكثر ما يعتقده موجباً للجرح ليس في الحقيقة كذلك . 

وقد قال السيد بحر العلوم فى ترجمة زيد النرسي . وأما الطعن 
على هذا الاصل والقدح فيه ... إلى أن قال : وفى الاعتماد على تضعيف 
القميين وقدحهم فى الاصول والرجال »كلام معروف . فإن طريقتهم فى 
الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد . وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب 
ظاهر مما يريب اللبيب الماهر ... إلى أن قال : قال الشيخ ابن الغضائري : 
زيد الزراد وزيد النرسي » قال أبو جعفر بن بابويه ان كتابهما موضوع ... . 
وغلط أبو جعفر فى هذا القول. أ ه. قال السيد : وناهيك بهذه المجاهرة 
فى الرد من هذا الشيخ الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات ‏ والطعن في 
الرواة » حتى قيل ان السالم من رجال الحديث من سلم منه , وأن الاعتماد 
على طاهافي الجرج طرج لما سواه من الكتب . 550 

هذا غير أن العلامة في الخلاصة قد أكثر من الاعتماد عليه ؛ 
واعتمده القهبائى أيضاً » ونقل عن شيخه التستري أنه وقف على كتاب 
الرجال للسيد ابن طاووس وكان مشتملاً على كتاب ابن الغضائري وأنه 
حداه التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغضائري ان جعله منفرداً . 

وفك أظال المحكدي الخو اعد" ّي الكلام في بيان حسن حال أحمد بن 
الحسين الغضائري وأقام غير أمر للدلالة على صحة كتابه وأن حاله في 
الكعتماد عليه حال ياقن كتنب معاصرية أو المتقدمين عليه أىالعنا خرين 
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عنه » وبعضها وإن كان نافعاً إلا أن بعضها الآخر لا يرجع إلى محصل 
وصرف الكلام عن مناقشته لعدم ترتب فائدة مهمة أولى من الخوض 
ستعرف وجوه الخلل فى كلام جمع . 
قول الشيخ والنجاشى عليه غير معلوم . 
مذي تارسح هذا لكاب لذ النجاني ماه الموجود يا أه. 
ماري "قال أحمد بن الحسينكان شع الحديث وض يردي 
م و الم 
عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه ؛ أ ه. 

وفى سهل بن زياد الآدمى قال النجاشي : كان ضعيفاً في الحديث 
والكذب . وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها وقد كاتب أبا محمد 
العسكري عَيْةِ على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر 
ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومأتين ذكر ذلك أحمد بنعلي بن نوح 
وأحمد» بن العشين رحمية القدة ايند . وفى كتاب الغضائري على ما في 
المجمع : كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والمذهب . وكان أحمد بن 
محمد بن عيسى الاشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس 
عن السماع منه والرواية » ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل . أه. 
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مذا ون جر اجات في ارين الراقيع محمد بن انى يحي 
أبى إسحاق نقال : وحكى بعض أصحابنا عن , بعض المخالفين ان كتب 
الواقدي سايرها إنما هي كتب ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى نقلها 
الواقدي وادعاهاء. أ ه حلي نووست الحيم د در مال مدا إلا أنه قال : 
وذكر بعض ثقات العامة لا والتجاسي : وذكر بعض أصحابينا أن له 
كتاباً مبوباً في الحلال والحرام عن أبى عبد الله لي . أ ه. ٠‏ وفىي 
الفهرست : وله كتاب مبوب في الحلال والحرام عن الصادق جعفر بن 
مو 1 5 

وقال النجاشي في ترجمة ابراهيم بن سليمان بن أبي داحة : له كتب 
ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات لم أر منها شيئأ ؛ يأه. .وفى فهرست 
الشيخ وك ترهكها شما أه. 

وى ترجه ابح خيا بن أبي خالد قال النجاشي كر بعصي 
أصحابنا أنه وقع إليه كتاب القضايا لاسماعيل مبوب . أه. . وفى 
الفهرست : ولاسماعيل كتاب القضايا مبوب . 

ودال التجاتى فى ترسف سكوان إن بحي ارشكى رحن ابيكدا 
فراغ وفى معجم رجال الحديث بعد قوله وحكى قوله بعض ) اصحابنا 
أن انساناً ... » أ ه. وقريب منه ما فى الفهرست . 

وال التعانى فى ترزجمة سهيل ب زياد الواسيطئ : وقال بعض 
أصحابنا لم يكن سهيل بكل الثبت فى الحتايف ا هد توفي تكات امن 
الغضائري على ما فى المجمع حلاينه يعرف تارةا ويك أخرق» أ ه. 

وقال النجاشي في ترجمة على بن حسان بن كثير : ذكر بعض 
أصحابنا في الغلاة » أ ه. وفى الكتاب المشار إليه : غال ضعيف . 

وقال النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري : 
ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه إلى أن قال : وذكر بعض أصحابنا أنه 
رأى له رواية رواه عنه على بن محمد البردعي صاحب الزيج . وفىي 
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الكتاب المشار إليه : محمد بن عبد الله الجعفري لا نعرفه إلا من جهة على 
بن محمد صاحب الزيج . أه. ' ْ 

وقال النجاشى فى ترجمة محمد بن اورمة : وقال بعض اصحابنا 
أنه رأى توقيعات أبى الحسن عي إلى أهل قم في معنى محمد بن اورمة 
وبراءته مما قلف به. 

وفي كتاب ابن الغضائري : ورأيت كتاباً حرفن أبي الحسن علي 
بن محمد عه إلى القميين فى براءته مما قذف بهء أ ه. 

وقال النجاشي في ترجمة محمد بن بحر : قال بعض أصحابنا أنه 
كان فى مذهبه ارتفاع . أ ه . وفي كتاب ابن الغضائري : محمد بن بحر : 
ضعيف فى مذهبه ارتفاع . أ ه. 

والذي نرمى إليه هو أن الاختلاف بين ما نقله النجاشي عن ابن 
الغضائري وبين ما هو موجود فى كتابه يمكن دعوى عدم اضراره في 
دعوى ان الكتاب له. إذ إذا أمكن اثبات ان النجاشي يريد من قوله بعض 
أصحابنا خصوص الشيخ فيما ذكره فى ترجمة ابراهيم بن محمدء 
وابراهيم بن سليمان وإسماعيل . وصفوان . وأنه يريد ابن الغضائري فيما 
ذكره فى سهيل وفى على بن حسان ومحمد الجعفري . فإن ما يمكن أن 
يورد وهو ما قد تقدم منا لك نقله . يمكن أن يُدفع . بان النجاشى لم يكن 
بصدد نقل المذكور حرفا يحرف وهذا ليس ببعيد . 

مع أن ما فى ترجمة محمد بن اورمة ومحمد بن بحرء مما يمكن أن 
يصلحا لدعوى صحة كتاب ابن الغضائري لقرب دعوى ارادة ابن 
الغضائري من قول النجاشي : قال بعض أصحابنا ء فتأمل . 

مع أنه يمكن أن يقال:لو سلم أن الاختلاف المدعى ضائران 

عا نقل الذي نقل عن كتاب آخر لابن الغضائري غير هذا الذي 
وصل للسيد ابن طاووس والعلامة ؛ فلا يكون الاختلاف مؤكداً لدعوى 
أن الكتاتى الستسوت لانن القضائرى موضوع .كما ادعاه صاحب 
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ليطا 
ثم أنه يظهر من النجاشي ما يورث التشكيك فى صحة ما ذكره 

الشيخ في د يياجة الفهرست من أ كتابي أحمد بن الحسينبنعبيد الله لم 
ينسخها أحد من أصحابنا واخترم هو يله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك 
هذ ين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنهم . ٠أه.‏ 

وجه الظهور هو ما ذكره النجاشي فى ترجمته لصالح أ بى مقاتل , 
وبريد بن معاوية؛ وجعفر بنعبد الله راس المدري » وجعفر بن أحمد بن 
أيوب السمرقندي , وحبيب بن أوس الطائى . وحماد بن عيسى . 
وسماعة بن مهران. وعلى بن الحسن بن فضال . وأحمد بنإسحاق القمى. 
والحسين بن أبى العلا ء فراجع . 1 

ورك لواحي فى ريع ا حمة بر عضية لجرا عبر اجن 
الغضائرى فقال قال احميد نون الحسين ‏ له في تاريخه توفي أحمد بن 
اب يد الداترى ديت ازع وتيعوويا بز اله 
ويظهر جداً لكل متأمل فى المواضع التى أشرنا إليها أنه كان عند 
النجاشى كتابان لاحمد بن الحسين الغضائري . كتاب التاريخ » وكتاب 
الفه رست . أما الاول فظاهر وجه ثبوته, وأما الثاني فإن الناظر فى ما ذكر 
فى ترا جو اضاك ا وإويت وجمر المارى ال عدر فر السمرقندى » لا 
يكاد يشك في أن النجاشي يذكر عن ابن ' الغضائرى من كتاب فهرسته . 
فراجع ما ذكره النجاشي والتفت إلى ما هو المقصود د من الفهرست وماذا 
بحويه كما لا ينبغي أن يخفى على أي متتبع . 

مدا وتدارح اللجاضى ار رامهم سياد ين أبي داحة» وأحمد 
بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان , وأحمد بن ميثم أبي نعيم الفضل . 
والحسن بن محمد بن أحمد الصفار ؛ وعلى بن محمد الكرخي . 
وابساعل بعلن العقى باوقيد الله بن محمد ااموازي «وتهاوابن 
عبد ربه » وسفين بن صالح » وصالح أبي مقاتل ؛ ومحمد بن يحيى 
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المعيني ؛ وعوذ بن جرير ء وغيرهم ؛ وقد صرح في نرجمة بعضهم أنه لم 
ير كتبهم ويفهم ذلك أيضاً مما ذكره ه في آخرين كما في ترجمة على بن 
محمد الكرخى » وكذا فى مثل ترجمة شهاب بن عبد ربه بخلاف ما في 
مثل ترجمة مرزبان بن عمران ومسكين بن مسكين ووجهه ظاهر » إذ في 
ترجمة شهاب قال : ذكر ابن بطة أن له كتابأ » بينما في ترجمة مرزبان قال : 
له كتانب قال تسن يرن ةوزن بظة نه أ قفو القزئ طاه هد : 
وقد صرح في ديباجة فهرسته بأنه سيذكر في كتابه أسماء 
المصنفين؛ العام ددر بن الغضائري ويذكر كتبه مع أنه نقل عنه في 
كتابه كثيراً مردفاً ذكره ه بالترحم عليه فى جميع الموارد إلافى مورد أو 
موردين؛ مع أنه تعرض لذكر الشيخ وعد من كتبه كتاب فهرست الشيعة 
وأسماء المصنفين؛ ويظهر لكل متتبع اعتماد النجاشي عليه في كثير من 
التراجم » فكيف لم يذكر النجاشي ابن الغضائري والمفروض أنه اطلع 
على دعوى الشيخ فى ديباجة الفهرست فضلا عن أنه ذكره كثيرا » وأنه 
كان يجتمع مع على بن محمد بن شيران عنده وقد قرأ ابن الغضائري 
جملة من كتب على بن فضال على أحمد بن عبد الواحد فى مدة سمع 
وبالجملة فمع كون ابن الغضائري من المصنفين بل ومن شيوخ 
طائفتنا وأصحاب التصانيف . واعتماد النجاشي عليه والنقل عنه في كثير 
من التراجم ؛ فلم نرإلا نسيان النجاشي وما شابه سبباً لعدم ترجمته له 
اللهم إلا أن يكون ظن أنه قد ترجم له كما لعل يؤيد هذا ما ذكره في 
ترجمة محمد بن عذافر بن عيسى إذ قال سحي 0 
النجاشي ذكرناه في باب عمرء أ ه .مع أنه لم يعنون لهذا الرجل . ومثل 
هذا يقع جدأ من المصنفين . وأما ما عن القهبائي من أن الصواب قال 
العياشي كما حكاء عن السيد عبد الكريم ابن طاووس » فيدفعه , أن السيد 
وإن احتمل أو استظهر إلا أن السياق يمنع عن ما ذكره. إذ لو كان الصحيح 
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ما قيل لقال النجاشي : وأخوه عمر بنعيسى وقد ذكره العياشي أو ذكره 
العياشي .كما يظهر جلي إذ تكرر مثل ذكره الكشي أو ابن بطة أو ابن سعد 
أو أبو العباس أو ابن نوح من النجاشي فراجع . 

ولعل قد يفيد ما تقدم لدعوى أن لابن الغضائري كتاباً فى الرجال 
بل لا شبهة في ذلك كما يفهم من كلام النجاشي . 

وعليه فمع قرب دفع الضير عن مثل ما عرفت من دعوى الاختلاف 

بين المنقول عن ابن الغضائري وبين الموجود في كتابههوإمكان ان يُدعى 
الاي ل كر ؛ فإنه ان ثبت أن الكتاب وصل بطريق 

معتبر إلى ابن طاووس فلا مندوحة عن الأخذ به والاعتبار. إلا ما نسب إلى 
ابن الغضائري بعضّهم من أنه قل ما نجى ثقة من قدحه . وأنه متسرع في 
القدح والذم . 

والحق أن ما تُسب إليه ليس بصحيح . أما الثاني أي أنه متسرع في 
القدح فيكفي في تزييفه ودفعه ما ذكره في ترجمته لاحمد بن الحسين بن 
معدت ار همف واوا جمدي ددن كاله اليرت »والحسين بن شادويه. 
وزيد النرسىهوزيد الزراد» وسعد بن مسلم . وسليم بن قيس . وعبد الله بن 
أيوب . والحسين بن مسكان . والقاسم بن الحسن بن على بن يقطين» 
ومحبوب بن حكيم » ومحمد بن خالد البرقى . ووهب بن وهب » وأبي 
طالب الازدي » فراجع لتكن على بصيرة . 

وأما الاول ؛ فإننا قد نظرنا فيمن ذكرهم ابن الغضائري على ما في 
مجمع القهبائي . فلم نر لما ذكر شاهد صدق .ء وإن كان ابن الغضائري قد 
ضف عدة ممن وثقهم النجاشي أو غيرمالا أنه ليس بنحو يصلح بحال 
أن نقول فيه بأنه ما نجى ثقة من جرحه أو قدحه . فد ذكر ما يزيد على مئة 
وسبعين رجلا . ٠‏ منهم ما يزيد على مثة وافقه فيما قال فيهم غيره 
كالنجاشي » أو الشيخ » أو الكشي ما بتضعيفهم لمن ضعفهم وإن 
تفاوتت كلمات القدح ء وإإما أنه سكت بأن ذكر الرجل ولم يضعفه كما 
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غيره كذلك . 

وقد عنون ما يزيد على خمسة وعشرين عنواناً لم يذكر أيأ منهم 
الشيخ والنجاشي والكشي ؛ وهو وإن ضعف جملة منهم إلا أن أحداً 
منهم لم يوثقومحتى يمكن أن يقال بأنه ضعف كثيراً ممن وثقه أعلام 
الطائفة . 

نعم ما خالف ابن الغضائري غيره في تضعيفه لمن وثقوه أو وثقه 
النجاشي أو الشيخ مثلاً . أو في قدحه في مروياته/أو برجالريع عدم 
قدحهم هم تارة»أو مدحهم اخرى » هم عدة قليلة جدأً . 

فقد عنون ابن الغضائري لابراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمى . 
ولابراهيم بن عمر اليمانى . ولادريس بن زياد الكفرئوثي » ولابى السفاتج 

ابراهيم كما عن رجال الشيخ وإسحاق بن عبد العزيز كما عنه. 

ولاسماعيل بن مهران » وجعفر بنإسماعيل المنقري » وجحدرة بن 
المقيرة هو لهمي يوا نةا .و حدس بروبزا قاد وت ددن تماد 
الاسدي ؛ وزكريا كوكب الدم » وسهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي , 
وسليمان بن داود المنقري . وسليمان بنهارون النخعى » وصالح بن عقبة 
بن قيس » وصباح بن يحيى المزني , وظفر بن حمدون » وعبد الله بن بكير 
الارجانى , وعبد الله بن حماد الانصاري . وعبد الرحمن بن سالم » وعلى 
بن ميمون الصايغ . وعمر بن توبة , والقاسم بن الربيع » والقاسم بن يحيى بن 
الحسن بن راشد ؛ ومحمد بن اسماعيل البرمكي » ومحمد بن سالم بن أبي 
سلمة ؛ ومصادف مولى أبى عبد الله حي » ويحيى بن محمد بن غليم . 
ويعقوب بن السراج . وأما معلى بن راشد فإن كان هو المعلى بن أسد 
فراجع ما ذكروه فى ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري 
بملاحظة ما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن المعلى » وإن لم يكن هو 
فيكون ممن لم يذكروه » فلا يكون تضعيف ابن الغضائري له تضعيفاً 
لرجل ثقة كما هو واضح . 
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وإذ قد عرفت هذاء فاعلم أن ابراهيم بن سليمان ٠‏ وإبراهيم اليمانى . 
وإدريس الكفرثوثي . وإسماعيل بن مهران وخلف بن حماد . وكوكب 
لدم وسايمان المتترى بوضاع بن بح تومي الرمكى بو حي 
بنغليم » ويعقوب السراج , فقط هم من قدح فيهم أو في حديثهم أو في 
رجالهم ممن وثقهم النجاشي إلاكوكب الدم فعن الكشي ما شبد العونيق . 
نعم في عبد الله بن حماد قال النجاشي من شيوخ أصحابنا ؛ وفي سهل 
الديباجي قال لا بأس به . 

أفهل ان هذا الرجل لمجرد أنه خالف بعض الرجاليين في عشرة 
موارد بأن قدح فيمن وثقه بعضهم ؛ يكون ممن يسرع إلى القدح بأدنى 
سبب » أو أنه قل ما نجى ثقة من قدحه ؟ ! 

ولولا خوف الاطالة لقرع سمعك ما يشفى غليلك » مع أن فيما 
ذكرنا كفاية » فراجع وتأمل ولا تتبع الفي عفدا أو لحسن الظن بتتبعه 
وتحهميقه. 

وعلى ما تقدم فإن ابن الغضائري برىء جداً مما نسب إليه ؛ اللهم إلا 
أن يكون ذلك قيل فيه لا بملاحظة ما فى الكتاب المنسوب إليه . 

نعم لم يبق إلا ما أثاره المحقق السيد الخوئي ني في مقدمة كتابه 
المعجم إذ قال : وكذلك كتاب رجال ابن الغضائري فإنه لم يثبت عند 
المتأخرينء وقد ذكر ابن طاووس عند ذكره طرقه إلى الاصول الرجالية 
أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب » وهذا العلامة قد ذكر فى إجازته الكبيرة 
أسماء الكتب التى له طريق إليهاء ومع ذلك فلم يذكر رجال ابن 
الغضائري في ما ذكره من الكتب .ء انتهى بتصرف في نقله . 

ولكن في كفاية اعتماد ابن طاووس والعلامة على الوشوق بصحة 
الكتاب وجه قوى ء إذ لا يُظن بأمثالهما أن يستندا إلى كتاب لولا قيام 
الامارات المورثة للوثوق والصحة على صحته لديهماء وما تقدم منا فى 
آخر الفائدة الثانية وما في الفائدة الثالثة ينفع للمقام , فلاحظ . 
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الفائدة الثامنة عشرة : 


في الاعتداد بتوثيق غير الامامي مطلقاً ولو لمثله . وفى الاعتبار 
مفتعيفه طلقا لز لغمر عله ْ 

والحق أن توالق كير اماف لماي موف دقار بل وفيحن 
للاعتداد به» فوق الاعتبار بتوثيق الامامي » شريطة أن لا يكون مُضعَّفاً من 
أبناء نحلته وأساطين مذهبه . 

إذ أنه مع مخالفته له فى المذهب والعقيدة . وكون ذلك داعياً له 
لذمه والقدح فيه . قد شهد بوثاقته . وهذا ان دل على شىء . فإنما يدل 
حر ارا را العم متي لاا لامر ا 
وأمانته ظاهرة لكل أحد ؛ بحيث لا مجال لذمه والتدليس فيه ؛ حتى أن 
من يخالفه في المذهب والاعتقاد لا يكاد يستطيع يخفيها أو يدلس في 
عدم إظهارها ؛ على أن الفضل ما شهدت به الاعداء . 

بل الانصاف بعد القطع بعدم اعتبار الا امانة وصدق الشاهدءفإنه لا 
مجال للتردد فى الأخذ بتوثيق وتضعيف الامين الثقة . اببكلء لطر هيما 
يمكن أن يُضعّف شهادته . مع عدم يجاب ذلك ما يمكن أن يُشْكَك 
بصدقه وأمانته كما لا يخفى . وأما توثيقه لمثله أو لغير الامامى » فإنه 
يختلف الحال من شخص لآخر على ما قيل كما ببالى » لكن الصحيح 
بعدما عرفت من كون المدار وتمام المناط هو تحقق وثاقته وأمانته 
وصدقه فلا يفرق بي نكون النجاشى مُضِعٌفَاً لشخص منتسب إلى الواقفية. 
وبي نكون ابن عقدة مضعفاً لرجل إمامي جعفري اثني عشري . 

ويدل على هذا ء مضافا لكفاية تحققنا من شخص معروف بتحرزه 
في النقل . والصدق فى القول . وأنه لا يعنيه ما عليه الآخر من مذهب 
وعقيدة , ما يظهر من تتبع كلمات أعلام هذا الفن وأساطين المذهب 
الحق » كالشيخ والنجاشي والكشى وغيرهم . حيث يظهر بوضوح كثرة 
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التعاديم على مكل ابو اواك وار عاو ا سيها الجا ني »بل فى بععض 
التراجم ترجيح ما عن ابن فضال على بن الحسو فقية أضحاننا بالكونة» 
ووجههم وثقتهم » وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه . 

وكيف كان فإن بعض المنتحلين للعقائد الفاسدة » قد لا يكون بيننا 
خلاف يعتد به فى الاعتداد بجرحه وقدحه ., والاعتبار بمدحه وتوثيقه 

مطلقأ ولو للامامي في الاول ولمن وافقه في المذهب في الثاني . 

وأما تضعيف غير الامامي لمثله فهو مضافاً لكونه محلاً للاعتبار 
وفى الجملة » مقدم على توثيق الامامي له أيضاً فى الجملة ‏ مالم بعلم أو 
بُظن بمستند التضعيف وكونه واهياً »كأن يكون الداعى إلى ذلك اختلاطه 
بنا أو روايته لاحاديثناء ولكن لو كان الام ركذلك فيسقط قوله عن الاعتبار 
مطلقاً لوضوح كشف ذلك عن عدم أمانته والامر واضح . 

وأما ما عن بعضهم : من عدم الاعتداد بتوثيق غير الامامى ولو 
للامامى أو لمثله ؛ وكذا بتضعيفه وقد حمسمع اندفاعه بما يظهر جداً لكل 
ناظر في كتب الرجال وفهرستات الاصحاب من كثرة الاعتناء والرجوع 
الى ال الت ان وما توعد اعتمار قوق وروداء ء التحرز عن الكذب . 
أي شىء في حجية أخبار مطلق الثقات ليس في محله . اللهم إلا أن 
يرجع إلى منع كبرى الوثوق بأخبار وشهادة غير الامامى الاثنى عشريه 
وهو فى غاية المنع . 

الفائدة التاسعة عشرة : 

فى من المراد بأبى العباس إذا ما اطلق فى كلام النجاشي , فهل أنه 
أبن نوح او انه ابن عمدة . 

والحق أنه الثاني,اللهم إلا مع قرينة على كون المراد ابن نوحىوهذا 
خارج عن محل البحثءووجهه ظاهر . 
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ووجه المختار هك مضافاً لكفاية دعوى الاتضراف إلى المقدّم 
والاقدم والاسبق » ووضوح أن النجاشي لا يريد من قوله ذكره أبو العباس 
الابهام والايهام ا ارال يو اما 
لأشهرية ابن عقدة وأعرفيته وتقدمه على ابن نوح يتحقق الانصراف من 
إطلاق ما عرفت ء فكان لا محالة مع كمال التفات النجاشي إلى ذلك كون 
المنصرف إليه هو المراد لهسيتم ببيان امور . 

الامر الاول : ان النجاشي لم بذكر ابن عقدة وابن نوح إلا وقندّم 
الاول » وحيث أنه في ترجمته لابراهيم بن عمر اليماني » والحسين بن 
ثورء وأسباط بن سالم » وبسطام بن سابور؛ وعلي بن رئاب » قد قال في 
الاول ذكر ذلك أبو العباس وغيره ؛ وفي الثاني ذكره أبو العباس في 
الرجال وغيره , وفي الثالث ذكره أبو العباس وغيره في الرجال . وفي 
الرابع ذكرهم أبو العباس وغيره في الرجال » وفى الخامس ذكره أبو 
الحاس وغيره لزي واد يراد من أبي العباس خصوص ابن نوح وهذا 
يعتى و بفيد التقديم له على ابن عقدة مع أنه خلاف ديدنه في كتابه كله . 
لأنه ما ذكرهما في كتابه إلا وقدّم ابن عقدة . فراجع ما فى ترجمة ذرريح بن 
محمد المحاربي » وزياد بن أبى غياث ؛ وسعيد بنعبد الرحمن. 
ويعقوب بن شعيب . مع أنه لا معنى محصّل لتقديم المتأخر وتأخير 
المتقدم إلا عرف المرجوع إليه » وإما أن يراد ابن عقدة وهو المطلوب . 

نعم قد يقال : بأن هذا يتم لو أمكن أن يكون ابن عقدة مشمولا بقوله 
وغيره فيما لو اريد من أبي العباس ابن نوح +إدا اسلو ودعريانه 
المقدّم وأنه المراد من أبي العباس فيما لو ثبت أنه ينقل عنهما وأن قوله 
ا وابننوح مشمولاً 
بقوله وغيره مجالءإذ ليس من دليل يلزمنا التسليم بذلك , ومعه فلا مانع 
من الالتزام من كون المراد من أبي العباس خصوص ابن نوح.ودعوى 
يجاب ذلك تقديم من حقه التأخير وأنه خلاف ديدن النجاشى فى كتابه 
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انما تتم لو تم ما عرفت . 

فإنه يقال : مضافاً لعدم احتمال عدم شمول وغيره لابن عقدة لو 
اريد من أبي العباس ابن نوح , كيف ولعله من أبرز بل أبرز المصنفين في 
الرجال وأ حوالهم_هذا مدفوع جدأ بملاحظة وقوع ابن عقدة فى سلسلة 
اعد ركيت ادالا كاد حنمل أن تعدت ابن عند كتانب رج براك 

عن الصادق عليه ويغفل عن ذكره فى كتابه الذي وضعه لذكر من روى 

عنه مه ؛ ولآن كان إمكان غفلته بل الوقوع منه في الاشتباه والغفلة غير 
عزيز كما هو حال المعصومءوإن كان ذلك يتفاوت فيه الاشخاص إلا أن 
غفلة أبى العباس بن عقدة . المشهور بالحفظ حتى قيل بأنه يحفظ مأة 
وعشرين ألف حديث بأسانيدها . عن عد وذكر مثل مثل ابراهيم بن نعيم 
القت وان اعنم ب غيص واد ام روصع البقانى ‏ تظلى روز تاد 
وجميل بن صالح . وحفص بن البختري . وجراح المدايني . وحكم بن 
مسكين وغيرهم كثير ٠لا‏ يكاد يحتمل ه وبالجملة»فقد وقع ابن عقدة فى 
حر لاض الى جنم تعرارود عن الصادق عه ممن قال في 
ترجمعهم ذ كه أبو الغيامس أوابو العباين وغيرهوكماافى أشباظ بو سالم : 
وبسطام بن سابور ء وتليد بن سليمان . وحفص بن سوقة . وحجاج بن 
رفاعة . ووقع أيضاً فى طريقه إلى بعض آخرينء ولكن ليسوا ممن روى 
عن الصادق قْة كمحمد بن مفصل بنإبراهيم .وضعب بن يزيد 
الانصارى 

اد اللساسي وواراوى لسسع وسطرين وجا ره لق 
العباس أو ذكر ذلك أبو العباس ونحوهماءولم يقع ابننوح في طريقه إلى 
أحد منهم ه نعم في جميل بن صالح وقع في بعض الطزقهوفي أسباط 
لعله واقع فإنه قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيدءو ببالي 
ان في بعض المواضع في فهر ست النجاشي قد ذكر ابن نوح من بينهم . 
ووقع فى طريقه إلى حفص بن سالم . 
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قد يقال : ليس هذا بشىء فإن ابن عقدة غير واقع فى جملة منهم 
أيضاً . كابراهيم بن نعيم , وابراهيم بن عيسى ٠‏ وابراهيم بن عمر اليماني . 
والحسين بن عثمان الاحمسي . والحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب 
وعغيرهم. 1 

فإنه يقال : فى البين فارق فإن ابن عقدة ليس إلا ذاكراً وربما يكون 
را ويا لكتبهم أيضاً . ولا يبعد أن لا يكون للنجاشي طريق إلى كتاب 
ابراهيم بن نعيم مثلاً واقع فيه ابن عقدة ؛ أو كان إلا أنه وجرياً منه على 
طريقته بعدم ذكر إلا طريق أو طريقين لم يذكره ‏ وليس كذلك بالنسبة 
لابن نوح . ٠‏ فإنه شيخه الممياذة شر المكثر من الأخذ عنه والاستفادة منه 
ويبعد جداً أن يذكر عن شيخه سبعة وعشرين رجلاً ومع ذلك لا يقع 
شيخه -- الذي قد ملىء فهرسته بقوله أخبرنا ابن نوح وحدثنا ابن نوح 
ونحو ذلك -- فى طريق روايته لكتبهم . 

نعم يمكن دفع هذا بأن النجاشى قد عنون داود بن سرحان» وداود 
بن سليمان القرشى . وداود بنسليمان الحمار» وزريق بنالزبير» وقال فى 
كل واحد منهم ذكره ابن نوح ومع ذلك فلم يقع ابن نوح في طريقه إلى 
واحد منهم . 

الامر الثاني : أن النجاشى في ترجمته لابي رافع قال : ولأبي رافع 
كتاب السنن والاحكام والقضايا | إلى أن قال وذكت شونا اندمينة 
النسختين اختلافاً قليلاً ؛ ورواية أبي العباس أتم» أه. 

فإنه مضافاً ةك إلا ابن عقدة وأنه المراد من أبي العباس بلا 
كلام ٠‏ فإن ما ذكره يفيد أن المراد من أبي العباس إذاهااطلن عوابن عمد 
بقرينة قوله ورواية أبي العباس أتم فإنه لم يذكر ان كنية: أ حمن ور محمد 
بن سعيد أبا العباس » بل كل ما ذكره قوله وأخبرنا محمد بن جعفر الاديب 
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد في تاريخه ؛ وأخبرنا محمد بن 
جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد , ولأبى رافع كتاب السئن 
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أحمد بن محمد بن سعيد » إلى أن قال وذكر شيوخنا ... الخ . 

فإن ما ذكره يفيد أن المراد من أبى العباس هو ابن عقدة . ومع قوله 
وذكر شيوخنا... بعد رجوع قوله ورواية أبي العباس إلى كونه مقول قول 
فإنة يفيد أن شيوخه ل ا اير 
هكذا ا 0 0 0 : 
3 أ الصاح لكاي قال قدة لسع لاضع ونيم :أه و وفىي 
فى الرجال ل 

الامر الرابع : أن النجاشي قد عنون لمحمد بن مفضل بن ابراهيم بن 
قيس بن رمانة الاشعري . وقال : ذكره أبو العباس » له كتب منها كتاب 

عقدة وقد أكثر من الأخذ عنه ؛ فإنه لا يكاد يحتمل أن يهمل مثل 
ابن عقدة أو يغفل عن ذكر شيخه المكثر من الأخذ عنه والاعتماد عليه : 
مع أن ابن عقدة واقع في السند كما تراه . 

يلعل كود الح دمن أن العاءح فا الو دروي الالاعية 
بورد دك روصي غير اوزيمت قرافي لين اريت 
وجعيل بن صالح »فكو ٠‏ أب اعباس في كناب الرجال وني حكم بن 
مزلا لحك هوب دة :يماو لدب زات .د .مع أن 
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مثل قوله ذكره سعد ء أو ذكره ابن نوح ؛ أو ذكره ابن بطة وما شاكل » أو 
يقول : ذكره ابن بطة فى فهرسته , وابن النديم في فهرسته » والكشي في 
رجال الامام الصادق عَيّةَ مثلاً ؛ والكشي في كتاب الرجال ؛ ».ممايكون 
ذاكراً | سم الكتاب . فلم يقل ذكره ابن بطة في كتاب الرجال » أو ذكره 
ا ا ا ال 0 
فاع كات ْ 

الامر السادس : ذكر النجاشي في ترجمة حكم بن حكيم ما لفظه : 
روى عن أبي عبد الله يه . ذكر ذلك أبو العباس في كتاب الرجال إلى أن 
قال : وقال ابن نوح هو ابنعم خلاد بنعيسى . أ ه. وأنت إذا رجعت إلى 
ما ذكره فلا تكاد إلا تقطع بأن المراد من أبى العباس خصوص ابن عقدة 
ووجهة لا يحتمل خفاؤه على كل ناظر نعم فى الخلاصة : وقال ابن عقدة : 
أنه الحكم بن حكيم ابن أخي خلاد , أ ه . وحيث أنه الخلاصة يذكر 
وينقل عادة نص النجاشي أو الشيخ أو الناقل عنه من غيرهماء فقد يُتوهم 
أن ما ذكره قريئة على أن المراد من أبي العباس ابن نوح . وهذا لو تم وصح 
عن الخلاصةكلامكن جداً دعوى توهين ما تقدم . أو ان يشكك أو يمنع 
تحرو الا لما » لدي باواء علداك إن امور وام 7ران وافار الى 
كون المراد من أبي العباس خصوص ابن عقدة . غير أن الصحيح أن ما فى 
الخاداضة الموايو عه الوامله ينا محف ,عر ودهتدل المحجة العيماان 

عن الخلاصة بدل ابن عقدة » بأن القائل بذلك ابن بابويه » مع نقله عن 
اللجاكي واد ل ا نوكي تبيخ الففيه فال الصتروح : وما كان فيه عن 
حكم بن حكيم ابن أخى خلاد . 0 . فراجع . 

الامر السابع : قال النجاشي : حفص بن سوقة العمري مولى عمرو 
بن حريث المخزومي » روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن لل ٠‏ ذكره 
أبو العباس ابن نوح في رجالهما . ٠أه.‏ 

وفي نسختنا : ذكره أبو العباس وابن نوح إلا أن حرفي الواو والالف 
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ليس الظاهر أنهما إلا تصحيحاً . ولكن فى الخلاصة ذكره أبو العباس وابن 
وح في رجالهماء يأه امحدا فى الطبعه الجديده . وفى نسخة ثانية عندنا 
والظاهر أنها قديمة جداً : ذكره أبو العباس ابن نوح » وكذا تقل القهبائي 

عن البعاحي .يداه المعديق الكتو ني فى لمعمو إلا أن المحقق 
التستري فى قاموسه قال : أقول : بل قال النجاشى ذكره أبو العباس وابن 
نوح كما يشهد له تعبير الخلاصة الذي يُعبّر بعين ما في الاصول, أ ه. 

هذا والذي يدل على صحة ما فى بعض نسخ الخلاصة بل 
وفهرست النجاشي من وجود أداة العطف قوله فى رجالهما ء فإن مرجع 
اممير لسن الضاد ب والخا مور كما إدعي . ذلك أن النجاشي يريد 
من قوله في رجاله أو في الرجال أو أصحاب الرجال ؛ يريد ويقصد أن 
المذكور فى ذلك ممن ذكره فلان فى كتابه » أو ممن ذكره اعنفاف كنت 
الوجان 00 تويك كر أب الساس ابننوح في رجالهما أي في رجال 
الامامين علِينَة: لقال ذكره أبو العباس ابن نوح فى رجال أبى عبد الله وأبي 
الحسن أو ذكره ه ابن العباس بن نوح فى رجال الصادق والكاظم . 

فلاحظ ما ذكره فى ترجمة اسحاق بن بشر ( بشير ) قال : روى عن 
أبى عبد الله عد من العامة » ذكروه فى رجال أبى عبد الله لَه . أ ه. فإنه 
لم يقل ذكروه في رجاله . 

وح عاد عسي بال : روى عن أبى الحسن َي ذكره الكشي 
فى رجاله 5*7 .مع أن الكشي قال : ماروي في عثمان بن عيسى الرواسي 
الكوفي من أصحاب الكاظم والرضا ريه كيد 5 “فهذا قرينة اخوى على 
أنه بريده من قوله فى رجاله أي فى كتابه الرجال أو كتاب رجاله . وإلا فلو 
كان مرجع الضمير غير ذلك لقال النجاشي ذكره الكني فى وبدالينهما 
و ا :روى عن أبي عبد الله 

بى الحسن طله , ذكره أبو العباس وغيره ذ فى الرجال. ٠أه.إذ‏ اللازم أن 
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وبالجملة فلاحظ ما ذكره فى ترجمته لاسحاق بن جندب وأيوب 
بن الحرء وآدم بن المتوكل » والاسود بنرزين» وبسطام بن سابور. وبسام 
بن عبد الله الصيرفى +ووضار ين سارها رجميل إنصاح «١‏ وسزي بن عير 
للقن عقوف اقفية فال : روى عن أبي عبد الله ليه ذكره أصحابنا في 
الرجالء أ ه حولم بيعل دكرء أصحابنا فى رجاله . ومثله في شعيب بن 
أعين؛ وفي غيرهم غير أن فيما ذكرنا كفاية . 

فإن مما نقلناه لك يتبين لك جدأً أن المقصود من قوله ذكره لاد ل 
رجاله هو أن فلان ذكره في كتابه وكفى بما ذكرنا مما نقلناه دليلاً واضحاً . 

وعلى هذا فلا تتوهم أن ما في ترجمة جارود , بن المنذر حيث قال 
النجاشي ذكره أبو العباس في رجاله ٠‏ أن مرجع الضمير هو الصادق عله . 
إذ قد عرفت ما فيه . لا سيما مع التأييد بما في ترجمة عثمان بن عيسى . 
وإلا فيكفى ما فى ترجمة اسحاق بن عمار فقد قال النجاشي 0 
اسحاق عن أبي عبد الله وأبي الحسن طي: . ذكر ذلك أحمد بن محمد بن 
سعيد فى رجاله 7" فإ كج ترق ار دا . فلو لم يكن المقصود أنه 
ذكره ه ابن سعيد فى كتابه الرجال بان كان مرجع الضمير إلى الصادق 
والكاظم َيِه لقال : ذكر ذلك أحمد فى رجالهما . 

وإن ابيت فمافى ترجمة داود بن سليمان بن جعفر يكفى وحده فقد 
قال النجاشي : داود بن سليمان بن جعفر أبو أحمد القزويني ؛ ذكره ابن 
نوح في رجاله له كتاب عن الرضا ليه » أ ه . فإن مرجع الضمير كما ترى 
ابن نوح ٠‏ وعليه فلا يكاد إلا يطمئن بأن الصحيح ما في ترجمة حفص بن 
سوقة , هو ذكره ه أبو العباس وابن نوح في رجالهما اوإدناء عونك نات 
هذا فإنه يكفى لنا دليلاً -بل لكل أحد -على أن المقصود من أبي العباس 
في كلام النجاشي إذا ما اطلق هو ابن عقدة . 

هذا وقد نسينا أن تشير إلى ما يمكن أن يصلح مؤيداً : ضمن الامور 
التي ذكرناها » وهو أن النجاشى قد ذكر حفص بن سالم فقال دا كرة اس 
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العباس . وفي الخلاصة في ترجمته : وقال ابن عقدة حفص بن سالم ... 
الخ مني يحبدا وكذافق حم نادي سماد الليخاريي قال التادي 
ذكره وى الغاين رد اخراص اب تق لالجلاو لان على جتريكة ود 
على تعديله ٠‏ لكن قال ابن عقدة ... فراجع » ولا يكاد يخفى أن العلامة 
ينقل عن ابن عقدة من كتابه كما هو واضح ظاهر لكل ناظر فى كتابه . 

خب دك لاني فى ترحمه شيل الم بو عبد الرجعن الربمر يا" 
وعبد الرحمن بن ابى نجران . ومحمد بن ابى القاسم عبيد الله البرقى 
ماجيلويه . ومحمد بن خالد الاشعري ما قد يتوهمإفادته خلاف ما 
د قونات 

فإنه يقال في دفعه أما ما في الاول فإنه قال : رأيت بخط أبى العباس 
بن نوح فيما أوصى به إلى منكتبه عبد الله : بن الزبير الاسدي روى نوادر 
كتاباً عن أبى عبد الله عليه عليه , قال أبو العباس حدثنا محمد بن محمد. .. الخ 
فإنه كما ترى ليس إلا مع القرينة . وكذا ما فى ترجمة محمد بن خالد 
الاشعري قمى قريب الامر ذكره أبو العباس له كتاب نوادر قال أبو 
العباس وكذا ما في محمد بن الاصبع المذكور بعده؛ أخبرنا أبو العباس ؛ 
فإن الناظر لا يشك أنه مع القرينة » وهي روايته عن أحمد الزراري وفي 
الثاني قول النجاشي أخبرنا ا ا 
المرزاد مح أبي العباس الثاني الاول لما أعاد الاسم الظاهر . عا فيرده ما 
فى ترجمة خالد بن أبي كريمة ذكره ه ابن نوح روى عن نسخة أحاديث 
أخبرنا أبو العباس بن نوح وما في ترجمة داود بن سليمان القرشي ذكره 
ابن نوح له كتاب أخبرنا ابن نوح وما في ترجمة سليمان مولى طربال وما 
في ترجمة محمد بن عبد الله بن مهران قاله ابن نوح أخبرنا ابن نوح . 

ال عن اك اا لي 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . :إلا أن هذا لا ينفع العم لو لم يكن إلا 
ما في ترجمة موسى لصحت دعواه ظاهراً . وأما قوله : وأيضاً كفيرأ ما 
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نراه يقول ذكر ذلك ابننوح ولم نجده في موضع يقول ذكر فلاناً ابنعقدة ‏ 
أه . فيرده ما فى ترجمة داود بن زربي ذ كره اب عند وما فى كرضمة 
ذريح بن محمد المحاربي ذكره ابن عقدة وابن نوح وما فى زياد بن أبي 
ا ا ه ابن عقدة 
> ا وساي الي يه 
الهراف ابي توح ا كوه قال : بقرينة ما فى ترجمة محمد بن أحمد بن 
بحيى الاشعري قال أبو العباس ابننوح ومافي ترجمة محمد بن زكريا بن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع » ومحمد بن سنان فقال فى الاول : وقال أبو 
الثانى : وقال أبو العباس أ حمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه 
قال وله مسائل عنه معروفة ... فلا نسلم أن المراد من أبى العباس في 
الاولين ابن نوح . 
والخلاصة بعد ما وقفت على ما ذكرناه فلا معنى لان ترضى 
بتشكيك مشكك. فإن القرائن التى أقمناها لا يمكن رفع اليد عن مقتضاها 
بمادل على الخلاف » ولو كان مع غير قرينة مع أننا لم نعثر على ذلك . 
وإذا قد تحققت وعرفت أن المراد من أبى العباس في كلام 
الجانى د عدم وريد ابر هنو عاد الاان والمره ان كل من ذ كر فيه 
النجاشي وقال ذكرة أبو العباس.ء أو أ بو العباس وغيره»ء فهو ثقة ان كان 
ممن روى عن أبي عبد الله هه . فإنه قد حكى عن المفيد في الارشاد» أن 
أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عن الصادق لَيّة من الشقات 
على اختلافهم فى الاراء والمقالات » فكانوا أربعة آلاف رجل . وعن 
الطبرسى في إعلام الورى أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامى الرواة 
عن الثقات على اختلافهم فى المقالات والديانات فكانوا أربعة آلاف 
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رجل . وعن ابن شهراشوب فى المناقب مثل ما عن الارشاد » وزاد ان ابن 
عقدة مصنف كتاب الرجال لابى عبد الله لْيّةِ عددهم فيه. أ ه . فهذا 
توثيق من الشيخ المفيد وكذا ابن شهراشوب لاربعة ألاف رجل من 
أصحاب الصادق ليه . ولا شبهة في كفاية ما عن الشيخ المفيد وفي 
تمرك دغراء الجقاء + » فإن ابن عقدة من أبرز أصحاب الحديث فتأمل 
جيدأ » مع أن أحدأ غير ابن عقدة لم يصنف كتابً جامعاً في رجال 
الصادق كما أشار إلى لى ذلك الشيخ في أول كتابه الرجال, ومعه فيكون من 
جمعهم ابن عقدة هم خصوص الثقات بشهادة المفيد بالنحو الذي قربناه 
وإلآ فما عن المناقب كاف على ما عرفت من عدم الاشكال فى حجية 
ولاامت 
نم إن كل من ذكر فيه النجاشي وقال » ذكره أصحاب الرجال . أو 

فجا ف ارجال ؛ أو ذكروه فى رجال ابي عبد الله عْجِةِ . أو ذكر في 
رجاله. مما لا يُحتمل عدم شمول عبارته لابن عقدة أو لكتابه فهو موثق 
بالتقريب الذي عرفت . نعم الكلام فيمن كان من أصحاب أبي عبد 
الله يد ؛ لا بمعنى كونه من خصوص أصحابه فقط بل وإن كان من 
غات أنه واانته برها لي . 

ود راف اخ العم 0م يرتبط بما نبحث فيه حيث قال :إن 
اريد أن أصحاب الصادق مي كانوا أربعة آلاف كلهم كانوا ثقات فهىي 
تشبه دعوى ان كل من صحب النبى يَْيْْةُ عادل | إلى أن قال مع أنه لاريب 
في أن الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات على اخختلافهم في الاراء 
والاعتقادات يستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقات . 

وإن اريد أن أصحاب الصادق ليه كانوا كثيرين: إلا أن الثقات منهم 

أربعة آلاف » فهى فى نفسها قابلة للتصديق إلا أنها مخالفة 
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ويااحظ على :هاا ذكرةةة أولا : انه لا معنى للتشقيق والترديد فيما 
براد من الدعوى+ اللهم إلا أن لا يكون مطلعاً على ما فى الارشاد وإعلام 
الورى والمناقبء بأن يكون نظره إلى خصوص ما ذكره الحر العاملي في 
أمل الآمل . ومع ذلك فعبارة الحر تكاد تكون ظاهرة فى أن أصحاب 
الصادق عَليّةٍ كانوا أكثر من أربعة آلاف . 

ثانا #بدعواة أن :الدعوى المؤيوزة بناءتعلى التقسين الاول 'تشدية 
دعوى أن كل من صحب النبى تيد عادل . قياس محض . 

وثالثا : دعواه الاستحالة العادية على ما ادعى غير ظاهرة الوجه ‏ إذ 
أى ملازمة بين اختلاف الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات فى الاراء 
والاعتقادات وبين عدم وثاقتهم جميعاً . ْ 

وزايهاً كرا بابس اللسبير كاحي انها مخالن الراك افتىي لاك 
الفساد. إذ مضافاً | إلى عدم : عظنه إلى ادعو و ولحاي الك العاود 
الدى اسان إليه يحتمل غير سبب مما يجامع دعوى أن عدد أصحاب 
الصادق مَل كانوا أكثر من ذلك . وأنّ حرص الشيخ على جمع حتى من 
لم يذكره ابن عقدة لا يستلزم الجزم بمخالفة ما ادعي من ان أصحاب 
الصادق علا كانوا أكثر من أربعة آلاف للواقع . ٠‏ فإنه بعد إخبار المفيد بأن 
أصحاب الصادق ليد كانوا أكثر من أربعة آلاف . وكذا الطبرسي في 
أعلام الورى في موضعين, الاول في الفصل الرابع من الباب الخامس في 
ذكر الامام الصادق عه . وقد نقلناه . والموضع الثاني حيث ذكر في 
الفصل الثالث من القسم الاول من الركن الرابع في ذكر امامة الاثني عشر 
والامام الثاني عشر علو * فمال ما لفظه : وروى عن الصادق علد في أبوابه 
من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف انسان ,أ ه . ولا يخفى دلالة كلامه 
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جداً بأن أصحابه عْيةِ أكثر من ذلك فإن الاربعة آلاف هم خصوص 
مشهوري أهل العلم ؛ أي من مشهوري أهل العلم فقط قد روى عنه 
أربعة آلاف . وكذا بعد اخبار ابن شهراشوب بذلك أيضاً بل وبأن ابن عقدة 
عدّدهم فيه . وأيضاً فإن العلامة في ترجمته لابن عقدة ذكر ان له كتاب 
أسماء الرجال الذي رووا عن الصادق عي أربعة آلاف رجل .أ ه. 

وكذا فقد قال الشهيد فى آخر مقدمة الذكرى . ودُوّن من رجاله 
المعرونين ارفة الا برعا اه 

فإن بعداخبار هؤلاء»فأي معنى للتشكيك بأن أصحاب 
الصادق عَلَيْةِ كانوا أكثر من أربعة آلاف ! وهل أن مجرد عدم بلوغ ما 
جمعهم الشيخ العدد المذكور»يصلح وجهاً للجزم بأن الدعوى المزبورة 
مخالفة للواقع ؟ 30 

هذا وقد قال فى الذكرى فى الموضع المشارإليه آنفاً ما لفظه : ومن 
رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم . فليطالع كتاب الحافظ ابن 
عقدة . أه. وهذا دال قطعاً على أن كتاب ابن عقدة كان من الكتب 
المعروفة المشهورة في عصر الشهيد , وإلا فلا يُحسن من مثله أن يشير 
على من رام معرفة رجالهم بمطالعته لو لم يكن فى متناول الايدي . 

وإذا كان الامر كذلك فكيف يتأتى لمثل العلامة وكتاب الحافظ 
عنده ان يدعي أن ابن عقدة قد ذكر في كتابه أربعة لاف رجل وأخرج به 
لكل رجل الحديث الذي روامملو لم يكن قد ذكر أربعة آلاف في كتابه . 

وإذا كان ابن شهراشوب يقول ان ابن عقدة عدّد الاربعة آلاف فى 
كتابه ٠‏ فهل كان أخبر بذلك بنحو التخمين ! والمفروض أنه عدل وقد 
أخبر والكتاب عنده . 

نعم حيث أن صاحب المعجم لما رأى أن الشيخ مع حرصه على 
جمع الاصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة ومع ذلك فلم يبلغ عدد ما 
ذكره الشيخ أربعة آلاف » وكان لا يحتمل مهما غفل الشيخ عن ذكر 
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الاصحاب أن يغفل عن عدّ مئات ممن ذكرهم ابن عقدة على الاقل,فكان 
منه أن انكر موافقة دعوى ان أصحاب الصادق لَكْلٍ كانوا أكثر من أربعة 
آلاف للواقع 

لذا فنقول أولاً : ان عدم احتماله لا يمكن أن يكون بحال وجهاً 
للجزم بما جزم به بعد تصريح واخبار جمع من أساطين المذهب بأن 
أصحاب الصادق عَْةِ كانوا أكثر من أربعة آلاف» وبعد تصريح بعضهم 
بن ابن عقدة ذكر فى كتابه أربعة آلاف والمفروض ان كتابه عندهم . 

وثانياً : قد ذكر النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء 
قل الحيين ماين مح رن عب فاق اد ركف هذا الجيمدة. 
مسجد الكوفة فإن أحمد خرج إلى الكوفة ولقى فيها الوشاء ‏ تسع مائة 
شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد ؛ أه. 

فإذاكان الحسن بن على الوشا وهو من أصحاب الرضا نه قد أدرك 
فى مسجد الكوفة وحده تسعماً ة شيخ»فما ظنك ان يكون عدد أصحاب 
الصادق مَيّ ممن ماتوا في حياته أو في حياة الكاظم » وما ظنك أن يكون 
من أصحابه في غير الكوفة ؟ ! 

وثالثاً : قد حكى عن بعض المتتبعين دوزهويمن أيثاءعضيرنا أنه أل 
الاي 
أنك تعلم أن عشرات الكتب والاصول بل المئات ت لم تصل إلينا 

وأما قوله اعلى أن سات هده دسق لم يعني عيليها كدر 
أضاة #اقفة اك براك ارين ليت ا اكور زر تناد ار 
عقدة , لشهادة المفيد والطبرسي بأن أصحاب الحديث قد جمعوا من 
رجال الصادق أربعة آلاف من الثقات . إذ بعد أن صر ح الشيخ في أول 
كتابة الرججال أنه ! لم يجد لاحد من أصحابنا كتاباً جامعاً فى أسماء من 
رووا عن النبى يي والائمة لك إلاماذكرهابنعقدة من رجال 
الصادق عقةٍ وأنه قد بلغ الغاية في ذلك ٠‏ فإنه لا محالة يكون نظر الشيخ 


3” 


المفيد والطبرسي الى خصوص ابن عقدة فيما صنفه في ذكر من روى عن 
الصادق ع . المؤيد ذلك بتصريح ابن شهراشوب والعلامة بما تقدمت 
الاشارة إليه . 

ويكاد يطمئن جداً لا أقل بعدما عرفت من دعوى الشيخ ‏ أن 
أحداً لم يصنف كتاباً تضمن عدّ وذكر أصحاب الصادق كالنحو الذي 
صنفه ابن عقدة . 

وإلافإن مع ملاحظة كلمات من عرفت فالقطع بذلك غير بعيدءإذ لو 
كان قد صنف أحد كالنحو الذي صنفه ابن عقدة ‏ فإن من غير المحتمل 
خفاؤه على مثل الشيخ . 

ومع التنزل فإن ما عن ابن شهراشوب كاف . وهو وإن كان من 
المتأخرين لكنه بحكم المتقدمين, لا سيما مع التأييد بما عرفت . 


الغائدة العشرون: 


الظاهر أن الاعتبار بالظنون الرجالية التي يحصل بها تمييز 
المشتركات ومعرفة الطبقات وتعدد الرجل أو اتحاده. بملاحظة الراوي 
والمروي عنه مثلاً مما لا إشكال فيه . 

وليس الاكتفاء بالظن فى ذلك .» إلا لانسداد باب العلم إلى التميدز 
والمعرفة » على أن تسالمهم على الاكتفاء ينفع جداً للمقام . 

نعم مع إشارة مثل ابن عقدة وابن فضال والكشى وابن نوح 
والنجاشى والشيخ . فإن مع اشارتهم إلى كون فلان الراوي عن فلان هو 
الثتقة أو هو الضعيف . كما وقع لعلى بن حسان ء بأنه ان كان الراوي عن 
عمه فهو الضعيف وإن كان الواسطى فهو الثقة » فإنه لا شبهة ولا كلام . 
فإنهم العارفون بالرجال . الواقفون على أحوالهم ومميزاتهم . 

والنزاع ان كان فى البين نزاع -وإن استظهرنا عدم وجود منازع فهو 
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فى مثل تمييز على بن الحكم بين الثقة وغيره برواية أحمد بن محمد بن 
عيسى عن الثقة_وان كنا نرى ان على بن الحكم بن الزبير المذكور في 
فهرست النجاشي ورجال الكشيى هو نفسه الكوفي المذكور في فهرست 
الشيخ؛ والا فكون الاول من شيوخ الفضل »كما يستفاد من ترجمة الفضل 
بن شاذان في رجال الكشيء وكونه ايضا مثل ابن بكير وابن فضال كما عن 
الكشي في ترجمته »يكفي للقول بوثاقته . 

سيد كاه نوو علها نعو ارو غم لذتحظة الرارف بعك نان 
في الواقع ليس يفيد ملاحظة الوصف أو الراوي أو المروي 
عنه ‏ لا فيما إذا نوا هم على سبيل الحصر ء بل مع نصهم لا على سبيل 
الحصر أو مع عدم نصهم ذلك إلا الظن؛ ولكن مسيس الحاجة إلى 
التمييز وانسداد باب العلم إليه من هذه الجهة . يقضي بالاكتفاء بالظن لا 
مطلقه قطعاً . فإن بعض الظنون إلى الوهم هو أقرب » بل يتنزل إلى العمل 
بالظن المتسالم ظاهراً على جوازه . 

ولولا خوف ما أخافه لادعيت ان بعض ما قيل عنه أنه يفيد الظن هو 
بالعلم أشبه . بل إن بعض الامارات قد تفيده » هذا ولعل جريان السيرة 
على التمييز عند الاشتباه بمثل الوصف أو نحو ذلك مقطوع فيه ونكاد 
نقطع أن هذا أمر عايشه الائمة علد ولم يردعوا عنه . 

نعم لا ندعي أن كل الظنون الرجالية التى قيل بها فى مقام التمييز 
والمبحوث عنها فى الطولات كذلك . 

ومهما يكن فإن التمييز بملاحظة الراوي والمروي عنه وإن كانت 

من الامارات الظنية فى الجملة ‏ غير أن الظاهر عدم الاستشكال من أحد 

فيهاء بل لجرك كر جوام ابم اشخصض. من إلا لكفاية امارية من روى 
عنه أو من هو راو عنه لتمييزه ه وتميزه ه أو لما يشتانة :ذلك علذاترى 
أصحاب المجاميع الحديثية اقتصروا في كثير من الموارد على عدم ذكر 
تمام الاسم بما يحصل به تميزه فى نفسُه. 


الغائدة الواحدة والعشرون : 


لا يخفى عدم صحة التمسك برواية رواها شخص مجهول الحال 
عن الامام عد . فيها دلالة على حسن حاله أو ثقته أو نحوهما في مقام 
اثبات وثاقته ‏ لان ثبوت صدور مثل ذلك عن الامام علي فى حقه الكاشفة 
عن وثاقته وحسن حاله » متوقف على صحة الرواية » والتمسك بما رواه 
فى حق نفسه لاثبات وثاقته» وبالتالى اعتبار الرواية وصحتهاء كما ترى. 
ْ وبعبارة اخرى: اثبات وثاقته متوقف على صحة الرواية ؛ وتصحيح 
الذي رواه بما رواه؛ تصحيح للضعيف بنفسه . 

لا يقال : يبعد جداً أن يباهت الامامى إمامه . 

فاه برقال أنه ا ذال ركو هن الوواه والركفاله لاما وب عيفينه ١‏ 
كذاب . مع أن ار وجوه حي مسي سوام عونو ضادتي اللويكة 
ضروري كما لا يخفى » ومعه فإن مباهتة الامامي امامه تثبت بطريق أولى . 
لان من يتجرأ على الله تعالى بأن ينقل عن الامام مقِةٍ ما لم يقله أو يزيد أو 
يُنقص أو يحرف . لا يتورع عن أن ينسب إليه في حق نفسه كلاماً يفيد 
حسن حاله واستقامته » بل من يصدر عنه الاول يصدر عنه الثانى بالاولى . 

والقول ,أن الاخد بأقوال العلفاء لما كان هن نات الظن الكنايت 
حجيته في الرجال » وما في الأخبار الدالة على وثاقة رواتها يفيد ذلك 
فيمكن الاخذ بها اليك حدا 4ق ولا : منع افادتها ذلك والدعوى 
على عهدة مدعيها . 

وكاناً : ان ما ثبتت حجيته من الظنون في المقام ‏ كالاخل 
بتوثيقاتهم , ثبت بالدليل ٠‏ فإن الدليل قائم على وجوب أو جواز الاخذ 
باخبار الثقة سواء كان متعلقاً بحكم أو موضوع وإن وقع الاختلاف في 
فض التتصناللات ككفا ةا الخرار الواحد وشحية خيرة فى الموضوعات . 
وحيث ان كان وصل لاعلام الطائفة كالشيخ والنجاشى كثيدٌ من 


الل 


المصنفات والتي كان أربابها معاصرين للرجال أو قربي العهد منهم . 
وكانوا لقرب عهدهم أعني الشيخ وأمثاله ومن قاربه أو قاربوه ؛ وتحقق 
نقل كابر عن مثله إلى أن وصل إليهم ما كتبوه وصنفوا فيه ووصلنا عنهم . 
فإن توثيقهم ليس فى الحقيقة في الاغلب إلا راجعاً إلى الحس وإن لم 
ويفا شد :وستد» إلا قليلا : 

وحينئذ ما دل على حجية خبر الواحد يشمل المقام كما هو ظاهر 
حدا. 

مع أن تسالمهم على قبول توثيقاتهم من دون نكير فيهمءيكفي دليلاً 
للمقام . وليست الاخبار المدعى إفادتها الظنكذلك . 

وبالجملة ‏ فإن توثيق الشيخ لرجل ما ان سلّم عدم افادته إلا الظن 
إلا أن الفارق فى المقام أنه ظن قام الدليل على اعتباره » وما ادعى افادته 
الظن بحسن حال راو من خبر هو قد رواه لو سلم . فليس يخرج عن عموم 
مادل على عدم جواز التعويل على الظن. 

لا يقال : إن مرجع حجية بعض الظنون الرجالية إلى انسداد باب 
العلم بالتوثيقات . ومعه يتنزل إلى العمل بما يفيد الظن وما فى الاخبار 
المشار إليها يفيده . 

فإنه يقال : بعد قيام الدليل على اعتبار قول الثقة واخباره مطلقاً ولو 

فى الموضوعات .ء ولعل هذا ذ فى المقام لا ينبغى التشكيك فيه وإن وقع من 

بعضهم ٠ ١.‏ فإنه إذا ما انضم إلى الاخبار التى رواها الموئّقون ولو بتزكية 
الواحد . اخبار من علمت وثاقته مع ما ثبت حجيته منها لعمل الطائفة به 
أو لتواتره أو لقيام قرينة قطعية على صحته أو قرينة تعاضده؛ مضافاً إلى 
اخبار من ونوا بالتوثيق الاجمالى العام . فإن تلك الاخبار تفى بالمطلوب 
ولا وجه معه للعمل بمطلق الظن. فإن الباقى الخارج عن هذا يجري فيه 
الاصل بحسب مورهده ء ولا يكون جريان الاصل عندئذ مما يوجب 
الخروج عن الدين أو تضييع احكام رب العالمين. 


ال 


وبعبارة أقصر : دعوى انسداد باب العلم بالتوثيقات , ان اريد منها 
انسداد مطلقا ولو العلمي فممنوع ؛ ومع انفتاحه والمفروض كفايته في 
حل العلم الاجمالى ٠لا‏ يكون اجراء الاصل بعد ذلك فيه أية مفسدة . بل 
خال هه كاف اشكال” 

عا جار ا رؤلها العو تقول رار كدالوا حلدواان ليق العام ' 
تكفى جداً ذ في المقام لحل العلم الاجمالي بثبوت ووجود احكام ؛ ٠»‏ فإن ما 
دلت عليه من أحكام وإن كان لا يفى بكل المطلوب إلا أنه لا شبهة فى 
كفايته لحل العلم الاجمالى ‏ ومع انحلاله فجريان الاصل بحسب اقتضاء 
المورد له عار عن أية شبهة . ولا سيما مع الاعتبار بأخبار اصحاب 
الاجماع والاخبار التى عمل بها الفقهاء . وتلك المدونة فى الكتب 
الاربعة المعمول بها ولو من جمع معتد بهم . / 

وعليه فإذا ورد خبر دال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً 
بأسناد ضعيف لانتهائه إلى شخص مجهول حاله . ولكن قد روى هو 
نفسه عن الامام علي في حق نفسه ما يفيد اعتباره واستقامته ‏ فلا شبهة في 
حر ماري وريه عار رك امام مكراد لوال كاي اابعاير 1 
واجب . بل القاعدة ته تقضى البراءة عن وجوبه . 

نعم لو لم يكن باب العلمي في التوثيقات مفتوحاً لاحتمل امكان 
الاخذ بالخبر بدعوى أنه مع الانسداد يحكم العقل بلزوم وحجية الظن 
ومطلق الظن» وعندئذ فهذا الخبر الذي ثبت بإخبار رجل يظن بصدقه 
واستقامته يكون حجة. 

والانصاف,أن الحال لو بلغت ذلك فلا يجدي القول بحجية مطلق 
الظن لحجية مثل هذا الخبر ' لانك قد عرفت أن في إفادة اخبار شخص 
مجهول عن الامام يد بما يدل على حسن حاله الظن منعاً . وعليه 
فالدعوى ساقطة لمنع الصغرى والكبرى . 

نعم إذا ما روى شخص عن الامام عي مدحأ فى شخص آخر. فإنه 
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لا يخلو الحال إما أن يكون الراوي مجهولاً حاله ومذهبه أو معلومين أو 
معلوماً أحدهما. 

فعلى الاول لا يبعد إفادته الظن إلا أنه لا يجدي لعدم كبرى نافعة 
2 ! 

وإن كان ممدوحا أو ممن عنونوه ولم يقدحوا فيه أو قدحوافىي 
مذهبه وكان مخالفاً للشخص الآخره. فلا يبعد الاعتبار بإخباره » وبالتالى 
يكو خبره دليل حسن حال ذاك الشخص كما وقعليزيد بن خليفة اذ تقل 
عن الصادق ع ما يفيد حسن حال عمر بن حنظلة واستقامته . وإن كنا 
نرى وثاقة يزيد لرواية صفوان عنه . نعم الكلام مع عدم اعتضاد الخبر وإن 
كان دالا على حس هال الفخصن الزاوى قرية ويدف أو كان لنا طويق 
إلى تصحيحه من غير جهة إفادة المروي »كما لو صح الخبر إلى يونس بن 
عبد الرحمن مثلاً وقد روى يونس عن شخص عن الامام َيه ما يفيده 
حسن حال الشخص . فإنه على المختار في حجية الاجماع المدعى في 
كلام الكشي لا محالة نحكم باعتبار الشخص الممدوح » والوجه واضح . 

وكيت كان فإ كفيرا مو القزائ هوجو دة"ثاية فكو استشكنات 
وثاقة جمع بآزائها » فمن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى . ولم يستثن 
من نوادر الاشعري . وكان أكثر من ثقة قد رووا عنه . وأخبر شخص 
مجهول حاله توثيقه عن الامام عْيّةِ . فلا ينبغى الوسوسة فى الاعتبار 
والاعتداد بأخباره . 

هذا ولا يُفهم منا أننا أعرضنا عن القول بأن من لم يستثن من نوادر 
محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة » بل غاية ما نريد الاشارة إليه ‏ هو أن ما 
وقع الكلام بينهم فى إفادته الوثوق بشخص وخبره؛ ينبغى أن يلحظ عند 
التحري عو سال شحضن وننظر إلى ما ينيد كلوانت كات بالنظر إلى 
احادها لا يجدي . 

والقول بأن ضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج إلا ضعيفاً ؛ قول بلا 


حل 


تحقيق وهو أشبه بالسجع ٠‏ فإن بضم ما يفيد احتمالاً ضعيفاً إلى ما يفيد 
مثله وهكذا ٠لا‏ شبهة و في إفادة المجموع في بعض الموارد العلم أو 
الاطمئنان أو ما شاكل . كما لا يكاد يُظن خفاء امثلته على فاضل . 

فعلى الباحث والفاحص عن حال رجل لم يوثقه أعلام الفن »أن 

عه إلى نا اشونا] ليه ٠‏ ولسنا نظن بأي صاحب فضل إلا أنه متنبه » ولكن 
اب كذ اذك باب واسع + واحتما الشلة واره.ولصها من 

اوأشا على لاحت ان ينه إلى أنه ف , بعض الموارد قد يكو 
عبيد مثلاً الهذا فلا سردن ى اتوقف في وناقة بنعيسى لتوم 
بلزم ول طرفي مسن الضعيف هل هوم نيد ذاك ووأ أ 
ادس الطاب ون ال 0 
فمع اعتراض ابن نوح على ابن الوليد في استثنائه لابن عبيد الظاهر جدا 
فى وضوح ومعروفية ابن عبيد بالوثاقة والعدالة . فإنه يتعين ترجيح القول 


الفائدة الثانية والعشرون : 


اعلم أنه لا ينبغي الشك في عدم اعتبار وجود الخبر في خصوص 
الكتب الاربعة أو أحدها في حجيته ؛ كيف وقد عرفت أن المدار على 


الونوق بصدوره عن المعصوم لي غايته يعتبر أن يكون الخبر في كتاب 
معروف صاحبه بالصلاح والورع والاحتياط والعلم. مقبولا عند العلماء. 
إذ فى "أن يُخترع وبتدع أحاديث فى أعلى درجات الصحة من جهة 
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العته يمكان من السو و السهو له والامكان. 

وبالجملة» لا يشترط فى قبول الخبر كونه فى أحد الكتب الاربعة. 
لعدم الدليل على القصر والحصر بما فيهاء بل للدليل على العدم كما لعله 
أظهر من أن يخفى ‏ كيف وفي تصفح كتب الاصحاب لدعوانا كفاية » فإن 
طريقتهم على العمل بما استجمع الشرائط وليس كونه في أحدها منها . 
بل أقصى ما يعتبر كونه موجوداً في كتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه 
الثقة مأموناً كتابه عن الزيادة والنقيصة ٠‏ مصححاً عليه أو على من قرأه 
من الثقات . 

نعم لما كانت الكتب الاربعة حسنة التهذيب . جيدة الترتيب مع ما 
عليه أريابها من الاشتهار بالورع والاجتهاد , والعلم والرشاد.» وشيخوخة 
الطائفة على الاطلاق » مضافاً لقصرهم فى إيراد ما يتعلق بالاحكام من 
روايات واخبار بالجملة . وتشتتها فى غيرها فى ابواب متفرقة » مما 
000 : الاعتناء بها . وانصراف الهمم عن غيرها . ٠‏ فكان حظها ما هي 

من الاشتهار فى جميع الامصار . وهذا كما هو ظاهر لا يحم زيادة 

وح ا ابو ا 

نعم فى صورة اختلاف الرواية متناً أو سنداً »كان مع عدم مرجح أو 
قرينة ؛ تقديم ما فى الكتب الاربعة . بأن يكون الاعتبار والاعتداد بما فيها 
فى محله . وذلك لما عرفت من زيادة وكثرة الاعتناء بها , الموجب 
لحصول مزيد اطمئنان بصحة أو بأصحية ما فيهاء لا سيما وأنها محط 
انظار الجميع قراءة وتدريساً وتحقيقاً . 

ومما تقدم تعرف أنه بناء على استقرار تعارض أصالة عدم الزيادة 
مع أصالة عدم النقيصة , وإن كان الحق تقدم أصالة عدم الزيادة . أن 
التعارض إنما م نيماردام يكن بين خبر فى أحدى الكتب الاربعة 
مدوّن ‏ وبينه في ماكان مدوناً في غيرها . تمدع بالعبها ان عات خيريها 
رأساً بقطع النظر عن وجود قرائن خارجية من شأنها تضعيف أو تدعيم 


>” ١ 


مقتضى ايجاب ما عرفت تقدم الكتب الاربعةهوبالتالى عدم وصول النوبة 
إلى صيرورة نحو تعارض عند الاختلاف » فاحفظه فإنه نافع . 


الغائدة الثالنة والعشرون: 


الحق تجواز العمل بالوجاده روالتى عي عبارة عن وجدان السخصن 
كتاباً أو نحوه لغيره مع عدم سماعه منه أو ممن سمعه منه؛ أو ممن ينتهي 
فى سماعه إلى ذلك » ومع عدم كونه مجازاً فى روايته أو نحو ذلك . 
للتسالم القطعى من العقلاء بل ومن كافة الناس على الاعتبار بالنقوش 
والكتابة فيما إذا وتقيها وام من تطرق ديك الغو يو والتغيير عليها: 

واعتبر بمكاتبات الائمة ع وأصحابهم . فلولا أن العمل بما وثق 
به من المكاتبات جائز لردع المعصوم لَه . كأن لا يجيب ٠‏ وتوهم:أن 
الثقة الناقل والحامل للكتاب من المعصوم عَليّةَ وإليه هو المائز والفارقسه 
مدفوع ء فإن الكلام في صحة ما وجد بعد الوثوق والاطمئنان بههولا يفرق 
بين أن يعطينى ثقة كتابأً عن المعصوم وبين أن أجد كتاباً عن المعصوم مع 
تحقق الاطمئنان بذلك . والوثوق بعدم حدوث تحريف أن تغيير أو ما 
كنا كل. 

على أن ما فى موثقة عبيد بن زرارة » قال : قال أبو عبد الله عَليا : 
احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها إذ أي فرق بين أن يناول 
عبيد خالداً كتابه . وبين أن يجد خالد كتاب عبيد مع الاطمئنان بأنه كتابه 
وبعدم حصول أي تبديل أو تغيير فيه . وما رواه الكليني عن المفضل بن 
عمر قال : قال لي أبو عبد الله َيةٍ : اكتب وبث علمك في اخوانك . فإن 
مت فأورث كتبك بنيك . ؛ فإنه يأتي على الناس زمان حرج ؛ لا يأأنسون فيه 
إلا بكتبهم . وكذا ما رواه عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة » قال : 
قلت لابي جعفر الثاني مَهة : جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي 
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جعفر وأبىي عبد الله لي » وكانت التقية شديدة , فكتموا كتبهم ولم ترو 
عنهم . فلما ماتوا وصلت الكتب إلينا فقال : حدثوا بها فإنها حق . وكذا ما 
رواه عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه : الرجل 
من أصوحاننا يعطيض الكناتك ولأيتول أرو: عق جور ل أن أرويته 

عند فال تقال:: ]ذا علميف أن الكتات :له تاروم عن فرق عن الكقا 2 

وإن أبيت فإن عموم مادل على حجية الخبر الموثوق به يرفع غائلة 
الاشكال .إن كان . وكون الكتابة ليست بلفظ والخبر كذلك » ليس بشىء » 
مع أن لازمه عدم الاعتبار بالكتب مطلقاً ولو مع الاجازة والمناولة وإنكان 
ضاحخت الكتاب المامون الصدوق هو المهبز والمناول::فإن الكتات 
بحسب الفرض ليس من اللفظ اعني ليس من الخبر بشىء ء ولازم هذا 
ضياع الدين وا حكام رب العالمين. 

ومهما يكن فإن الخبر الموثوق به وبصحته حجة قطعا . لاطلاق 
وعموم الادلة » وما قرع سمعك يكفى مؤونة البيان . مع أنإطلاق خذوا 
بمارووا وحده يكفى ؛ ضرورة لوكان وجدانها عن غير سماع أوإجازة أو 
مناولة. أو اتحوها ليس مغفر أ + لاشعرظ أن تركو ان تراز الأعد يما روى علو 
فضال أو غيرهم منوطاً بذلك » والله العالم . 


الفائدة الرابعة والعشرون : 
اياي “له بوه اموب بن كي 
وأحال الباق على ما ذكر. سي 


. من كتاب فضل العلم‎ ١7 الكافى اص باب‎ -١ 
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هذا ولما كان من الكتب ما هو مشهور نسبته » متواتر طرق تحمل 
الرواية له أو الاجازة » قراءة وسماعاً . فإن مثلها لا يضر فيه ضعف طريق 
الشيخ أو غيره | إليه ؛ سواء كان لمجهولية بعض الموجود, ين المذكورين 
في سلسلة السند ؛ أم لضعفهم بالمعنى الاخص أ أم الاعم الشامل 
للمجهولية أيضاً . 

إذ الكتاب إذا ماكان مشهوراً . مصححاً . ثابتة نسبته لمن نسب إليه ؛ 
فإنه لا حاجة لمعرفة الطريق بل لا حاجة أصلاً للطريق » ويكون حاله 
بالنسبة إلى ا ا ا 
وما مائلها بالنسبة إلينا من عدم الاحتياج إلى طريق إليه 

اشر فداكى ا لد ري ده ٠ولهما‏ 

جاوزا كعيزا'من الكقى :و الاضول:والرواياظ» 

ولماكان يبعد بعد اتحاد الشيخ مغايرة المخبر به أعنى لا يُحتمل 
اختلاف ما أخبر به المفيد مثلاً النجاشي . عن الذي أخبر به الشيخ فإن 
ضعف طريق أحدهما غير ضائر . 

قال في معجم رجال الحديث : لا يُحتمل أن يكون ما أخبره 
شخص واحد كالحسين بن عبيد الله ؛ بن الغضائري مثلاً للنجاشي مغايراً 
لما أخبر به الشيخ ؛ فإذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي 
إليه صحيحاً . حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة ... . 
أه. 

بل نقول الامر أوسع من ذلك فلا يلزم اتحاد الشيخ المباشر بل 
يكفى أن يقع فى طريق أحدهما الصحيح من روى الآخر عنه جميع 
مروياته بطريق معتبر » وتوضيح ذلك وبيانه نفصله بذكر مثال . 

فنقول : ان طريق الشيخ إلى كتب على بن الحسن بن فضال وقع فيه 
ابن الزبير » فمع البناء كما هو الحق على وثاقته وثقته فلا كلام » ومع البناء 
على العدم كما هو المذهب الغير المشهور فكذا لا يلزم من ذلك الحكم 
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بضعف طريق الشيخ إلى كتب ابن فضال ء لان أبن عقدة على ما فى فهرست 
النجاشي قد روى كتب ابن فضال » والشيخ قد روى بطريق معتبركل كتب 
ومرويات ابن عقدة والتى منها كتب ابن فضال فيكون الشيخ راوياً لكتب 
ابن فضال بتوسط اخبار ابن عقدة لاحمد الاهوازي باخباره جميع كتبه 
ومروياته» وقد اخبر الاهوازي الشيخ بكل كتب ومرويات ابن عقدة والتى 
منها بحسب الفرض كتب ابن فضال حيث قد رواها النجاشي عن محمد 
بسع عو ابن غندة عن ابن تهنا 

ولا يُحتمل أن ما أخبر ابن عقدة به أحمد بن محمد بن موسى 
الاهوازي مغاير لما اخبر به محمد بن جعفر . 

وبعبارة اخرى : ان النجاشى قد روى كتب ابن فضال عن محمد بن 
حدر عن ادرز لال افع وساي دهن بابك اند ععلاة كتنيه انون قا ل 
وحيث ان الاهوازي قد أخبر الشيخ بكل مرويات ابن عقدة فهو قد أخبره 
بكتب ابن فضال لانها من جملة ما رواه ابن عقدة , ولا يحتمل أن يخبر ابن 
فضال ابن الزبير خلاف ما أخبر ابن عقدة به . 

وبعبارة ثالثة وإن كان المقام قد وضح الوجه فيه جداً . 

قل ثبت أن ابن عقدة روى كتب ابن فضال . ومع قول الشيخ في 
الفهرست اخبرنا بجميع رواياته وكتبه ( ابن عقدة ) أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن موسى الاهوازي يثبت أنه قد أخبره الاهوازي بكتب ابن فضال 
حيث أنها من جملة مرويات ابن عقدة . ولا يكون ابن عقدة مخبراً 
للاهوازي بكل كتبه ورواياته و ا يا 
يكون الاهوازي مخبراً الشيخ بكل كتب وروايات ابن عقدة إذا لم يكن 
مخبراً له بكتب ابن فضال . هذا ولا يخفى أننا لا نرى أن مثل كتب بني 
فضال إلاكانت مشهورة جداً ؛ ومعه فلا يضر ضعف طريق الشيخ إليها لو 
قلنا بضعفه . ولكنكان الغرض متعلقا بتوضيح مثال ليس إلا 

ثم أنه قد يقال أو قيل بعد حاجة إلى تصحيح طرق الشيخ إلى 
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أرباب الكتب التى نقل منها وابتدأ فى التهذيبين السند بأسمائهم . وكذا 
إلى معرفة طريق الصدوق فضلاً عن صحته إلى من بدأ باسمه سند أخبار 
الفقيه » بدعوى مشهورية مانقلا عنه من الكتب وإن حالها بالنسبة إليهما 
كحال الكتب الاربعة بالنسبة إلينا» وإن اتصال السند وذكر سلسلته ان كان 
فهو ليس إلا للبركة واليمن. 

والتحقيق ان يقال : أما بالنسبة لكتابي الشيخ فقد يقال أنه ليست ثمة 
إشارة منه إلى ما يمكن أن يستفاد منها ما قد توهم منكلام الصدوق ء 
فضلاً عن خلو ما وصل إلينا عن أي تصريح منه بذلك ٠‏ بل لعل ما عنه في 
آخر التهذيب يفيد عكس ماادعى أو قد يدعى إذ قال : والآن فحيث وفق 
الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب » نحن نذكر الطرق التى يتوصل بها إلى 
ؤوالة هذه الامنولهو المسيقات متوسةك هاعد ها ا سمحن فيد 
الاخجاز اكوم الاتخيار ود الفاحوجة المر سيل رودق بات 
العنيتدات .اهن 

فإن هذا الكلام منه قد يفيد العكس كما قلناء فإن ظاهره أن الاخبار 
التى ذكرها فى التهذيب لو لم يبيّن ويذكر الطرق التي يتوصل بها إلى 
رواية الكتب المستخرجة منها الاخبار» لهي اخبار مرسلة » وظاهر جداً 
أنه فى مقام دفع ما قد يورد عليه » وسد باب الاعتراض وما شاكل . »فلو أن 
الكتب التي استخرج منها أخبار كتابه كانت من الكتب المشهورة فلا 
مد الرعم ادي اباد إلنها كي صووورة التغياز العاود: 
مذي ان فوسلة . نعم قد يتوهم أن قوله لتخرج الاخبار بذلك عن 
المراسيل ... لا يريد به أنه لولا ذكر السند لكان حالها حال الخبر المرسل 
لكل وارد عليه مع عدم اطلاعه على أنه ذو اسناد مشارإليه مثلاً في محل 
مخصوص . فى أن العمل به غير جائز بل يريد أن مع عدم ذكر الطرق 
وظهور عدم : تحقق الرواية والتحديث عمن بدأ بأسمائهم إلا بواسطة 
فالخبر المرسل اصطلاحاً . فلكي يخرج عن الارسال وأنه خبر حذفت 
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رواته كلهم أو بعضهم . ذكر الطرق الى الكتب وإلا فلا حاجة إليها . 

فعندئذ نقول : ان دعوى عدم اضرار الارسال إنما تتم مع مشهورية 
الكتاب ومعروفيته بحيث يكون التحديث بخبر منه مع حذف السند كله 
أو بعضه تحديثا بخبر صحيح معتبر . وعليه فالخبر المأخوذ من كتاب 
حاله كذلك لا يكون منظوراً إليها بالمنظار الذي ينظرإليه الخبر المرسل 
الذي عرى عن كل قرينة تصححه وتجبر الضعف الظاهر من ارساله 
الظاهر . وحينئذ لا يكون مع حذف الاسناد وإهمال ذكر الطريق موجباً 
لعد الخبر مرسلاً ومع ذكر الطريق يصير مسندأ . فإن المسند هو الخبر 
الذي يعمل به والمرسل هو الذي لولا القرينة لا يعمل به » وحيث ان 
الخبر المأخوذ م نكتاب نوادر ابن عيسى مثلاً هو خبر مأخوذ من كتاب 
مشهور لا يضر فى جواز التعويل عليه ضعف طريق روايته مثلاً فضلاً عن 
عدم حاجة إلى ذكر طريق أو إلى طريق أصلاً فلا يكون على حد 
البراهيا ‏ 

وإن شئت قلت : ظاهر كلام الشيخ أن مع عدم ذكر الطرق تكون 
الاخبار غير معدودة ولا ملحوقة بالمسندات . وهذا قطعاً لا ينطبق على 
المقام إلا مع تمامية اضرار عدم ذكر الطريق . وإلا فمع عدم اضرار 
الأعراطن عر د كر الطوريق: ككوان 7 البغمر ةميقك كلما الفلة:ظاهز 

نعم لنا لاثبات دعوى عدم اضرار ضعف طريق الشيخ إلى كتب من 
روى عنهم فى التهذيبين بيان اخر وإن كان بعض ما تقدم من دعوى 
مشهورية الكتب ينفع . فنقول وعلى الله سبحانه التكلان : لا يخفى على 
كل متتبع وناظر في كتب وفهارس الاصحاب أن لكل من النجاشي 
والشيخ وغيرهما طرقاً لارباب الكتب والمصنفات . وأنه شذ ما لا تكثر 
إلى كل مصنف . فغالب الاصول إن إن لم يكنكلها رويت بأكثر من ثلاث أو 
أربع طرق . ومع قرب عهد الشيخ بأصحاب الاصول من جهة وتوفرها 
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لديه ووقوفه عليها ووصولها إليه » مع كونه راويها عن أصحابها بعدة 
طرق » فلا معنى لتوهم أن مثل شيخ الطائفة كان ليصنف التهذيبينإلا مما 
وصله من أصح الاصول والكتب بأصح الطرق ء بل لا شبهة أن كتب جل 
ان لم يكن أكثر الاجلاء مشهورة في عصره . بل لا نتعقل معنى محصلاً 
للبحث في طريق الشيخ إلى أرباب الكتب التى تقل فى التهذيبين ما 
رووهء إذ لا معنى لاحتمال عدم صحة الكتاب لديه ومع ذلك يروي عنه 
و ويعمل يما روي لجهايه علوت الجبر الموج ر داقيها عن جددننه ب 
السند أو المتن وخلوه عن أية شائبة اخرى يكون من شأنها إيجابها عدم 
جواز الاخد به. 

بل أنت إذا رجعت إلى التهذيبين» ترى أنه ما نقل فيهما إلا ع نكتب 
ومصنفات أجلاء الاصحاب والطائفة . مع أنه أي معنى لان يتوهم أن 
الاصل الذي روى عنه الشيخ يُحتمل عدم صحة طريقه إليه . وهل 
يحتمل أن الشيخ كان ليروي في كتابيه وينقل عن غير الكتب التى وصلت 
إليه بطرق صحيحة أو ينقل عن غير الكتب المشهورة ؟ ! 

نعم كون الكتاب وصله بطريق صحيح وإن كان لا ينبغى التردد فيه 
إلا أن ذلك وحده لا يكاد يجديء إذ لعله اعتمد على وجوه اجتهادية فى 
التصحيح » غير أنا لا نعنى أنه لا يُحتمل عدم وصوله إلا بطريق معتبر 
ا ا لل ا ا ٍ 

فإن الكتاب أيكتاب الذي نقل عنه الشيخ إما أن يكون مشهوراً أو 
لاء والكلام على الثاني . فإن بين الطريق إليه وكان سالماً فهو وإلا فنسأل 
المشكك . هل يحتمل أن الشيخ أخذ عن كتاب غير معتبر وغير ثابت 
لذيها تسيفة إل هنا ضيه إن هذا لا تعتملة:, 
صحة نسبته إلى مصنفه » وكان عذره فى ذلك موافقة الخبر الذي نقله 
لاخبار اخرى صحيحة أو لقرينة قطعية قامت لديه. 
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فإنه يقال : هذا وإن كان يُحتمل غير أنك إذا تتبعت فى مثل فهر ستى 
الشيخ والنجاشي . ترى كيف كان الاصحاب حريصين جداً في أمر 
الاخد بالرواية والكتاب . وانهم كانوا على اهتمام رفيع وحرص شديد 
بنقل الاصول والمصنفات والتحديث بها. بحيث ما كان المتقدمون على 
الشيخ خاملى الذكر والحال . بل لم يكونوا مشغولين إلا بتدريس كتب 
أصحاب الائمة عه ومباحثة ومذاكرة اصولهم ومصنفاتهم . حريصين 
كل الحرص على نشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم 
أجمعين» وذلك لا محالة يوجب اشتهارها وتواتر نقلها » وانتشارها فى 
البلدان والاصقاع . مع أننا لا نحتمل أن مثل هذا الشيخ كان يحتاج ليأخذ 
عن كتاب غير واثق به وبمؤلفه تمام الوثوق اللهم إلا مع انفراد صاحب 
الكتاب الواصل كتابه بطريق غير معتبر فى رواية ما احتاج إليه الشيخ 
لنقله ء مع أن ذلك يقضى عدم الوثوق بها قطعاً كما لا يخفى . مع أن أ كثر 
الكتب والمصنفات كانت متوفرة لديه إل كتب بعضهم أو بعض كتب 
بعض من عنون لهم فى الفهرست وكذا النجاشى فيه أيضا وهم عدة 
قليلة ؛ ومع وجود كتب ومصنفات واصول الاصحاب المعتمدة والمعول 
عليها ومع فرض حرص الطائفة وكبرائها كابراً ع نكابر بنقلها والتحديث 
بهاء وفرض أن ندر ما لم تتعدد الطرق إلى أصحابها . ومع عدم احتمال 
ترك المشهور أو المتواتر نقله أو الواصل بطريق صحيح معتبر ؛ فإن مع 
هذا كله يبعد جدأ ان الشيخ يحتاج للاخذ عن كتاب لم يثبت بطريق 
معتبر » ولم يصل إليه بطريق صحيح لو سلمنا أن شيئاً منها لم يكن 
كذلك . 
وصل إليه بطريق معتبر . لذا تراه يقوى كون الصحيح فى بعض الاخبار هو 
سقوط كلمة كذائية من المتن لوجود المتن نفسه في رواية اخرى. فإن هذا 
يقوي في النفس بعد احتمال اعتماد الشيخ إلا على النسخ المعتبرة . 
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وإن بقى في نفسك شىء . فإن نفس قول الشيخ تي نحن نذكر 
الطرق ... لتخرج بذلك الاخبار عن حد المراسيل وتلحق بباب 
المسندات . هو فى الحقيقة قرينة قوية وشاهد صدق على صحة طرق 
الشيخ إلى أرباب الكتب المنقول عنها . وذلك فإن الخبر وإن كان مع 
حذف الاسناد يكون مرسلاً إلا أنه مع ذكر السند قد يكون حاله أسوءكما 
لا يخفى . وظاهر جداً أن الشيخ لا يريد بقوله ذلك مجرد ذكر الطرق 
لتصبح الاخبار مسندة بحيث يحتاج حينئذ للعمل بها للنظر في صحة 
الطريق وسقمه »ء بل لا يريد قطعاً إلا أن بذكر الطرق والتعريف بها لا 
مجال للخدش فى الاخبار عندئد من تلك الجهة . فإنه لا يريد بصيرورة 
الخبر مسنداً إلا أنه خبر معتبر وحجة ء فراجع وتأمل فى كلامه في آخر 
التهذيب . ورا- جع ما فى كتابه العدة عند البحث فى خبر الواحد وهو ما 
تقلناه لك في صدر الفائدة الخامسة »إذ أي معنى لان لا يترجح خبر 
المرسل عن الموثوق به على الخبر المسند من دون أن يفصّل فى المقام 
بين المسند عن الثقات وعن غيرهم بعدم ترجيحه على المسند على 
الاول لا فيما يكون مسندا عن غير الثقات . ومع عدم التفصيل تعرف أن 
المقصود من المسند هو خصوص المسند عن الثقات وبواسطتهم . لا 
مطلق المسند ولو كان فى رجال السند ضعيف أو ما شاكل يقضى بوصف 
الخبر بالضعيف معه . وبالجملة فحيث أن قول الشيخ جرى على إطلاقه 
فإنه يُعلم أن الخبر المسند يراد به خصوص ما كان مسنداً عن الثقات , 
وأن المسند لا يطلق إلا على الخبر الذي وصفه ذلك . وحينئذ يقطع بأن 
مراده مما ذكره فى آخر التهذيب هو ما ذكرناء من أن بذكر الطرق تتصف 
الاخبار بالمسندات . وحيث أن المسند هو وصف للخبر الذي يكون 
رواته ثقات . فيّعلم أن هذا اصطلاح خاص من جهة وأنه أراد الكشف عن 
أن ما وصله من الكتب التى نقل عنهاإنما وصله بنقل الثقات إلى أن انتهى 
إلى أربابها وأصحابها وهم من بدأ بأسمائهم . حيث قد قال ان بذكر 
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الطرق تلحق بباب المسندات وقد عرفت أن المسند ما هوه نعم لا يخفى 
أن المقصود هو كون الخبر مسندأً إلى من بدأ باسمه . وأما بعده فلا وإلا 
فلا معنى لنقاشه هو نفسه فى كثير من الاخبار وتضعيفه لأسانيدها في 
موارد كثيرة فى كتابيه . 

اللهم إلا أن يقال : أنه مع التسليم بأن المسند هو ما ادعيتم فيه فإن 
الشيخ لم يقل وتصير من المسندات بل قال وتلحق بباب المسندات . 
وليس في هذا ظهور تام فى ما ادعى مع التسليم بالاصل . 

فإنه يقال : وجه العدول عن قوله وتصير من المسندات إلى قوله 
وتلحق بباب المسندات هو ما عرفت من عدم تمامية كل الاخبار 
المشتمل عليها الكتاب أو الاصل المنقولة عنه ؛ بل ان الكتاب وإن وصل 
إلى الشيخ بطريق معتبر أو بطريق متواة ترء إلا أن ذلك لا يعنى أن كل ما 
أودع فيه من الاخبار هى أخبار مسندة وحجة . بل بعضها ليس كذلك 
وحينئذ لا يصح القول بأن بذكر الطرق تخرج عن الارسال وتصير من 
المسندات بل يصح فقط قول الشيخ وتلحق بباب المسندات . ويكون 
ذلك منه إشارة إلى عدم صحة كل الاخبار من جهة وإلى عدم وجه 
للنقاش فى صحة اسناده إلى أرباب الكتب كما هو ظاهر . 

ومهما يكن فإنه لا يكاد يُحتمل أن الشيخ قد نقل عنكتاب أو أصل 
لم يكن وصله بطريق معتبر » وإن احتمله بعض بل لعل بعضهم بملاحظة 
تضعيفه لبعض الاخبار بدعوى ضعف طريق الشيخ إلى الكتاب 
المأخوذة عنها أو الكتب قد بنى على ذلك مذهبه مع أن ما عن النجاشي 
قد يكفى وحده للتأمل فى ما ذهب إليه لو سلم أن له وجهاً معتداً به حيث 
قال النجاشي : وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر الطرق 
فيخرج عن الغرض ٠‏ أ ه. وقد كرر مثل هذه المضمون فى تراجم عدة 
كما في ترجمة ثابت بن شريح وجميل , بوقراعف ومعارية بن عجان ديل 
أنت إذا ما نظرت في كلمات مثل الشيخ والنجاشي تكاد تقطع بأن أكثر 
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كتب أجلاء الاصحاب واصول أصحاب الائمة طخ كانت منتشرة 
مشهورة ؛ بل لعل يكفي أن يكون لمثل الشيخ إلى أربابها عدة طرق » فإنه 
قل ما لا يكون ذلك فكيف غيره ؛ مع أن جمعاً قد رووا أكثر الاصول . 
فهذا ابن عقدة قد روى جميع كتب أصحابنا » وهذا أحمد بن هلال قد 
روى أكثر اصول أصحابنا ء وهذا ابراهيم بن سليمان التميمي قد روى 
عتما حهية ين زراذاضولا كقيرة روهذا حمية, زوق الاضول أكدرها #زهذا 
على بن محمد بن الزبير قد روى أكثر الاصول ء وهذا التلعكبري قد روى 
جميع الاصول والمصنفات . وهذا حيدر بن نعيم السمرقندي روى 
جميع مصنفات الشيعة واصولهم وقد روى ألف كتاب من كتب الشيعة 
عراءيي جارد كبري يعن د يخبود على كل متي 

مع أن الاصول والكتب التى اخذ منها الشيخ واستخرج ان لم تكن 

هي التي قال الصدوق في ديباجة الفقيه عنها ؛ وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع . ٠فإنه‏ لاشبهة أن أكثرهاكذلك 
بل عن شارح الدروس في أوائل الكتاب أواسط الصفحة الثالثة عشرة من 
الطبعة الحجرية ما لفظه :إذ الظاهر أن الشيخ : تق فى الكتابين ما حذف أول 
شخل8 من الروانات إلما اده هن الاضول المشهورة المتوادرة اتتسابها 
إلى أصحابها إلى أن قال : ثم فى آخر الكتابينإنما ذكر طريقه إليها للتبرك 
والتيمن... الخ » أ ه. فراجع . مع أن ما أكثر ما قال النجاشى في من ترجم 
وله كتب أو كتاب رواه عنه عدة أو جماعة:وأنت إذا نظرت إلى نفس 
ترجمة الرجل في فهرست الشيخ تقف على حقيقة دعوانهمن أنه قل ما لا 
يكون للشيخ إليه طرق عدة ٠‏ بل إن مثل قولهم في ترجمة أحمد بن 
الحسين بن عمر بن يزيد له كتب لا يُعرف منها إلا النوادر » وإبراهيم بن 
صالح الانماطي والذي عُرف من كتبه ؛ وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
ولم نعرف منها شيئاً منسوباً إلى ابر اهيم » وكذا ما في أحمد بن محمد بن 
على بنعمر بن رباح . وأحمد بن محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان . 
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وأحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني ٠‏ وإبراهيم بن سليمان بن أبي داحة 
وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر الوراق » وأحمد بن عبد الله بن 
مهران ؛ وأحمد بن ميثم بن أبي نعيم » وحكم بن هشام بن الحكم . ولعل 
في غيرهم أيضأً ما ذكر فيهم أو مثله مما يفيد للمقام جدأً ؛ مع التأمل 
بمثل ما في ترجمة الحسن بن محمد بن أحمد الصفار » إذ قال النجاشي : 
ما رأيت هذا الكتاب بل ذكره أصحابنا وليس بمشهور أيضاً . فإن قوله 
وليس بمشهور أيضاً لعله مما ينفع جدأً . 

ولو تنزلنا فعلى ما قد عرفت من أن مثل قول الشيخ روى فلان كتب 
ابن سعيد مثلاً له مصنفات أخبرنا بجميع رواياته ومصنفاته . . الخ مع 
شمول ما قد تقرر منا سابقأ له يصلح لدفع الضير في ضعف طريق لو كان 
فإنه لا يبقى للشيخ إلى أحد من أصحاب الكتب إلا وله إليه طريق معتبر. 
فإن الشيخ قد أخبره مثل المفيد والغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم 
جميع روايات أحمد بنإبراهيم بن المعلى وإبراهيم بن اسحاق الاحمري 
وإبراهيم بن سليمان النهمى , وأحمد بنإبراهيم بن أبى رافع » وأحمد بن 
إدريس وجعفر بن محمد بن قولويه ( فإن حيدر السمرقندي قد روى عنه 
جميع مصنفات الشيعة ) وأحمد بن محمد بن جعفر الصولي وغيرهم 
كثير » فإن بملاحظة طرقه لو كان فيها ضعف مع طرق النجاشيى .ء فإنه 
تسلم جميع طرق الشيخ إلى أرباب الكتب وأصحاب المصنفات 
والاصول عن الاشكال قطعاً . فإن الشيخ قد روى جميع مرويات وكتب 
جاه تجو بن روا والما جح وم عييك لتر الحكاسىي واضو 
كذلك إلى بعض منكان طريق الشيخ إليه ضعيفاً فإنه لا يبقى فى البين من 
طريق ضعيف للشيخ مع إعمال طريقة التلفيق والتي تقدم بيانها . وعليه 
فإذا ما كان طريق الشيخ إلى كتاب أحدهم ضعيفاً . وكان طريق النجاشي 
إليه صحيحأ فمع اتحاد شيخهما فيكون طريق الشيخ أيضاً معتبراً لما 
عرفت .وان لم يتحد الشيخ فيُنظر هل أن فى طريق النجاشي من قد روى 
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عدا لئاح مي تنما ووايانه ريك ضع طرينة اليدم ٠‏ فإنه إن كان كذلك . 
يكوه طروي الفيحع إليه معتبرأ بعد صحة طريق النجاشي على ما تقدم 
تقريره مفصلاً , مع أن في عدم رواية كتاب خالد بن عبد الله بن سديرء 
وؤيك الزراه وريه الترسي ات ب »على أن كل من قال الشيخ 
فيهم أخبرنا عدة من أصحابنا عن أر بى المفضل لو قلنا باضرار ذلك لوجود 
ان الح ا ان نار مساك سيم سير اعد اسن 
الحسوين حدر | والمفيد أو الغضائري عنه أو عن من لا إشكال من جهته 
٠‏ ولا يخفى أن من جملة مشايخ العدة من هم من مشايخ الشيخ أيضاً . 
فراجع لتكن على بصيرة ؛ مع أن قل ما كان للنجاشي إلى أحدهم طريق 
وكا نه صعفت» وجل إن لم كن دل الطرف فك وفع فى ميلسلة اليجادها 
من قد روى الشيخ عنه جميع رواياته وأخبر بره مشايخه بها فير تفع 
الاشكال لو كان. 

نم أنه يظهر لكل ناظر في كتب الاصحاب الفقهية أنهم لا يلحظون 
الواسطة أو طريق الشيخ إلى صاحب الكتاب الاخذ للخبر عنه» فانظر إلى 
المعتبر والمدارك مع ان المحقق والسيد السند شديدان فى شان الحديث 
كرا خلس فى بوؤعا له سحاد مه واس الاق لم وي مهدا ول رد مين 
غيرهما ظاهراً القدح فى طريق للشيخ إلى أحد أرباب الكتب . 

هذا مع أن أكثر الكتب والاصول مشهورة معروفة » ونكاد نطمئن أن 
الشيخ ما كان ليجمع أحاديث كتابيه إلا من تلك الكتب . 

بل ما عن ثانى الشهيدين على ما حكي عنه من أنه كان قد استقر 
اهو المشلافير ضان ا وقمانة مماتك انمي لاقف ات واشتفوها ميرلا 
فكان عليها اعتمادهم ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الاصول . 
ولخصها جماعة فى كتب خاصة . تقريباً على المتناول. وأحسن ما جمع 
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منها الكافى والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه . وعد اولقن 

في أن الشيخ لم يجمع كتابيه إلا من تلك الكتب المعتمدة ؛ ومع استقرار 
امرهم على تلك الاربعمائة وكونها معتمداً لهم . 50 يعال را بتمنور 
معه أن لا تكون مشهورة معروفة معلوم انتسابها إلى أربابها . 

وعن المحقق فى مقدمة المعتبر بعد أن عدد جمعاً من أصحاب 
الجواد قال : وغيرهم ممن يطول تعدادهم ء وكتبهم الان منقولة بين 
الاصحاب »أ ه 7" . فتدبر جيداً . 

وعن الشهيد فى آخر مقدمة الذكرى : حتى أن أبا عبد الله جعفر بن 
بنحية العنافى اكه كشونمن شو تله | ويعياكة ميك لا رنفيانة 
مصنّف . ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق 
والحجاز وخراسان والشام . وكذلك مولانا الباقر عَيِهِ ٠‏ ورجال بافي 
الائمة معروف مشهورونء اولو مصنفات مشتهرة »أاه. 

وظاهر عبارته جداً أن مصنفات رجال الصادقين له أكثر شهر 
وإلافهى كمصنفات باقى رجال الائمة ليك » وكونها كذلك يفيد معلومية 
انعنسانهنا إلى أوزانها كما لذ كاد مك 

وأشار الشيخ حسن فى الفائدة التاسعة من فوائد مقدمة المنتقى إلى 
ما يفيد كون الكتب التى نقل منها مثل الشيخ كانت معلومة الانتساب 
حيث قال بعد كلام له : مضافاً إلى أن الرواية عنهم تكون فى الغالب 
متعلقة بكتب السلف منضمة إلى طرق اخرى واضحة . لكنهم من حيث 
ظهور الحال عندهم لا يفرّقون بين طريق وطريق » أ ه. فراجع حتى تقف 
على حقيقة ما ذكر . وقال المحقق التفرشى فى آخر نقد الرجال في 
الفائدة الخامسة . ما لفظه : اعلم ان الشيخ الطوسي وو » صرح في آخر 
التهذيب والاستبصارء بأن هذه الاحاديث التى نقلناها من هذه الجماعة 
-١‏ خاتمة الوسائل .7١‏ الفائده السادسة . ١‏ 
؟- المعتبر <١‏ ص 772 مدرسة الامام افع التؤامكية ليله . 
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اخذت منكتبهم واصولهم , والظاهر أن هذه الكتب والاصول كانت عنده 
ودزواقه "الحاتي والحهاد يت و يريا عنانا في زماننا هدام عاضو 
الشيخ محمد بنعلي بن بابويه في أول كتاب من لا يحضره الفقيه. أه. 
وقد نقلنا لك فى آخر الفائدة الثامنة كلا م المولى السبزواري »ء فإن 
ا ل ارسي د لا معنى له لو لم يكن 
الاصل معلوم الانتساب إلى صاحبه . وإلافإن مجهولية من ذكرهما ضائرة 
وعن المحقق الخوانساري في مشارق الشموس عند البحث في 
وجوب الوضوء لمس خط المصحف قال ما لفظه : إذ الظاهر أن الشيخ 
فى الكتابين ما حذف أول سنده من الروايات انما اخذه من الاصول 
المقتهوزة المفزاتزة القسانها إلى أميضابينا: كتعو ات انكساتب الكشاين 
إليه مت الان ؛ وكذا ساير الكتب المتواترة الانتساب إلى مصنفيها . ثم في 
آخر الكتابين]نما ذكر طريقه للتبرك والتيمن واتصال السند ء وإلاافلا 
حاجة إليه كما أشار إليه نفسه نيل في آخر الكتابين» أه وقولة: كها اقان 
إليه نفسه فى آخر الكتابين» إشارة إلى ما ذكرناه سابقاً ؛ والحمد لله على 
أن ظفرتا تمعلة ميدأ لنا على ما استفدثاه مما تقذمت الاشتارة اليه 
وقال المولى محمد باقر المجلسى فى كتاب الاربعين بعد أن أورد 
الدبف الشامى والفلؤثرها لنظه ديل كانت الآضيول المعثيرة 
الاربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار » ذ فكماإنا لا نحتاج 
إلى سند لهذه الأصول الاريعة: واذا أورد ناسكذا فليمن إلا للعيجن والقبك 
والأقعذاء يضنة الملنتب إلى أذ تايمنا شرب مو ستكة + تظهر أنهم 
كان يأخذون الاخبار من الكتب؛ وكانت الكتب عندهم معروفة مشهورة 
موا عر ااه وار امساصنى حو كاده لزنه لي 
بل على ما أشرنا إليه قبل قليل . من أن أحدأً من الاصحاب لم 
يناقش في ضعف طريق الشيخ إلى بعض أرباب الكتب التي نقل منها . 
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ولم نر أحداً قدح في خبر التهذيبين بمثل ان طريق الشيخ | إليه ضعيف ٠.‏ 
فإنه يتضح لك صحة ما ادعينا » وكفى بأصحاب المعرفة واولي الفضل 
والفضيلة من أساطين المذهب الحق أن يعتقدوا بأن الكتب التي نقل منها 
الشيخ كانت من الكتب المشهورة المعروفة ء وإلا فما تلوناه عليك كاف 
للاطمئنان » على أن من لم يخض في الحديث ولم يتتبع بنفسه لا يكاد 
بنتفع » اللهم إلا مع ايراث كلام المحققين الاطمئنان » كما هو كذلك 

ومما ذكرنا ينقدح لك بل تقف على ضعف مسلك من يضعّف خبر 
التهذيبين بتوهم اضرار ضعف طريق الشيخ إلى الكتاب المأخوذ منه 
الخبر بل فى بعض كلجات بعضن الاعاظى على ماقي تفريرةابيحونه 
الفقهية كالتنقيح في شرح العروة ما يشعر أو يدل على أنه تفطن لما لم 
طن لحر تقوم عليه قراو شو يدا ووو و جر عير كير ادن 
فضال بموثقة ابن فضال وهو غفلة عن أن طريق الشيخ إلى ابن فضال 
ضعيف بعلى بن محمد بن الزبير» أ ه. ولكنه للأسفسمع الغض عن غاية 
فساد دعوى ضعف ابن الزبير وعن الغض عن القطع بأن مثل كتب بني 
فضال من أشهر الكتبفإنه هو شذ فى اعتقاده باضرار ضعف الطريق . 
وما تفطن إلى وجود الكثير من القرائئن والامارات . التي تورث القطع 
أحياناً والاطمئنان قطعاً لكل منصف بأن الكتب التي نقل منها الشيخ إن 
لم تكن جميعها معلومة الانتساب إلى أصحابها . فإن جلها بلا شبهة 
كذلك . والباقي للشيخ إلى أربابها طرق صحيحة أو إلى من رواها بطرق 
صحيحة بعد أن كان قد روى جميع مروياته . 

وأما ما عن الشيخ الصدوق . فإنه ان علم بسبب أو بآخر أنه نقل في 
مورد ع نكتاب معين أو أن الرواية أو الخبر الكذائى قد أخذه من كتاب 
فلان » فإننا لا نحتاج إلى معرفة الطريق إلى ذلك الكتاب فضلاً عن عدم 
اضرار ضعفه لوضوح عدم الاحتياج في الاخذ عن الكتاب المشهورالى 


فض 


وجود طريق معتبر إليه ‏ بعد تصريح الصدوق بأن الكتب التى نقل منها 
مشهورة عليها المعول واليها المرجع ؛ غير أن هذا لو تم وإن تم فى بعض 
الموارد حيث يقول وفي نوادر ابن أبي عمير مثلاً ونحوه إلا أنه لا ينفع إلا 
مثل كتابى التهذيبين» إذ نعلم بذلك أن نوادر ابن أبى عمير مشهورة.فلو 
تنزلنا عما تقدمءوكان طريق الشيخ إلى نوادر من عرفت ضعيفاً . فإن 
بتصريح الصدوق داك عد لكاب التهذيب فإن الشيخ قد بدأ باسم 
صاحب الكتاب الذي أخذ منه ه وأما لكتاب الفقيه فلا يجدي تصريح 
الصدوق فى ديباجة الفقيه ما صرح به لانه لم يبدأ باسم صاحب الكتاب 
الذي أخذ منه » وعليه فضعف طريق الصدوق إلى أبى بصير مثلاً لا 
مجال لدفع ضيره بمثل دعوى أن الصدوق قد أخذ عبن الكتب 
المشهورة , فإنه لم تكن طريقته كطريقة الشيخ في التهذيبين. 

نعم لو كانت طريقته كطريقة الشيخ لتم ذلك إلا أنه ليس كذلك. لا 
لما ذكره صاحب المعجم من أنه أفهل يُحتمل أنه كان لها( أسماء ) 
كتاب معروف . ولا لاستبعاده ان يكون لبعضهم كتاب مشهور وقد نقل 
عنه الصدوق رواية واحدة فقط كأيوب بن نوح وبحر السقا هإذ لم نعرف 
وجه عدم احتمال كون أسماء صاحبة كتاب » واي بعد بان يكون ايوب 
صاحب كتاب مشهور ولم يحتاج الصدوق إلا لنقل رواية واحدة منه فقط 
لكفاية ما في غيره الاشهر والاكثر معروفية , مع أنه ليس لازم مشهورية 
كتاب أيوب مثلاً أن يكون جميع ما فيه مما يفتى به الصدوق . 
والمفروض أنه التزم أن لا يورد في الفقيه إلا ما يحكم بصحته مما يفتي 
له . 

نعم وجه فساد هذا التوهم هو ماذكره فى المعجم من أنه قد ذكر في 
المشيخة عدة أشخاص .ء وذكر طريقه إليهم مع أن النجاشى والشيخ لم 
يذكراهم . 

وهذا منه بخلاف الذي قبله متين ج دأ . فإن الصدوق قد ذكر أ كثر 


لل 


من سبعين رجلا لم يتعرض النجاشي ولا الشيخ لذكرهم في فهرستيهما . 
ومع أكون عنادهم ذلك فإنه لمجال لداعوى: ان من ددا باسمائهم عم 
أصحاب الكتب المشهورة ؛ فضلاً عن عدم ما يدل من كلامه على أصل 
الدعوى . 

فقد ذكر فى المشيخة طريقه إلى إبراهيم بن أبي زياد الكرخي 
الول عع يي لس ار مهو 
أ أبي نمامة » وإدريس بن زيد ؛ وإدريس بن هلال ؛ وأسماء بنت عميس ؛ 
0 أببي فديك ؛ وإسماعيل بن رباح » وإسماعيل بن عيسى ؛ 
وأنس بن محمد , وأيوب بن أعين» وبحر بنكثير السقاء وبزيع المؤذن ؛ 
وبشير النبال » وبكار بن كرد م وبلال المؤذن » وثوير بن أبى فاختة. 
وجابر بن اسماعيل » وجعفر بن القاسم » وجعفر بن ناجية » وجويرية بن 
مسهر العبدي . والحارث بياع الانماط ؛ وحبيب بن المعلى ؛ والحسن بن 
قارون ء والحسن بن هارون . والحسين بن سالم » وحماد بن عمرو. 
وحمدان بن الحسين» وحمدان الديوانى » وخالد بن عماد القلانسي . 
وخالد بن نجيح » وداود بن زيد الهمداني » وداود بن اسحاق . وزيد بن 
على لي . وسد بر الصيرفي » وسلمة بن تمام » وسليمان بن عمرو 
اللأجورد» وشعييا ب واددة والصباع بن نا «وعامر رن تعيم الم 
وعائذ الاحمسى . وعبد الاعلى مولى آل سام . وعبد الله بن لطيف 
التفليسي . وعبد الملك بن أعينء وعبد الملك بنعمرو الاحول. وعثمان 
بنزياد الهمداني » وعطاء بن السايب ؛ وعلى بن أحمد بن أشيم , وعلي بن 
مطر ؛ وعلي بنإدريس . وعلي بن الفضل الواسطي . وعلي بن محمد 
النوفلي » وعمر بن حنظلة » وعمر بن قيس وكردويه الهمداني » ومبارك 
العقرقوفي » ومحمد بن بجيل , ومحمد بن فيض التيمي ؛ ومصادف . 
ومنهال القصاب ؛ وميمون بن مهران . وناجية بن أبي عمارة » والنعمان 
الرازي » والنعمان بن سعيد . وياسين الضرير » ويحيى بن أبي عمران 
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الهمدانى » ويحيى بن حسان الازرق » ويحيى بن عباد المكى . 
ويحيى بن عبد الله العلوي » ويعقوب بن عيثم . 1 

فقد ذكرهم الصدوق وذكر طرقه إليهم , فلو أنهم كانوا أصحاب 
الكتب المشهورة ء التي عليها المعول وإليها المرجع , فكيف لم يذكرهم 
الشيخ في الفهرست ولا النجاشي ٠‏ مع أن ذكرهم وعنونتهم وذكر كتبهم 
لو كان لهم كتب أولى بكثير من ذكر كثير من المصنفين ذوي المذاهب 
الفاسدة والكتب الباطلة وذوي الكتب الغير مشهورة » وقد قال النجاشي 
فى ديباجة فهرسته . وقد جمعت من ذلك ما استطعته . مع أن ذكر هؤلاء 
لو كانوا اصحاب كتب معروفة مشهورة فى غاية الامكان والاستطاعة . 

ولان ناقش مناقش فى هذا. ؛ فإن ما عن الصدوق فى مشيخة الفقيه 
وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد . وإلا نما عنه 
عند ذكره لحميد بن المثنى حيث قال : فقد رويته . وله كتاس أنهي 
يكفى قرينة قطعية للمقام كما ليس يخفى على من راجع كلامه في 
المشيخة. 

هذا ما أردنا نقله فعلاً عن المسودة وقد بقيت بعض الفوائد فيها 
مسطورة ؛ واتفق الفراغ من كتابة هذه الفوائد س سوى الفائدة الرابعة 

طبر وما العائذة ساقس من وولنا متهم ليله علي بن الحسن بن 
فضال إلى ] : خر الفائدة المزبورة س فى شهر ذي الحجة الحرام من شهور 
سنة ثلاثة عشر بعد الاربعمائة والالف من الهجرة فى قزية الغتازية مين 
قرى جبل عامل » ويغلب الظن أن الفراغ مما استثنينا كان في أوائل السنة 
السابعة عشر فى بلدة قم المقدسة سة . وإنكان قد حصل أثناء التبييض بعض 
التبديل في بعض العبائر في بعض الفوائد أيضأً كزيادة عبارة أو حذف 
اخرى أو تبديل كلمة أو زيادة فكرة وأنا الراجي عفو ربي وشفاعة 
سادتي محمد وآله الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين؛ على بن حسين 
أبو الحسن الموسوي العاملي , والحمد لله أولاً وآخراً وظاهرا وباطناً ؛ 
وصلئ الله غلئ سيدنا محمد وأهل بيته المعضومين: 


را 


تأليف 


السيد على أبو الحسن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . 

وبعد. فان ما بين يديك , يُمثْل رسالة حقيرة فى قبال الموضوع المبحوث عنه. قد 
كتبتها فى مقام الانتصار لما حكى عن المحقق النائيني نيع من عدم رجوع النظر في 
اسناد الكافى الى معنى محصل. ْ 1 

ربيف 06 التصوو دزا نكل :قاقد قو افع ى اوزلة اذ ران جوري 
أن نعرض ما أدركناه بفهمنا القاصر صالحا كدليلٍ على صحة المحكي عن المحقق 
المزبور. عسى ان يُنتفع به. وعسى ان يكؤن موضع عناية وقبول أهل الفضل 
والتحقيق. 


على بن حسين أبو الحسن 


اول جمادى الآاخرة .«اعزر 


عم الله اليستجية الرتعيه 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ابي القاسم 
المصطفى محمد وآله المعصومين؛ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. 

وبعد : فان حديث العترة الطاهرة الواصل الينا بتدوين وحفظ جمع 
من اعلام اصحابنا المتقدمين؛ والذي بلغ المتقدمون الغاية فى حفظه 
وتحقيقه وتصحيحه وتهذيبه قد بالغ بعض محققينا في رد كثير منه 
بحجة ضعف السندء غافلاً او غافلين فى كثير من المقامات عن ملاحظة 
دونان عحفاظ الشريعة غير مسبهين الن ان لاخرارصدور ممسوة اشير 
ذا و ينكين وجة» :وان كونةمرويا عن النقات ليمن هو" التتاط والاساس: 
فضلاً عن عدم نهوض الادلة الا باعتبار الموثوق بالصدورء بغض النظر عن 
احراز صحة جهته؛ او عما من شأنه ان يمنع عن جواز الاستناد الى الخبر. 
وان كان موئوقاً بل ومقطوعاً على صحتةه . 

ثم انه بلغ الامر في بعض من لا تحصيل لهان ادعى في مجلس بحنه 

- كما حكى بعض الثقات - ان كتاب الكافي ومثله كتاب من لايحضره 
الفقيه» لا يصح الاخذ بما فيهما من الاخبار؛ مبتدعاً فى ذلك امرأ أوحى به 
اليه شيطان الجهل والقصورء وقد تصدى للجواب عن بدعته بعض السادة 
من المحققن. [' ' 

وليت ذلك المشار اليه تأمل قليلاً فى دعواه؛ واذا كان الامر اشتبه 
عليه فماذا كان يمنعه من الرجوع الى اهل المعرفة والعلم . 

او ظن انه باسقاطه لاخبار الكتابين عن الحجية يكون قد فتح فتحاً 
عظيماً؟! 

أوتكيال بانيها مغقمن الفزقة الثاجتية سيولا وفروعا ؟! 


> 


او يجهل بانهما معتمد الفرقة الناجية اصولاً وفروعاً ؟! 

هذا ونحن وان كنا جرينا على ما يقرب من منهج اؤلئك) معتمدين 
النظر فى اسناد الحديث في الجملة في مقام الاخذ به. وصنفنا كتاباً 
ضمناه بعضن الفوائةبيها له وغل فى دلك» ولكن المولى الكريم سبيخانه 
شاء ان يهدينا للاعتقاد بصحة الكتاب الشريف الكافي؛ حيث أرشدنا الى 
جملة من القرا واد جدات الى تيكل مسشموغها: ليلا قويا متورنا 
الاطمئنان بصدور جميع اخبار الكتاب الشريف . 

على انه حيث استقر بناء المحققين من ابناء مذهب الحق على 
ين لماو ويد ترد مدهي لادان بجاسكى فين الميعتر 
الداماد على صحة كل حديث صح الى أحد اضيحات الأجماع. 
ومعروفية عدم رواية الثلاثة اعنى ابنابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد 
واتحمد وار تعر ال سد ير ل يه كما عن عد الي م والطامر اكه 
مختار المشهورء وبعد الالتزا م بأمارية شيخوخة الاجازة للوثاقة في 
ا لي ا 
وثاقته» وغير ذلك مما حققناه في الفوائد. 

فان مع البناء على ذلك. تقل جد الروايات التي لا يصح الاستناد 
اليها بل لا يخرج عن دائرة الحجية من اخبار الكتب الاربعة الا القليل 
النادر . 

هذا وليس القول: يان هاا يعتود عليه انناء النترقة التداجضة وماهو 
مرجعهم. وهيى الكتب الاربعة؛ لم يورد مصنفوها فيها الا الصحيح 
المهذب من الاثار شططا .كيف. ويساعد عليه الاعتبار. بل ولعل بعض 
ادلة وجوب الامامة مما يستأنس بها للقول بذلك . 

ومهما يكن؛ فان ملاحظة ما سطرناه فى كتابنا الفوائد» مع ما سوف 
تطلع عليه انشاء الله تعالى فى هذه الرسالة؛ يغنيك بتوفيق الله 
سبحانه و يسهل لك السبيل . 


ولو لم يكن لنا من دليل على ان جميع اخبار كتاب الكافي من 
الاخبار المطمئن بصدورهاء - بقطع النظر عما في ابواب النوادر - الا 
شهادة الكليني وتضمن كلامه انها كذلك بنظر اعلام الطائفة لكفى. 

اذ اي فقيه محيط خبراً بأحوال حملة الحديث من وجوه واعلام 
المتقدمين؛ ملتفت الى ماسوف يأتى انشاء الله. لا يحصل له الاطمئنان 
بصدور ما ادعى ثقة الاسلام فيه انه صحيح عند ابناء الطائفة . 

ولنشرع بإذنه تعالى» متوسلين بأحب الخلق اليه. واشرفهم لديه. 
سيدنا محمد وآله. صلواته وسلامه عليهم اجمعين؛ سائلين الكريم 
الوهاب ان يرشدنا الى الحق .وهم الحق» وفيهم» ومنهم؛ واليهم؛ فنقول: 

قد حكى المحقق الخوئى في مقدمة كتابه المعجم عن استاذه 
السعتق الناتى قله ان السناكة فى قاد روانات الكاى صورنة 
العال 0 

لكنه بدوره ناقش صحة هذا القول. وظن انه بما ذكره حقق زيف 
دعوى صحة كل روايات الكافى؛ وستقف فيما يأتى انشاء الله تعالى على 
ون الات 1 ١‏ 

والحق هو ما اشرنا اليه وان الصحيح عدم رجوع النظر فى اسناد 
احاديث الكافي الى معنى محصلء. بل الراد لرواية فيه بحجة ضعف 
سندها واهم جداًء وبيان ذلك يتضح برسم امور. 

وقبل الخوض فى ذلك. نقول : ان الكلينى مع قرب عهده بل 
ومعاصرته لنواب الامام الحجة المنتظر روحي فداه 

وامكان وقوع السؤال منهم ع نكل مايهمه ويشكل عليه الامر فيه؛ 
يبعد ان لا يكون حال تصنيفه للكافي بداعى جعله مرجعا للشيعة سألهم 
عما يكاد يخفى صحته عليه؛ لوكان وقع له حيرة فى ذلك. 


. معجم رجال الحديث اص /ا8‎ -١ 


كيف وقد كان معهوداً لديه وقوع السؤال من الناحية المقدسة عن 
اموركثيرة؛ لعلها بأجمعها لا تكون بأهم من السؤال عن صحة ما قد يتردد 
بصحته من اخبار؛ مع فرض | الغرض من تصنيف الكافى هو ما أشار اليه . 

وما اعظم هذا الغرض واخطره؛ بحيث يحمل كل ذي اححتياط 
وورع ان يسلك مسلكاً خاصاً فى التصنييفءوان يتوسل بكل ما يورث 
القطع والاطمئنان بما هو الصحيح. ولو بالسؤال من الناحية المقدسة . 

لا ادعى ان الكافى قد عرض بتمامه على الامام روحى فداه كما 
عر ضت بعض كتب من تقدمه على بعض الائمة عليهم السلام. 

ب| ل اقصد الاشارة الى ان وقوع السؤال للكليني من الناحية المقدسة 


امر محتمل جداء بل يكاد يطمئن بتحققه لو كانت دعت الحاجة الى 
ذلك وان كنا نجزم بعدم مايدعوه اليه لتمكنه جدأً من الوقوف بنفسه على 


ما علمت الطائفة بصدوره.؛ واستقر رأي اعلامها على ذلك؛ ولكن لا مجال 
لمنع هذا الامر عن صلوحه كمؤيد فى المقام . 

بل ان تمكنه من السؤال يورث الاطمئنان بانه لو كان ثمة تردد كان 
وقع فيه الكليني لسأل. فان ثبت تحقق ذلك منه فهو دليل برأسه؛ وان لم 
يكن سأل فهو مؤيد قوي بالنحو الذي اليه اشرنا . 

قد تقول : هذا الكلام يتم لو كان الديدن جارياً على نحو ذلك؛ او 
تحقق لدينا التزام امثال الكليني به . 

فنقول : لكن غرضه لما كان ذا أهمية خطيرة وخطر جسيم. فمن 
البعيد جداً ان لا يرجع الى ما يحسم مادة الاشكال واس التردد لو دعت 
الحاجة» وعدم الاستبعاد وان لم يصلح كوجه للجزم, لكنه يجدي فى 
مقام التأييد . 

لذا صح ان ندعىء ان عدم وقوع السؤال - اذ لو كان لبان وشاع - 
يكشف عن كون الامارات التي تفيد الاطمئنان او العلم بالصحة ليست 
بأمور حدسية؛ بل ترجع الى الحس المثمر لما لا يخالطه شك او تردد. 
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بحيث لم يقض ورع ثقة الاسلام واحتياطه وتثبته عليه ان يعمد الى 
لد الت 

وبعبارة اخرى : الآمارة على الصحة ان كانت مبتنية على الحدس او 
عليه نتضما الن الحين :فللا قشل عادة عن الخدكة :مما يحمن البالك 
على وفقها ان يتوسل بما يترتب عنه دفع أو رفع التردد والحيرة والشك. 
بخلاف ما لو كانت الامارة والعلامة لا ترجعان الا الى الحسء فان وفور 
عدة من الامارات كذلك يورث الاطمئنان بل القطع. ولا معنى بعدئذ الى 
السؤال من الناحية المقدسة لعدم الموجب. لا سيما مع الوقوف على ان 
ذلك كذلك بنظر الطائفة واعلام ثقاتها. 

ومعه فلا يساعد ماهو المعلوم من حال الكليني وورعه؛ مع 
ملاحظة الغرض الذي يبغيه على عدم وقوع السؤال المتمكن منه جدا لو 
كان ثمة ما يدعو الى ذلك . 

ولو قيل : لعله لم يحتمل او احتمل عدم الصدور. ولكنه لم يعتن به 
لرجوعه الى امر موهوم بنظره؛ ومعه فيمكن لو اطلعنا لا حتملنا ذلك 
الخدم الا معكدا نهد 

قلنا : ان كان منشأ ذلك لتوسله بكم كيفى من الامارات فيؤول الامر 
الى كونها بمنزلة الامارات الحسية المورثة للاطمئنان والعلم. وال فيرجع 
الكلام فى ذلك الى ما ذكرنا . 

ولعل ما في كلام السيد على بن طاووس - على ما حكي - في 
وصيته لابنه «وهذا الشيخ - الشيخ الكليني - كانت حياته فى زمان وكلاء 
مولانا المهدي عليه السلام». الى ان قال: «فتصانيف هذا الشيخ ورواياته 
فى زمان الوكلاء المذكورين»». '' اشارة الى بعض ما ذكرنا . 
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لاع اال وتبطاى بكر ميدن الخير الى قير لى تين 
اصل و وود فى شير كتابي» اسيها ياك الموصوده حرها صبعيجة ار 
مم اعتر ا علييا ٠‏ أو صحيحة الحاديث؛ أو حسنة جيدة مع 
اختلاف الطريق. وكذا الوقوف على ما هو رأي الاصحاب ومذهبهم فيه 

صحة او ضعفا من الامر المقدور لكل باحث عن ذلك؛ فكيف بالكليني . 

ولاريب ان مثل ذلك مورث قطعاً لكل احد الاطمئنان بالصدورء اذ 
لا معنى لتوهم ان هذا الامر مما يتفاوت فيه الشأن فى ذلك باختلاف 
الناظر . 

بع اذاماعن المستق البهائق دعلى مالحتكي على ما لاككرء في 
مشرق الشمسين من بيان الامور التى كان يعتمد المتقدمون عليها في 
التصحيح ينفع جداً للمقام؛ فراجه () 

و عدم مايدل صراحة على ان الكليني سلك كذلك لا يضر في 
العقاءء اننا لحقخ السفنال 6ن معنت اله ركرن يناعيو شاعو اها لوناء 
ما ستطلع عليه انشاء الله تعالى فى تحقق الاطمئنان بسلوكه هذا السبيل . 

وعليه فسواء كان منا الوقوف والاطلاع على ماعليه وقفوا واطلعوا 
ام لم يكن؛ فان الامر فيه لا يتخلف. لعدم كون امارات التصحيح مما 
كلت افادافها لما تشيدهراكلة فالناظر والواقفت» 

ومما ذكرنا يظهر لك مافى قول صاحب المعجم: «منانه من 
الممكن ان ما اعتقده - الكليني الت اوراس ع كر 
يحصل لنا ظن بالصدق أيضاء ” "' وسنوافيك التفصيل فى هذا انشاء الله 
تعالى . 

واخيراً فلنا ان نقول: لولاان ما صحح الكليني به اخبار كتابه كان من 
الأمور المورثة للاطمئنان لكل احد. فان ورعه وثقته وامانته مع ملاحظة 
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خطورة الغرض وأهميته تدفعه الى السؤال من الناحية المقدسة؛ بل 
نجزم قاطعين ان مثله لا يحتمل فيه الا ذلك . 

ولنبدأ ببيان ما ادعينا وفاءه بافادة الاطمئنان بصحة كتاب الكافى. 
اي التى تنهض بايراث الاطمئنان والوثوق بصدور الاحاديث المودعة 
فيه عن المعصوم. دون الا لتزام بصحة الجهة وانهاجميعها لبيان الواقع 

والذي ينبغي التنبيه عليه وان كان الظنانه ليس يخفى - ان بعض 
احور الست هن وله بحر اا يده كود العبناء مر دتو ى على الهؤم 
الى دليل تام يثبت به الصحة في الجملة: مع ملاحظة التأييد بمؤيد ثان. 
وثالث؛ وهكذاء فان الجميع عندئذ يشكل دليلاً تاما على العموم . 

فنقول وعليه سبحانه التكلان وبه المستعان. 


الامرالاول: قال السيد المرتضى على ما حكاه عنه صاحب المعالم 
في مقدمة كتابه المنتقى : ان اكثر اخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع 
على صحتها غير ان صاحب المنتقى قال بعد ذلك : «وغير خاف انه لم 
يبق لنا سبيل الى الاطلاع على الجهات التى عرفوا منها ما ذكرواء. !" 

فان اراد ان الاطلاع على الجهات تلك شرط والا فمتابعتهم فى 
ذلك من التقليد الباطل. 

ففيه: انه تارة يفرض ان مدعى صحة خبر سهل مثلاً هو احد 
المتقدمينه واخرى كرن الملاعن للع او الاطمكتان بالهندور مقا 
معتداً بهم جداً من اعلام الطائفة ومحققى المذهب الحق من المتقدمين. 

فعلى الثاني فمع احرازنا ان الحديث الكذائي مما وقع اتفاق جمع 
المتقدمين على صحته او اتفاق عدد معتد به من اعلامهم المعروفين 
لمحاو المسهر يرن بمخير يم فى الحادية ركان عكليها فنا مسوم في 
ذلك لان التردد بحجة مجهولية ما هو المنشا لهم فى تحقق التصحيح 
يرجع الى توهم كونه يتخلف بإيراثه الاطمئنان او العلم بالصدور 
اناك را شيا من 

مع ان احتمال التقليد منهم بعضهم لبعض منفيء وان اوهمت مثل 
عبارة الصدوق بان ما صححه شيخى فهو عندي صحيح '". ذلك 
وستقف انشاء الله تعالى على الوجه فى ذلك . 

ومع كون التصحيح لقريب العهد لا يكاد يحتمل ابتناؤه على 
مال اجهاد > رامو حدية» واد اع كر 0ك سو بعض الموارد 
القليلة جدا بالنسبة لبعض اعلامهم: فان احتمال خطأ مستنده مع توافر 
الفزائق والامارانكا الكقيرةة عكدا سيكو آفرا رهما غير جعقن دس ادن 
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العقلاء فيما اذا انضم الى تصحيح القريب العهد تصحيح علم آخر 
ومحمق ثالث»)ووجه رابع؛وعين خامس)ومعتمد سادس,ومسكون اليه 
سابع صضروزة:ان الاحتمال يزول:اللى الضعك والاشمحلال كلما انشع 
الى المعتقد بالصحة شخص معتد به يعتقد كذلكء. وهكذا الى ان تصير 
دعوى عدم الركون وعدم تحقق الاطمئنان من اجتماع جمع ممن ذكرنا 
على التصحيح دعوى واهية جدا غير مسموعة؛لرجوعها الى الوسواس 
الفاسد. 

وعلى الاول -اي فيما اذاكان المدعي شخصاً واحداً - فتارة يكون 
اسه كعات ا ا 
ا ات 0 

فعلى غير الاخير لا يكاد ينتفع باحراز ذلك؛ اللهم الافى بعض 
الموارد النادرة كمؤيد كما لا يخفى. 
للصحة وخبرويته ومعروفيته بالتحقيق والتثبت» وعدم رجوع حكايته 
الى وجه اجتهادي أستنبطه مما يعتقد كشفه عما حكاه. فان الاعتبار 
بدعواه كالاعتبار باحرازنا تحقق التصحيح بتصحيح الجمع 
المعتدبهم الكلام فيه كالكلام فى سابقه. 

اذااي فرق بين هذاء وبين اطلاعنا مباشرة على مذهب كل واحد من 
انيرا وداه انمو رولك د عانيزوا فسان اسعية ين را را 
عقدة» وابن نوح والمفيد. والصدوقء. والصفوانيء والكليني قد اتفقت 
كلمتهم على صحة الحديث الكذائي» يفرق عما لو اطلعنا على ذلك 
قوسط حكاة العدل الذذ تمن والحيت المتحتقو ران حكن اتثاقهم على 
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ذلك ؟!. 

وعلى هذاء فلا يرجع اطلاق قول صاحب المعالم الى محصل. 

بل كل غير مطمئن بصحة من اجتمع من اشرنا اليهم وماثلهم على 
تصحيحه. بعيد عن الانصاف. سالك سبيل من الى الجهل هو اقرب. 

نعم. لا نسمح لانفسنا ان نقدح بعلمائنا والعياذ بالله. فان لكل 
عذره. بل نجزم قاطعين ان احدا منهم لو تنبه الى ماذكرنا او كان ثابتا لديه 
مااليه اشرناء لا يكون منه الا الاطمئنان والاذعان وكمال الانقياد. 

والكزيل المطوان بو باقع ادا عير احاح الى الوح فى الجن 
الصغرى هو السبب فى عدم اتباعه؛ والا فلا نجرأ على القول بان بعض 
اعلام ومحققى مذهب الحق ينازع فى الكبرى. 

فان المنازع فى الكبرى بالنحو التى اشرنا - اي تحقق اتفاق جمع 
المتقدمين؛ او اتفاق جمع معتد بهم مع عدم التقليد فيما بينهم وعدم 
رجوع التصحيح الى وجوه اجتهادية - ليس الا الجاهل المحض. 

بل لا يمكن احتمال عدم اخذ احد من الفضلاء بخبر صححه 
المديرة بعد كانه جه اماو لو كان هذا مها لصفن 
ينتسب الى الطائفة الحقة؛ فيتعين ان نحمل فعله إما على عدم اعتقاده 
نشوات: للك اويا وإما الى تورك اكداله على يكوه حلفي استضدها 
الى اعتماده يتحقق التقليد هيما ينهم فى ذلك 

وأما ان احدا منا لا يأخذ مع ثبوت الصغرى لديه. فهذا ممالا 
يُسمح بتوهمه فى حق علمائنا ومحققيناء ولا نعرف من يتوهم او توهم 
ذلك . 

بل لهرت :ان اعفد تاكن او مقافتن :فى مسسسف اس حسييد: 
المتقدمون. بل الظاهر ان الصحيح عند المتقدمين - اي مايكون كذلك 
عند جميع اعلامهم لا عند بعضهم - حجة عند كل ابناء الطائفة. 
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باصطلاح المعا كر ينالمعمول به فان العمل الجابر للضعف اجماعاً -الا 
من بعض من خالف وهو النادر جداً - يرجع الى الاعتبار بالتصحيح من 
المتقدمين؛ مع ان الفرض فى مثل ذلك خفاء الوجه لنا كما هو واضح . 

هذاء ولا معنى لتوهم الفارق بين التصحيح بقطع النظر عن العمل 
وبين العمل والاستناد» فان الثاني فرع تصحيح الصدور والجهة. فيرجع 
الى الاعتبار بتصحيحهم., والآمر فى هذا حيث لا يخفى فلا معنى لمزيد 
بيان وتوضيح . 

بل يكاد يظهر جد من المنازع فى جابرية العمل - والذي عرفت 
رجوعه الى جابرية التصحيح ولا معنى لذلك لو لا الاعتداد والاعتبار به 
- انه منازع في الصغرى فحسب. وان صرح بعضهم مراراً بان الكبرى غير 
مقبولة عنده؛ مع اننا لا نعرف موافقا, له في مسلكه ممن تقدع عليه وان أو 
همت بعض عباثر ١‏ بعض اعلام المتأخرين ذلك. 

وال فنسبة المخالفة لمدهب الاصحاب فى هذا لغاني الشهيدين 
وسيد المدارك واستاذه في غير محلهاء وان لم يكن مسلكهم موافقا 
لمسلك باقى الاصحاب بالتمام. 

لكن لم يقع منهم ما وقع من بعض الاعاظم من اعلام هذا القرن» فان 
مذهبه ومسلكه مخالف جدا لمسلك جميع من تقدمه. ولا يجهل هذاكل 

تخ الانع لبرت الاريك ولاك سه التق رن ااي 
فى حجيته؛ الامن نادر شذ فى سلوكه مذهبا خالف جميع الاصحاب فيه. 

وعليه فليكن الوجه فى جواز الاستناد ما هو الوجه فى حجية الخبر 
الضعيف المعمول عليه من قبل مشهورهم 

هذاء وقد صرح صاحب المعالم ‏ فى اوخر الفائدة الاولى مما ذكره 
فى المقدمة م نكتابه المنتقى, بان لدى القدما ء كان من القرا؟ ئن الشئ الكثير 


والتى تدل على صدق الخبر وان اشتمل طريقه على ضعف . ١!‏ 

وعن ثانى الشهيدين فى درايته - على ما حكى عنه -انه استقر امر 
المتقدمين على اربعمائة اصل كان اعتمادهم عليها. (") 

وكون الاعتماد يستلزم مشهوريتها مما لا ينبغى انكاره. ومثله 
تمه سه 

عليه. فيسهل معرفة ماهو مد الأخاد يفنا كان مدسونة :مياد را 

إلا ان اهل اسيك سليهع للدم لأخلام الماتجير. 

واذاكان اصحاب الاصول من دأبهم انهم اذا سمعوا من احد الائمة 
عليهم السلام حديثاً بادروا الى اثباته فى اصولهم, كما ذكر هذا المحقق 
البهائى فى مشرق الشمسين - على ماحكى عنه - وانه بلغه ذلك عن 
ا ان 

فان انضمام هذا الى ما صرح به ثاني الشهيدين وابنه. مضافاً الى ما 
علم من حال الرجال في ذلك الزمان من شدة اعتنائهم بالحديث وحفظه 
ونشره؛ مضافاً الى ما علم من اجتماع مثات الكتب والمصنفات الحدينية 
مما ألفه اصحاب الائمة عليهم السلام لدى اعلام الطائفة من 
المتقدمين و حفظهم لها وتوارثهم اياها كابرا ع نكابر» فان ذلك جميعه 
بورث الاطمئنان بصحة ما حكى عن المرتضى كما تقدم نقله عن النتقى . 

واذا انضم الى هذا ما علم من مذهب ابن ادريس من عدم اعتداده 
بخبر الاحاد» بل وكذا المرتضى؛ بل وما حكاه ابن ادريس عنه في مقدمة 
الدرائ موعدم عمل اصضابا باخباز الكتحاه الذى له برجي علما: 

وكذا ما ادعاه فى السرائر فى اواخر مبحث النزح منان مذهب 
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اصحابنا ترك العمل بأخبار الاحاد؛ ما خالف فيه احد منهم ولا شذ (" 
فان هذا أيضا مما يورث اذا ما انضم الى سابقه الاطمئنان بان اكثر اخبارنا 
لعو دل لخت وار را م 

واذا كان خصوص الخبر الذي رخات مر صر يا اد 
مستند المتقدمين في مقام العملء. فهذا يعنى ان ماظهر لنا فيه استنادهم 
اا و ل ور 
المعلوم الصدورء لاحتفافه بقرائن تفيد العلم بذلك . 

وكون الخبر الكذائى كذلك عند من عرفت. يورث الاطمئئان لنا 
بانه خبر صادر عن المعصوم عليه السلام؛ اذ يكشف ذلك لناان تلك 
القرائن تفيد ذلك بنحو الجزم لكل واقف عليهاء والا لما وقع منهم 
الاجتماع على الاعتقاد بصحته. ومعه فلا يضرنا خفاء القرائن عناء لان 
المقطوع به ان مايفيد العلم لجمع اعلام الطائفة مفيد لناء لما ذكرنا من 
القرائن التى تورث الاطمئنان برجوع التصحيح الى امور حسية لا تتخلف 
افادتهاء والا لما تحقق من جمع اعلامهم الاتفاق . 

ومهما يكن. فان شهادة مثل المرتضى بان اكثر اخبارنا المروية 
معلومة مقطوع على صحتها لا ترجع قطعاً الى كونها كذلك بنظره 
الشريف فقط بل لا يفهم منكلامه عرفا الا أنها كذلك عند اعلام ومحققى 
المذهب. فهو فى الحقيقة مقرر لمطلب معروف لديهم مسلم عندهم . 

نعم يمك نان يتوهم.ء انه ظنكذلك او ادعاه انسجاماً منه مع مذهيه. 
وظنه انه مذهب اللاصحاب من عدم استنادهم وعملهم بخبر الواحد الغير 
موجب للعلم . 

اذيفة ان كان مذيه كلك واعتعافه انامدهن[ الأمعات اضاهو 
عدم الاعتداد الا بالخبر المعلوم الصدورء ورأى انهم عاملون اكد 


١-السرائر ١‏ ص 8١‏ ط جامعة المدرسين . 


الاخبار مع كون اكثرها اخبار آحاد فادعى ناسباً اليهم - على ما تفيده 
شينادفة.ع ان أككر انقيا رنا علوم 

وتعبارة اخرى بعذاة نسب الى الطائفة ان احدا من ايتاثها لذأ يعمل 
باخبار الأحاد. وكانت هذه النسبة منه ظاهراً - لكل مطلع على ما هو 
مذهب الاصحاب من عملهم بما لا يحصى من اخبار الآحاد - بطلانها. 
فادعى ان اكثر اخبارنا معلومة؛ وان كانت مروية بطريق الاحاد . 

ولكن هذا التوهم الفاسد. مضافا لاندفاعه باباء ظاهر شهادته عن 
حملها على هذا التاويل. فانما يمكن توهمه بعد امكان توهم ان مثل 
السيد المرتضى يخفى عليه ما هو مسلك ومدهب الاصحاب فى مقام 
العمل والايسناد والاحة بالغين ويف انكتان توهع نمثل مجتهد 
حادس فى ما نسب الى الطائفة . 

وحيت ان من الضرورة الواضحة؛ عدم خفاء امد الراك 
دا حر جاح مدا فرريه رين اقلامة مار ١‏ رمصال لاونم تار فتويلة وبين 
الزمن في اي شأن من شؤون سيرتهم وديدنهم. لذا فكل من اوتي حظأ من 
العلم يتحقق لديه ذلك بالضرورة القطعية. ٠‏ فكيف بأعاظم العلماء 
وسادات المحققين المحصلين. 

مع ان الطعن من الشيخ في بعض الاخبار بائينا غبار عاد ل 

وين سلما ولا عدا مر نض لزلز الك ضيه على مسي ولت 

وظاهر جدا.ء ان رده لبعض الاخبار بمثل دعواه تلك ؛كاشف عن ان 
مذهب الاصحاب في مقام العمل على عدم التعويل على غير الخبر 
المحتف بقرينة توجب العلم او العمل . 

وعليه. فيكون ما عن الشيخ شاهد صدق على ان مانسبه السيد 
المرتضى الى الطائفة امر لا مرية فيه. 

الآ ان الانصافء عدم تمامية هذا الا فى الجملة. 

فان الظاهر جداً من الشيخ. ٠ان‏ طعنه بذلك كان فى خصوص 


حل 


معارضة خبر الاحاد للاخبار العلمية» او لما يلحق بها او لظاهر الكتاب . 

هذا ويظهر من الشيخ. ان تخصيص او تقييد خبر الاحاد للخبر 
المعلوم؛ او الملحق به او لظاهر القران؛ لا يكون الا مع ثبوت كونه مفيدا 
للعلم؛ وسياً تي ما ينفع لهذا فيما يأتى انشاء الله تعالى 

وكذا مما يؤيد ذلك جدا تصريح ابنادريس بانه لم يخالف فى هذا 
احد. 

اللهم الا ان يتوهم.ء ان ابنادريس ادعى ذلك لمحض متابعته للسيد 
المرتضى دون اطلاع منه على ما ادعاه ودون تحقيق وتثبت . 

واذا تحققت من صحة النسبة الى المتقدمين فيما عرفت؛ فان من 
الواضح جداً عدم استقامة عملهم بالاخبار التى عملوا بها واعتمدوا 
عليها وعدم انسجامه مع مبناهم ومذهبهم. لو لا احتفافها بما يفيد العلم 
المعدرن. 

لذا صح ان يدعى المرتضى: الناكتن انعا رد متعلومنة وشاهدا بذللق: 
ناسباً الى الطائفة اعتقادها يذلك:. 

ولو تنزلناء فان قول مثل السيد المرتضى وحده مما ينفع فى المقام. 

وعليه فتكون اخبار الكافى من الاخبار المعلوم صدورها والمقطوع 
على صحتها فى الجملة بنظر سيد عظيم من سادات وجوه هذه 
الطائفةومرادنا من قولنا فى الجملة ليس يخفى . 

ثم لا يخفىء انه مع كون مراد السيد من القطع والعلم خصوص 
الاطمئنان والسكون. فانه ترتفع غائلة اللاشكال الناشئ من .اختلاف ظاهر 
مفاد كلامه المحكى عنه المدعي عليه الاجماع. لظاهر كلام شيخ الطائفة 
فى العدة» - على ما حكى عنه. 

والا فمع ابقاء الكلام فى افادة ظاهره لما يفيده على حاله. فان 
المقال في المقام منكل من هذين العلمين المحققين في غاية التباعد. 

ولماكان من البعيد جدأًء بل من غير المحتمل عادة» وقوع مثل هذا 
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التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ - وان لم يستبعد الشيخ الاعظم 
فى رسائله وقوعه 7" - فانه لا محالة يتعين الجمع بين مفاد الدعويين بما 
يتوافق وواقع الحال والفرضء وليس الا بحمل انكار السيد على عدم 
عمل الطائفة بما لا يقضى بالاطمئنان بالصدور من اخبار الاحاد. وحمل 
دعوى الشيخ على ان العمل على ما يورث ذلك. 

وحيث ان احتمال عدم صدور كثير من الاخبار ولو احتمالاً ضعيفا 
موهوماً مما لا يمكن لاحد الالتزام بنفيه. حتى للسيد المرتضى. ابل لا 
نتعقل ان مثل المرتضى ممن يدعي انه لا يحتمل ولو بالاحتمال الضعيف 
الغير المعتنى به عدم صدور كثير من الاخبار, فانه معه لا نتعقل ان احدا 
يمكن ان يدعى القطع بالصدور الغير المجامع للاحتمال المذكور. 

وعليه فيكون هذا قرينة قطعية. على ان مراد السيد من القطع 
خصوص الاطمئنان الحجة؛ وان جامعه الاحتمال الموهوم على العكس. 
فانه غير معتنى به . 

ومهما يكن. فبعد عدم ظهور عبارة الشيخ فى العدة - على ما 
حكى عنه - الا ان العمل بالخبر الواحد من حيت افادته الاطمئنان 
بالصدور -كما اشار الى ذلك الشيخ الاعظم فى رسائله بقوله : والانصاف 
انه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الاجماع على ازيد من الخبر الموجب 
لسكون النفس '". وتعين حمل قول السيد المرتضى على انه يريد من 
العلم الاطمئنان» فان التدافع بين الدعويين يرتفع من رأس 

واما محاولة غير واحد من المحققين حمل كلام السيد المرتضى 
على التقية» فهى فى غاية البطلان . 


-١‏ الرسائل ١‏ ص 7٠١5‏ ط جامعة المدرسين 
؟- الرسائل ١‏ ص ٠١7‏ ط جامعة المدرسين قم المقدسة 
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ع ام عن او ارين ''» وظاهر الطبرسي في مجمع البيان في 
تيو اال 77 » وصريح كلام المحقق في مقدمة المعتبر: من ان 
اكثرهم (الامامية) يرد الخبر بأنه واحد وبأنه شاذ فلولا استنادهم مع 
ارا وح اك راصو وو السرججا ر دا بكار 
بالفرقة الناجية ("» وكذا صريح الشهيد فى الذكرى حيث قال : وانكره 
جل الاصحاب كأنهم يرون ان مابايديهم متواتر مجمع على مضمونه وان 
كان في حيز الاحاد ''' مما يكفى لدفع توهم حمل كلام السيد على 
التقية. 

وليس مثل هؤلاء الاعلام؛ ممن يظن فيهم خفاء ماهو مذهب 
الاصحاب عليهم؛ ولا نحتمل ان مثلهم يدعي أمرا من دون تثبت وتحقيق 
وتبين؛ اذ لا يظن بالمحقق انه ادعى ما ادعى؛ لمحض اطلاعه على دعوى 
بعض من تقدمه فى ذلك . 

والانهناف إن يقال «ان احير اناق يني العنو ار شر وما ملي 
واما ان يفيد الاطمئنان بالصدور وهو الموئوق بصدوره المقترن بما 
يوجب ذلك. واماان يكو ؤسوك نا جه دون انغرانه يانه و اما ان كوت غير 
موثوق به. 

ومالا وثوق بصدوره. اما ير- جع الى عدم ايجابه ذلك فى نفسه. واما 
لامر خارجى قضى بدذلك . 

والاخير يقسنيه تاهما عليه ولم كرف اح اقيم اعلم ذلك 

والاول يعمل عليه بالضرورة بشرط احراز صحة الجهة ولا يخفى . 


-١‏ السرائر - ص١8‏ ط جامعة المدرسين - قم المقدية 

-١‏ مجمع البيان ‏ ص. ١7‏ - ط المكتبة العلمية الاسلامية. طهران 

*- المعتبر ١‏ ص "١‏ ط - موّسسة سيد الشهداء عليه السلام؛ قم المقدسة 
*- الذكرى ١‏ ص 54 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام . 
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وبعد الاطمئنان جد بعدم احتمال ارادة القطع والعلم الغير 
المجامع للاحتمال على العكس. من لفظ العلم الوارد فى كلام 
المرتضى فانه يتعين حمل كلامه على ما اشرنا اليه. 

والافان دعوى كون اكثر اخبارنا معلومة مقطوعاً على صحتها مع 
عدم ارادة العلم العادي اي الاطمئنان» لا ينبغى نسبتها الى مثل السيد 
المرتضى. 

فان أدنى فاضل لا يتتصور فى حقه ان يرى ان اكثر اخبارنا اما 
متواترة واما مقترنة بما يوجب القطع بالصدورهمع عدم احتمال عدم 
الصدور ولو بالاحتمال الضعيف. 

ضرورة ان القرينة الموجبة للعلم بالصدور من النادر جداً امكان 
تحصيلها فى عصر الغيبة» بل وفى زمن الحضور مع عدم السؤال من الامام 
عليه السلام. 

اللهم الاان يدعى تواتر اكثر الاخبار ولا يتفوه بهذاالا من لا يعقل . 

لهذاء فلنا ان ندعي القطع بعدم ارادة غير الاطمئنان للسيد وأتباعه 
في ما ادعوا من عدم جواز العمل بخبر الاحاد الغير موجب للعلم . 

وعلى هذا فيكون العمل بالخبر المطمأن بصدوره. مما تعمل عليه 
الطائفة الحقة بلا نكير قطعاً . 

ونأ الك المونوة يورم تحنو لظا هو معد :ان لاضن التيذة 
وابنادريسء والمحقق. والشهيد. يفيد, ان الاصحاب او اكثرهم او جلهم 
لا يعملون به. ومن الواضح الجليء انهم لا يريدون من خبر الأحاد 
خصوص ما لاا وثوق بصدوره. اذ لا يتصور من عاقل ان يعمل على خبر لا 
وثوى بصدوره. 

وأنقما لا يحعما: اناير يدوانبفه ما كان مطمفا هندووه لتاعرقت 
' واذاكان الانصاف انه لم يتضح منكلام الشيخ دعوى الاجماع على 
ازيد من الخبر الموجب لسكون النفس.ء كما عن الشيخ الانصاريء فان 


تف 


عليه لا يكون الخبر الموثوق به مما يرى حجيته الشيخ. ايضاً. 

اللهم الا ان يكون الوثوق عبارة اخرى عن السكون. والذي هو 
نحو احا لمان وغليه فكون الح الموتق تهملاؤوة نميه] 
على جواز التعويل عليه الاجماع في كلام السيد والشيخ.؛ ولا يفرق 
الحا فى :3 لكين كانه تعيوانقة وا جد ليك الوكوق باد ورا شير عند 
ثقة اقترن بما يوجب الوثوق . 

فيكون نظر السيد فى المنع عن العمل بخبر الواحد. خبر الثقة الغير 
مقترن بما يوجب الوثوق بالصدور. اي السكون والاطمئنان . 

واذا قيل بان كون الثقة الراوي أمامياً منامارات الوثوق والاطمئنان 
بالصدور. ون تناقل الاصحاب واعتمادهم على مكبر مم الأمامى 
الموثوق من امارات ذلك؛ وكذا كون خبره مروياً في كتب فضلا اجات 
الاجيول وجا لدلك أ يقيا نير اوتعهذا يراه السيد واتباعه او الاصحاب او 
الاكثر او الجلء فاننا نخلص بنتيجة حاصلها : ان ما عن الشيخ لا يناقض ما 
عن السيدء اذ الثانى أجمل فى الخطاب. والاول فصّل فى المراد؛ ومعه 
فلا تكن قو التعوهيواى تشانى.: 1 

ولا مانع من الالتزامء بان السيد يرى افادة رواية الامامى الموثوق 
الثابت تحرزه عن الكذب الوثوق والاطمئنان بالصدور. وانه يكون خبره 
خبراً موجباً للعلم اي السكون والاطمئنان . 

ولم نطلع في كلامه على ما حكي عنه؛ على ما يمنع عن دعوى كونه 
ملتزماً الالتزام المزبور» وان لم نكن مطمئنين فعلاً بما نسبناه للمرتضى فان 
فى عدم ايراث اخبار المتحرز عن الكذب - وان لم يكن إمامياً - الوثوق 
بالصدور منعاأ 

وكون مذهب احد المتقدمين ذلك غير واضح. وقد ذكرنا في 
الفائدة الثانية من كتابنا الفوائد ما ينفع لبعض ما تقدم هناء فراجع . 

و مهما يكن وبعد ان كان تحقيق هذا لا ينفع لنا في المقام. فان كون 
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النسيك ورى حححية ختير الواحد مطلقا ولو لم يكن أسامياء او يشرط نا 
عرفت على الثاني او لا يرى حجية خبر الواحد مطلقاً ولو من طريق 
الامامى الا بشرط الاحتفاف بما يورث الوثوق او الاطمئنان؛ فان عدم 
الجزم بما هو مذهبه غير ضائر هنا 

والذي ينفعنا انه شاهد بان اكثر اخبارنا المروية في كتبنا مطمئن 
مواتوق تسد ورهاء قانة القدر المسيهه مروؤغواه. 

وعاكقها ارقا اذ الضسر العيو الحرفز و يدها ل يعدا من اد 
العمل عليه والاستناد اليه. 

وعليه فكل خبر موجود فى الكافى» ظهر لنا استناد الشيخ اليه او 
الى مضمون ما يوافقه. فهو خبر موجب للعلم والعمل عند شيخ 
الطائفةاي هو خبر موجب لهماء او خبر موثوق به موجب لخصوص 
العم 

ومعه فيكون هذا تصحيح من الشيخ للخبر أصلاً وجهة. 

ولا يخفى. عدم توقف احرازنا ذلك من الشيخ لخبر الكافي على 
روايقة لداعته:واخزه كه مواء كان اخدومتةه اودمو كنات اشر نان 
النتيجة لا تختلف . 

عار الوق : لوان الشيخ استند في مسألة الى مرسل ابن ابي 
عمير وعمل به. وكان مضمونه مرويا في الكافي في مرفوع احمد بن 
محمد بن عيسى مثلاً» فان بمقتضى ما عرفتء يكون مرفوع ابن عيسى مما 
بوجب العلم والعمل عند شيخ الطائفة والالما عمل بالمرسل؛ فان 
المضمون واحد بحسب الفرض وهو ما نحتاج لتصحيحه . 

ودوض لاح كارن فى ذلك وما عق ل لشخصض كاد عه 
على حاله وشأنه ودعواه؛ وان كان مفيداً لنا فيما يأتى انشاء الله تعالى غير 
انه مضافاً لاندفاعه بمنافاته لعلو مقام الشيخ العظيمء فان الواقف على 
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اذ يظهر جداً من الشيخ, كمال دقته وتحريه وتثبته جداً باستعراض 
وملاحظة الكتب الكثيرة ة التي كانت لديه؛ بحيث يظهر منه انه لا يكتفي 
باخذ الخبر منكتاب واحد ولو كان معتمدأً معروفاً مشهوراً وكان صاحبه 
موئوقاً به بل يلحظ غيره أيضاًء ولا نظن بشيخ الفرقة الناجية؛ ان يلحظ الا 
الكتب المعتمدة والاصول المعول عليها والمصنفات المعمول عليها. 

فلاحظ ما ذكره ذيل الحديث رقم ؟؛ من المجلد الاول من 
التهذيبء ورقم ١١/‏ ورقم من المجلد الرابع من التهذيب وكيف 
رجع الى كتاب حذيفة مع انه أخذ الحديث م نكتاب ابن ابي عمير» ورقم 
اراح ب دوا اد حدر ات كاري رايولة 
«وان تكرر فى الكتب». دليل على اما ادعيناه. . 

لعللة تقول : اي منافاة بين وثوق الشيخ بخبر لوثوق الكلينى به. 
روفاد مقام الشيخ الشامخ؛ بعد ان كانت تبعية الشيخ له منشأها اطلاعه 
على غاية تنبت الكليني في شأن الحديث؛ ومعروفيته بكونه ذا باع واسع 
جدا مما يقضى على امثاله تبعيته . 

فنقول : اذا كان الامر كذلك فهو من الشواهد على صحة ما سوف 
يأتي انشاء الله تعالى؛ وكفى بمثل شيخ الطائفة موافقاً مؤيداً . 

الآ ان الانصاف عدم ثبوت الكبرى في ذلكء بدليل رده لبعض 
اخبار الكافي بما لا يجامع اعتقاده بالصحة هوم وان كان ذلك في 
الحملة تاحاراة فمية 

اللهم الا ان تُوجّه مناقشة الشيخ لبعض اخبار الكافي بما سنشير 
انقناء:اللة تعالى اليه لاحقا : 

ل ل ل ل ل ا ا 
الكتب والاصول. فان الاحتياط بالرجوع كذلك لا ينافى 7 تحقق الوثوق 
منه والاطمئنان بدون الرجوع. ولا يستلزم تحققها انتفاء داع عقفلا ني 
لمزيد تثبت وتبين لتحقيق الوثوق والاطمئنان اكثر . 


فى 


والذي يحسم اصل التوهم المزبور قول الشيخ فى مقدمة 
الاستبصار.«وانه - تهذيب الاحكام - لم يشذ عنه فى جميع ابوابه وكتبه 
مما ورد فى احاديث اصحابنا وكتبهم واصولهم ومصنفاتهم الا نادر قليل 
وشاذ يسير». 

فلو ان الشيخ لم يكن يلحظ اجاديث وكتب واصول ومصنفات 
الاصحاب جميعهم؛ فكيف جاز له ان يدعى بانه لم يشذ الا نادرقليل 
وشاذ بسب 

ولواذثلك الاحاذيث والكتب والاضول:واللمصدنات لم تكن لدي 
فكيف له ان يدعى ذلك؟ فلعل فى كتاب فلانء او اصل آخرء او احاديث 
ثالثء الشئ الكثير» اوترى ان الشيخ كان له الغفلة والسهو الى مثل هذا 
الحد؟! 

نعم؛ لا اقول ان جميع ما صُنَّف ودُوّن وكتب اجتمع عند الشيخ, 
فان كثيراً من المطنا تضرع عوائسه بعدة عتور عليها !وعم 
وجودها اصلا. 

بل اقصدء ان غير النادر القليل والشاذ اليسير كان مطلعاً عليه 
باطلاعه على جميع ما اشار اليه؛ ولو باطلاعه بالواسطة . 

فلو فرض انه لم يطلع على كتاب حريز مثلاً» الاانه حيث اطلع على 
جميع ما رواه حماد بن عيسى الحافظ للكتاب المزبور؛ فهو بالتالي 
كالمطلع على نفس الكتاب لو كان وصل اليه . 

واذا كان الصدوق لم يورد في كتابه الا الخبر الصحيح الف مراة 
حجة فيما بينه وبين الله تعالى؛ فهذا يستلزم ان كل خبر اورده في الفقيه 
وكان اخذه من الكافي؛ او كان موجوداً فى الكافي؛ او كان موجوداً فيه 
مضمونه؛ فهو خبر موثوق به بنظر الشيخ الصدوق . 

وحيث أنه يتبع شيخه ابن الوليد فى التصحيح والتضعيف. كما 
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صرح هو بنفسه بذلكء ١!‏ فهذا , بعنى ان ابن الوليد مصحح ايضاً لما اورده 
الصدوق فى الفقيه . 

وعليه فالخبر الضعيف على مصطلح المتأخرين؛ المروي فى 
الكافى؛ ان ظهر من الشيخ استناده اليه. وكان مما اورده الصدوق فى 
الفقيه. فهو خبر مقترن محتف بما يوجب العلم والعملء. عند هؤلاء 
المكليا ل وحيييه ها لروناة: 

ومعه فلا يعودالبحث فى اسناده والخدشة فيه الى معنى 
مخض ذانها يوحت ليهؤلاء الوقوق والاطمعتانة لآ يكاه يتجتم ا عه 

«اذا كانابى الرليق جلت الفناووها ونا ب الرميا ع كر دا مع كوا 
اليه؛ فتبعية الصدوق له لم تكن محض تقليد أعمى. ٠‏ ضرورة وقوع التبعية 
منكل احد لمثله اذا ما وقف على شأنه وحاله وغاية تثبته في الحديث. 
دون ان يرى في نفسه من وجه راجح يحنَّم عليه ان يبحث ويدققء وان 
كان لا يُنكر عليه ذلك لو وقع منه . 

و ا 
فى مقام الاخذ بالآخبار وقبول الرجال. وما وقع من بعض اعلامهم من 
تهذيب بعض الكتب واستثناء بعض الاخبار. وعدم الاخد بروايات بعض 
الرجال. فان وثوق شيخ القميين؛ اي ابن الوليد» مع ملاحظة مسلكه فى 
اللخ وه تن التيرل. لقلدو دوسا كد لتحفق لوو لتر 

وبما ان مدح الشيخ فى الفهرست له بانه موثوق به. والنجاشي بانه 
مسكون اليه ظاهر في عدم كونه كذلك بنظرهما فحسب. بل هو ممنكان 
برا عا و حرا وزاك ص ملا وه 


بهم فان بمقتضى سكونهم اليه سيكون منهم الوثوق والاطمئنان بما 
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يصححه. 

ومع ثبوت هذا المعنىء فهذا يعنى» ان ما يصححه ابن الوليد من 
الأخبار هو صحيح عند جمع معتد بهم. 

ويؤيد ذلك؛ ظهور موافقة الشيخ له وتبعيته له كما فى ترجمة ابن 
عبيد محمد بن عيسى - واسناده الاستثناء للصدوق غير ضائرء بعد كون 
الصدوق تبع ابن الوليد في ذلك كما لا يخفى - وترجمة زيد النرسى . 

ويؤيد ذلك ايضاً قول ابن نوح على ما في ترجمة محمد بناحمد بن 

بحيى الاشعري كما في فهرست النجاشيء فراجع . 

واما ما عن ابن نوح - على ماحكاه عنه النجاشى - من تردده في 
وجه استثناء ابن الوليد لما يرويه الاشعري عن ابن عبيد على ما فى 
ترجمة الاشعري, وكذا ما يظهر من فهرست النجاشي على مافي ترجمة 
الل ع الا ل ا لوه 

جع الى تخطأه ه ابن الوليد في شدة تثبته؛ اي الى عدم الارتضاء منه لما 
ادن عسويو ايو ا 

وان شعت قلت: عدم المجايدة وى الوايه فى قمر الموارة ووه 
الاعتراض عليه؛ لاينافي ثبوت كونه مسكونا اليه ضرورة ان وضوح خطأ 
مستنده او ضعف ما تمسك به فى مقام تضعيف شخص مع معروفيته بغير 
ذلك وعدم ظهور شئ منه يشينه. لا ينافى ما ذكرنا . 

وليكن هذا من قرائن رجوع السكون الى تصحيحه ومايعتمده. لما 
عرفوه من شدة عننايته وغاية تحرزه وتثبته» القاضى ذلك بالوثوق 
والاطمئنان لهم. لعدم تطرق الاحتمال المعتد به على العكس لمنافاة 
ذلك جد لماعُرف به. مع وضوح معروفيته بعلمه بالحديث والرجال . 

بخالاف جانب التضعيف. لقضاء العادة بان من كان ديدنه كذلكء. قد 
يؤول به الامر الى التوقف فيما لا يلزم فيه التوقف. المستلزم ذلك 
الاحتمال المعتد به لخطأ مستنده؛ الذي يستلزم ظهور عدم الموافق له 
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في بعض الموارد او ظهور عدم التبعية له من الجل والاكثر . 

وان كنا قد نعذر وهم ايضاً كذلك؛ ذلك المسلك الخاص من ابن 
الوليد وبعض القميين؛ لما لا يخفى على المتتبع الماهر وجهه . 

مع إندمن اله في الاعتماد على الاخبار فى:غاية التروي»ودينانه 
التنبت والفحص والتأني وتورعه عن الاستناد الى حديث من يشم منه 
زائحة اللبعت شيل عمالو كان ضعينا: يبعد جداً ان لا يوثق بوثوقه. لا 
سيما ممن عاصروه؛ وكم لهذا من الشواهد عند كلّ مناء فليلااحظ . 

ولعلك تستوحش من ادعاء وجود تفصيل فى المتابعة بين 
التصحيح والتضعيف. ولكنك خبيرء بان بعض الظروف والتى يعايشها 
لعي على علوم سمرورتهم رس دي الرضس فى اره 
والقبول. فانهم يبطئون فيه ويتثبتون زيادة على ما توجبه العادة. وعلى 
ماجرى ويجري عليه فيه غيرهم . 

ولعل القميين كأبن عيسى احمد بن محمد. ومحمد بن الحسن بن 
الولتف هم اذؤق لدو سلكوا الموتلك المعاوالنف لما فقت عليه 
الاوضاع والظروف الخاصة التى عايشوها ذلك. وقد اشرنا الى بعض ما 
ينفع فى اوائل الفائدة السادسة من كتابنا الفوائد. فراجع. 

هذاء ولا يبعد ان يكون نظر من سكن الى ابن الوليد ووثق به الى الذي 
ذكرناء. ومع تماميه افادة ما عن الشيخ والنجاشي الى كون الوثنوق 
والسكون واقعاً ومتحققاً من اعلام الطائفة؛ فانه يظهر لك صحة ما ادعيناه. 

ومع قرب رجوع السكون والوثوق الى مايرويه؛ بل لا يبعد تحقق 
ذلك اكيداء فان عليه يكون لتصحيح ابن الوليد مزية لا توجد في تصحيح 
رانين لايمائلة, 

لهذا قلنا فى المحل المشار اليه آنفاء ان رد خبر كان اعتمده ابن 
الوليد بقطع النظر عما يؤيد او ينفىء لا يخلو من مجازفة. 

ولنا ان نقول : ان تصحيح الثبت ابن الوليد لاخبار الفقيه. لتصحيح 
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الصدوق لها وهو التابع لشيخه؛ يورث قوة الظن لنا بالصحة ان لم يكن 
الروقرقه كمزان ىمو اسمن اللقها وتات 

فتلخص ان خبر الكافى الموجود في الفقيه. والعامل به الشيخ في 
التهذيبين: او الموجود والمعمول بمضمونه؛ يكون من الآخبار 
الصحيحة عند هؤلاء الاعلام؛ فضلاً عن كشف بعض ما تقدم عن وجود 
المواكفت ١‏ بغنا. 

فلو بنينا على ضعف ابن سنان محمد - وان كنا نقول بكونه ممن 
الثقات العظام - او بنينا على عدم الاعتبار بمراسيل بعض الثقات كأ بنابي 
عمير - وان كان التحقيق خلافه - فان خبر ابن سنان الموجود فى 
الكافى المروي مضمونه فى الفقيه. والمعتمد في التهذيبين - مع قطع 
النظر عن اعتبار السند في احد هذه المواضع؛ اذ لو كان السند في نفسه 
معتبراً فلا نحتاج لمثل هذا التقرير - هو خبر لا يبعد اعتباره لمحض 
تصحيح ابن الوليد. ومتابعة الصدوق له. واعتماد الشيخ عليه. 

.بل على ماذكرناء فان للاطمئنان والوثوق بانه خبر موثوق به مجالاً 
واسعأء بل لعل التردد لا يخلو عن شئ . 

ولهذا فلا نكاد نرى من وجه معتد به لمن يعمد الى النقاش فى سند 
خبرء أو الى الخدشة فيه مع كونه ما عرفت. بل تعين الاحتياط لمن لا يرى 
صحة ما ذ كرنا بعدم رده. لا يخلو عن قوة. فتدبر جيدا . 

ا ا ل ل 
لتصحيح الجهة فى الجملة. الا انه لا يقضى علينا بالا لتزام؛ اللهم. الا ان 
يثبت بنحو يطمئن بكاشفيته عن كونه مذهب مشهور المتقدمين: اذ معه 
يكون الخبر حجة قطعاء ومما لا محيص عن الاستناد اليه. 

ناناما يكون يخا عن سورهم كك عن نيراك الصطلاون 
ومع ثبوت عملهم يكشف عن صحة الجهة من دون نزاع. »الا من بعض نادر 
لوجوه ضعيفة جدا : 
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ومهما يكن فكم هو تحصيل العلم والاطمئنان بصحيح الاثلر سهل 

على مثل الكلينى. اذاما نعلفت همته بتصنيف كتاب لا يجمع الا الصحيح 

من الاخخبار. بعد ان كان اكثرها معلوما مقطوعا على صحتها عند 
الأسيسات» بحهافة واغيان البيد العر نس 


الآمر الثانئ : لا يخفى على كل متتبع شدة اعتناء ء المتقدمين 
بالحديث وشأن تهذيبه وحفظه بدءٌ من اصحاب الائمة عليهم السلام 
وختاماً بالشيخ» قدس الله ارواحهم جميعاً. 

فترى كتاب سليم بن قيس الهلالي عرض على الامام زين العابدين 
عليه السلام كما عن الكشى فى ترجمته7'»؛ وعبد الله بن على الحلبي 
ل ا ل الا ل د 

وترى ابا هاشم الجعفري يعرض كتاب يولس على الامنام 
المسكرى غليه السالام كما عن الكدى فى ترجمة بولموو ايها قرت 
منه مافى فهرست النجاشىء وكذا أحمد بن خانبه على ما بسطنا الكلام 
فى الككحو في القانكاة السادينه تين كتقانا الز اتن 
١‏ وترى الفيض بن المختار يشكو الى الصادق عليه السلام اختلاف 
الحديث واخيرا يقول له عليه السلام : «اذا اردت حديثنا...» كما عن 
رجال الكشى فى ترجمة''' زرارة. 

وار عند العر يري الميددى» على مافى الكشى فى احريعيم 
يونس بن عبد الرحمن؛ يسال الرضا عليه السلام عمن ياخذ,. ومثله على 
بن المسيب كما في ترجمة زكريا , بنادم فى الكتاب المزبور . 

وذاك يون ايكيا يعرض على الرضا عليه السلام الكثير من 
احاديث اصحاب الامامين الباقر والصادق عليهما السلام؛ كما عن اختيار 
الكشي فى ترجمة المغيرة.!"ا 

وذاك ايضاً علي بن الحسن بن فضال لا يستحل ان يروي عن الحسن 


بن على بن ابي حمزة البطائنى حديثاً واحدأ كما عن الكشي في ترجمته 
للثا: 
لى ٠:‏ 
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وهذا أيوب بن نوح يعتذر لحمدويه بن نصير عن ترك تحديثه له 
باحاديث محمد بن سنان؛ لان ابن سنان كان قال له قبل موته ان ما حدئتكم 
به لم يكن لي سماع ولا رواية وانما وجدته. كما عن الكشي فى ترجمة ابن 
يتان : 

واعتبر بوالد الصدوق الذى روى خصوص كتاب التكليف لمحمد 
بن على الشلمغاني. لانه كان صنفه في حال الاستقامة فرواه عنه الا حديثا 
واحداء كما في فهرست الشيخ في ترجمة الشلمغاني . 

ولا حظ الصدوق فيما ذكره ه الشيخ عنه فى ترجمته لسعد بن عبد 
الله القمي؛ وكذا كيف لم يُخرج في كتابه الفقيه الا احاديث الكتب 
المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع. ثم كيف 20 
الاسانيد في كتابه المقنع. ٠‏ بقوله فى مقدمته : «اد كان ما أبينه فيه في الكتب 
الأضولية مورههودا سينا عن العسا ب العنماء النقهاء النقات »ركيت لم 
يرو اصلي زيد النرسى وزيد الزراد كما عن فهرست الشيخ في ترجمتها . 

وكذا تركه رواية ما يختص ابن عبيد محمد بن عيسى بروايته كما 
عن الشيخ فى ترجمته. وكذا عدم اعتماد ابن الوليد لما ينفرد بروايته ابن 
عبيد عن يونس بن عبد الرحمن؛ على ما في فهرست الشيخ في ترجمة 
الاخير . 

ولكعظ اشا نا حك معددى احمناي الكدد مسن تر كين 
لكتبه وعدم تعويلهم عليها. 

وأيضا مافى تراجم السياري احمد بن محمد بن سيار» وخالد بن 
عبد الله بن سديرء وعلى بن ابراهيم بن هاشم. ومحمد بن سنان؛ ومحمد 
ف ازرعة ميدي اليد العار» و محم بن يلين ححين 
الاشعري. ومحمد بن على الصيرفى؛ ومحمد بن الحسن بن جمهور 
العمى البصري . 

وذاك الطاطوي علي بن الحسن الذي روى كتبه الفقهية عن 
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خصوص الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم» كما عن فهرست الشيخ في 
ترجمته؛ وعلي بن الحسن بن فضال الذي لم يستحل ان يروي عن ابيه لانه 
عند مقابلته لحديثه بكتبه كان سنّة ثمان عشرة سنة وهو لا يفهم وقتثذ 
ادراك الروايات؛ كما عن النجاشي في ترجمته. 

وابنابى عمير وصفوان والبزنطيء الذينعرفوا بعدم روايتهم الاعن 
الموثوق بهم. 

وخال احم بن محمد بن عيسى ومن شابهة يعرفه كل متتبع. 

وعلى بن ابراهيم القمى ومنهجه فى تصنيفه كتابه التفسيرء وانه لم 
يذكر فيه الاما انتهى اليه ورواه المشايخ والثقات عن الائمة عليهم السلام. 

وجعفر بن محمد بن قولويه يعتذر فى ديباجه كامل الزيارات عن 
وقوع بعض الشذاذ فى اسانيد اخبار كتابه. بانه وان اخرج فيه احاديث عن 
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الزراري عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري. على ما ذكره في ترجمته 
له. 

وقد بلغ ابن عقدة فى امر تحرزه فى الحديث الغاية» لذاترى ابنابي 
زينب النعماني فى مقدمة كتابه الغيبة يقول : «وهذا الرجل ممن لا يطعن 
عليه في الثقة ولا فى العلم بالحديث والرجال الناقلين له». 

واحمد بن محمد بن عيسى الذي يطلب من الحسن بن علي بن زياد 
الوشاءء ان يخرج له كتاب العلاء وابان بن عثمان ويسأله ان يجيزهما له 
فيجيبه الوشاء بما هو مذكور في ترجمته في فهرست النجاشي . 

والنجاشي ايضاًء ممن يظهر منه انه كان سالكاً مسلك الاثبات» وقد 
فصّلنا الكلام في ذلك فى كتاب الفوائد . 

وتراهم في تراجم من يذكرونهم يشيرون فى بعضها الى وصف 
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حديثهم او كتبهم ومصنفاتهم؛ وان حديثهم معتمد, او كتب فلان 
معتمدة؛ او اصل فلان معمول عليه؛ او له كتب صحيحة. او له كتب اكثرها 
مزخرف والصحيح منه قليل» ونحو ذلك وشبهه كثير . 

حتى انهم كانوا يسمعون الحديث. ويقابلون النسخ. ويتصفحون 
الكتب؛ ويميزون صحيح الآثر وسمينه من غثه وفاسده . 

ووتباتخرا جدا في حب اللحلار وسحي ال ابرعم الي التصنيات 
فى احوال حملته ورواته. فصنفوا عشرات الكتب فى ذلك الشأن 
وتعرمنوا نيان سال رار ادويق وما نوو اويو لحني الح يضيحنها ار 
رواها عن اصحابهاء كل ذلك نسهيلاً لمريد الوقوف على الحاديث 
الصحيح او المعتمد؛ وليكن السالك كذلك سالكا على بصيرة من أ امره. 

ومنالبداهة جداان ذلك منهم يستلزم -مضافاالى حفظ الاثار -انتشار 
خصوص الموثوق به من الاخبار مما يعتمدوه. 

والكتب والاصول والمصنفات التى وصلت الى المحمدين الثلائة؛ 
قد وصلت بحفظ ونقل الثقات من اصحاب الحديثء حتى انه ندر جداً ما 
يكون منها ما روي بطريق واحد فقطء بل جلها ان لم يكن جميعها قد 
رويت بطرق متعددة» وحملها اصحاب الوثوق والهمم العالية وحدثوا 
بها امثالهم» وحتى وصلت متصلة حلقتها كذلك الى اعلام اصحابنا 
المتقدمين. 

على ان المتقدمين لم يكن لهم او عندهم ما يشغلهم عن حفظ 
الحديث ونشره. وكان فيهم من الوجوه ومن حملة الآثار المعروفين بالعلم 
بالحديث وبالرجال؛ من اجتمعوا واجمعوا على ثقته وصدقه وامانته. 
جمع غفيرء ولم تنقطع السلسلة المتصلة عن امثالهم. » بل ترى فى كل تلك 
الفترات فى - جميع البقاع المنتشر فيها والموجود فيها مناتباع اهل البيت 
عليهم السلام؛ اعلاماً كثيرين من وجوه هذه الطائفة الحقة والفرقة 
الناجية» الذين توارثوا تلك الاثار كابرا عن كابر» وحفظوا احاديث ائمة 
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العترة الطاهرة عليهم السلام؛ مما لا يحتمل معه خفاء حديث موضوع او 
مدسوس عليهم . ٍ 

فأحاديث كتبنا الاربعة لم يصنفها اصحابها اللامن تلك 
الاحادي ثولم ينقلوا فيها الا عن تلك الكتب المحفوظة المقرؤة 
المسموعة المعتمدة. 

نعم هذا لا يعني ان كل مافي تلك الكتب كان صحيحاء ا سعلونا 
صدوره. أو مقطوعاً على صحته؛ او موثوقاً مطمئناً بصدوره. بل الظاهر ان 
ديا عاتم سح لود ون كيار جات يح 

وما عن الصدوق على ما سيأتى انشاء الله تعالى؛ راجع الى 
عمرص واعليه الجخ لبراك السرجم كو موس جلك الكدم 
المشهورة 

روتوك اجنين لدان كد الها راجو سان كان 
المصنفات المأمونة قطعاء واجتماع مئات الكتب والاصول المعتمدة 
الواصلة اليهم بالسماع والتحديث المتصل ذلك بالسماع عن اربابهاء الى 
ان ينتهى بالسماع من الامام عليه السلام» مما يستلزم سهولة تحصيل 
الاطمئنان» بل في كثير من الموارد العلم بالصدور. مع ما عرفت من 
متهم تضم كل الكق مفانا ال مدو عات مدا جوم و تعتاهد 
ومشايخ مشايخهم وهكذا. 

وحيث ان بيان المتقدمين لاحوال الرواة والمصنفين» وتصنييفهم 
في ذلك المضمار عشرات المصنفات؛ وبذلهم الجهد في تمييز الحديث 
وتهديبه وحفظه. لم يكن بداعى اللهو واللعب او طلبا لعرض الدنيا بأي 
نحو من أنحائه؛ ولم يكن منهم عدم التمكين للضعفاء ء من نشر الحديث ما 
استطاعوا لذلك سبيلاً الا بداعى حفظ الآثار المعصومية. وبالتالى حفظ 
الشريعة؛ القاضى عليهم بعدم نشر الا الحديث الموثوق به. المستلزم 
ذلك عدم مشهورية الحديث الغير الصحيح؛ ضرورة اشتهار الحديث 
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الضعيف بنشره وحفظه. وعدم تمييزه عن الحديث الصحيح. وتمكين 
الحافظ له من ذلك. والا فمع عدم الاهتمام منهم به. وعدم الاعتماد له فانه 
موحي شيا فقها زوالةو كنار 

واذا لم يكن من اؤلئك؛ وهم حُفاظ الشريعة وحماتهاء الجري 
والعمل على مقتضى ما صنفوا وهذبواء فهل وراء ذلك من باطل عظيم؟ 

ا ل ا يستطيعون 
من قلع اس الفساد الناشئ عن عدم حفظ الاثار الصحيحة: والمترتب على 
اختلاط الغث بالسمين وعدم تميزه وتمييزه؛ وترك المجال لكل من 
تسوّل له نفسه الكذب فى النقل والحديث,. او الوضع والافتراء» ان يفعل 
ويقوم بكل ما يريد؛ مع عدم من يردع ويحدذر. 

واما اذا لم يكن منهم السماع؛ والحفظ؛ والنشر لضعيف الاخبار 
فانه لا محالة لن يكون له حظ من الاشتهار . 

وهذا الذي ذكرناه وان نقطع به. غير انه لماكان لآ يجدي الا فيماكان 
ضعيفاً عند الكل او الاكثرء فان الانتفاع والاستفادة من ثبوت تحقق 
المسلك المزيور من المتقدمين لا يكاد يكون وافياً بالتمام. وان افاد الشئ 
الكثير . 

وتفصيل هذا : ان الحديث الضعيف ليس مما وقع على تشخيص 
افراده جميعها الاتفاق. ذلك ان تصحيحهم وان لم يبتن على النظر في 
الاسناد في كثير من المواردء غير ان في كثير منها لا يُنكر ابتناؤء على ذلك 
كأحد المقدمات لذلك. وبما ان جمعاً من الرواة قد اختلف فيهم فبعض 
مُدح وبعض آخر قُدح. فان هذا جعاره هعورو نودو قد عا 
من يرى وثاقتهم عليها. 

وضائه ذلك كقاشات توشتيو ره حو ينك ابن صمل عمل "رن فى قل 
عن كونه من الاحاديث الموثوق بها عند المتقدمين؛ كيف وفيهم من يرى 
عدم صحة الاعتماد على ما ينفرد بروايته . 


ل 


ل ا ا ل الا 
عند بعض وليس كذلك عند بعض آخر . 

وايضاً خلو حديث عن امور قد يمنع البعض عن الوثوق. ولا 
يقضي بذلك عند خرين. 

الا ان الانصاف ان يقال : ان اصحاب الكتب والاصول جلهم اما من 
الثقات الاعلام» واما كانوا ممن اعتمدت كتبهم وعوّل على حديثهم هذا 
اولا . 

وتانا : ان المتقدمين وان اعتمدوا النظر في اسناد حديث والتفحص 

فى احوال رجالهء الا ان الظاهر مضافاً لعدم كون ذلك هو الركيزة الوحيدة. 

فان من قدحوا فيه او ضعفوه؛ لم يكن ذلك منهم هو المناط فى عدم الاخذ 
بخبره. فانهم ان وقفوا على خبر رواه مقدوح فيه؛ فلا يكون منهم الرد قبل 
النظر فى صحة المضمون. بملاحظة قرائن وامارات خاصة. وتلك 
الامارات والتي اشار الى بعض منها الشيخ في مقدمة الاستبصار تكاد لا 
تقلت افادنها يا خكاو ف التسخضن وان كنا 9 تدكر ذلك فى تغضها: 

وثالثا : ان من اختلف فى حاله؛ بان وثقه شخص وضعفه آخره لا 
بمعنى من لم يقع الاتفاق على وثاقته بل بمعنى من اختلف فيه وليس منه 
من وثقه ابن عقدة مثلاً وسكت عن ذلك غيره؛ سواء كان عنده ثقة لكنه لم 
يصرح. ام لم يثبت انه ثقة وان لم يذهب الى تضعيفه. وبالجملة فتارة 
يكون فلان ممن اجمعوا على ثقته. واخرى ممن ثبتت وثاقته بمدح 
رجالي او اكثرء مع عدم معارضة المدح بقدح من اخرين وثالثة مع ذلك 
ورابعة يكون مضعفا عند الكل. ٠أو‏ ثبت ضعفه لقدح مع عدم من مدح الى 
غير ذلك اما ندرت احاديثهم:واما استثني من حديثهم مالم يبصححواء 
او ما كان فيه من تخليط او غلو او ما شاكلء واماكان حديثهم قد وصل 
بتوسط أحد اصحاب الاجماع؛ والذي اجتمعت العصابة على صحة كل 
حديث ثبتت صحته عنهم, واما لم ينقل عنهم من الاحاديث ماله تعلق 

ا 


بكي المشومن الثقه وان قد«ووى:نظهيوةعاتوواة التقانق الل فير ذلك 
من الوجوه التى لا تكاد تخفى . 

ومما ذكرنا تعرف الوجه فى صحة دعوى ندرة وقوع الاختلاف فى 
صحة حديث فلان او كتابه» وان الصحيح من الاخبار يكاد يكون متفقا 
عليه؛ وان تفاوتت الانظار فى صحة جهة صدوره. لاسباب كثيرة لا 
يجهلها اهل الفضل . 

واذاكان الحديث الضعيف. ٠‏ خارجاً عن دائرة اعتنائهم واعتمادهم: 
فان لا زمه ان لا يكون الا الحديث الموثوق به مشهوراء اللهم الافى بعض 
الموارد كما اذا كان من جملة احاديث كتب فلان المعتمدة والمعول 
عدي 

وعلى ما تقرر يصدى قول السيد المرتضى. ان اكثر اخبارنا المروية 
فى كتبنا معلومة مقطوع على صحتهاء بعد حمل كلامه على ارادة 
الاطمئنان والوثوق . 

وحيث ان قول الصده وق فى ديباجة الفقيه « وجميع مافيه . الخ لا 
يبعد افادته المفروغية عن صحة احاديث الكتب المعول عليها والتى اليها 
المرجع؛ مع وضوح عدم اشتمال التهديبين الا على اخبار تلك الكتب 
المتهورة ناشنيع لححظة عقو بها تدرا اليفك كاان تدعي او سيان 
التهذيبين» من جملة الاخبار الموثوق بها بنظر شيخ الطائفة» بل وغيره 
افا 

بل على ماقررنا من اقتضاء هجران غير الموثوق به لعدم 
مشهوريتهفان لازم مشهورية حديث كونه موثوقا به صحيحا عندهم ومع 
قضاء العادة بعدم بقاء الغير المشهور فخروفا نمزو زهدة طؤيلة مين 
الزمنفان من البعيد جداً ان يقع من الشيخ الاعتناء به بتدوينه وحفظهومعه 
فيكون مادوّنه خصوص الخبر المعروف وقدحه فى بعض الاحاديث. لا 
ينافيى مشهوريته وصحته فى الجملة؛ وستعرف الوجه في هذا انشاء الله 
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فيما يأتي . 

هذاء وبعد الذي عرفت من جريان ديدن اعلام الطائفة على عدم 
رواية الاالخبر الموثوق به مضافاً الى قصر عنايتهم عليه؛ وعدم احتمالنا 
لتيتع نتهم الاعتمام الاابعه قات من البعين جذا ان يجري الشيخ فى كتابيه 
على غير ذلك؛ بل يكاد يطمئن بعدم تصديه لتدوين الا الموثوق به من 
الاخبار» لعدم ما يدعو الى تدوين وجمع الاعم من ذلك . 

اماد أنه ليوو سه راحم وان نذا عرض لاد اعبار 
المعا, رضة؛ فلعدم رجوع الاهتمام بالمعارض الغير الموثوق به الى معنى 
محصلء فالى اي معنى يرجع اهتمامه بذلك ومحاولته جاهداً : في التأويل 

والتحميلء لا سيمافى كثير من الموارد والتى لا يكون لجمله وتأويله 

وجه محتمل فريب . : 

اللهم الا ان يُعتذر له بان الوجه فى ذلك كون المعارض موثوقا به 
عند من يعتد به من المستندين اليه» ولكن هذا كماترى لعله انفع لنا . 

وان شئت قلت : ان اهتمام الشيخ ببيان الوجه في عدم معارضة 
الخبر الغير الموثوق به مع كونه مرسلاً او مرفوعاًء او راويه ضعيفا 
تجار له ححيكله عن هالا نان ما انعد العديى الاشنار رصدرق اوور 
تارة» او تأويله اخرى. لا يخلو عن شئ؛ لوضوح ان ما يستحق ان يتعامل 
معه كذلك خصوص الخبر الصحيح. واما الخبر الغير الموثوق به. فلا 
معنى للتعرض له وبيان الوجه فى عدم معارضته مع كونه كذلك . 

ان قلت : لوكان الآأمركما ذكرت, فلماذا نرى من الشيخ فى كثير من 
الموارد يطعن فى اسناد بعض الاخبار بقوله. هذا خبر مرسلء او مقطوع. 
او راويه على بن حديد وهو ضعيف ونحو ذلك وشبهه. وهذا لا يجتمع 
مع كونه موثوقا به . 

قلت : الغفلة عن ملاحظة كون المورد من موارد التعارضء هى التى 
أوقعت البعض فى توهم استلزام طعن الشيخ لعدم الوثوق . 

١ 


فان الشيخ لم يطعن الا فى بعض موارد التعارضء والظاهر جداً ان 
في مثل مقام التعارض يتوسل كل احد بما يمكنه لاجل اسكات الخصم 
تارك واد الرائفه اقرع » او امير احبر انالف ؛ 

فلا مجال لكشف قدح الشيخ وطعنه في بعض الاخبار فى مثل 
المورد المزبور» عنكون الخبر من الاخبار الغير الموثوق بها عنده. بل كل 
واكف ع كنابية وناظوانبهها كليل تاها جرع ان الرهد ها اها فى 
التعامل مع الاخبار فى مقام التعارضء وان كنا نطمئن بانه يشير بذلك الى 
قاعدة تكاد تكون مسلمة وموضع وفاق - ستطلع على مفادها فيما يأتى 
انشاء الله -. 

على أن اكثر ما طعن فيه؛ يرجع الى توهين جهة الصدور دون اصل 
الفوقوي لذأ كفن :ف اكثر اليو اود يجا ويل المعارفن اصرف ظهور: 
الى بعض الوجوه؛ دون ان يطعن في اسناده . 

ومهما يكن فمذهب الشيخ أن الخبر المرسل وما يلحق به من 
المرفوع والموقوف والخبر الذي يكون راويه ضعيفا. لا يصلح لمعارضة 
الاخبار الكثيرة وان كان موثوقا به. وطعنه يرجع الى بيان الوجه في ذلك . 

تخي الانكا و المواتو تمد ونه اذا ما ناركن ا 
الموثوق بهاء لا يؤحذ به. ومع كونه مرسلاً او راويه ضعيفاً فالشيخ يطعن 
فيه للتنبيه على اقتضاء ا 0 
المستند اليه ان كان يرى ضعف ابن سنان مثلاً . 

والا فالارسال من عبد الله بن المغيرة ة ان كان قاضياً بعدم الوثوق. 
فهل يفرق الحال بين وجود المعارض او عدم وجوده ؟ 

وان كان الطعن على محمد بن سنان يرجع الى عدم الوثوق بخبره. 
باك امكتافة الى صوصن ختيرة فى كني من الوا رو © 

وان كان كذلك بالنسبة لسهل بن زياة: فما هو تفسي راعتماده على 
خبره بالخصوص فى موارد كثيرة جداً ؟ ونحو ذلك؛ وشبهه كثير. 


ف 


مع ان في تلك الموارد التى عمل واستند, لم يشر الى وجود خبر 
آخر» حتى يُتوهم انه عمل بخبر محمد بن سنان بعد وجود اخبار موافقة 
مثلاً وهكذا. 

فلولا ان الطعن فى بعض الاخبار فى بعض الموارد يرجع اما الى 
الزام الخصم. او اسكاته؛ او توهين جهة الصدور؛ فكيف يستند ويعمل 

بخبر الاحاد مع كون راويه على بن حديدء او سهل بن زياد» او محمد بن 
ب بع ورد بس بوي ردي بابرا 

بعض الموارد مما كان خبرهع معارضا ؟ ٍ 

فهل ان محمد بن سنان اذا روى خبراً - والمفروض عدم ايراد 
الشيخ لخبر اخر منضم اليه - ولم يكن معارضاً لاخبار غيره؛ يكون خبره 
موثوقا به وصحيحاء واذا ما عارض يكون ذلك وجها ودليلاً على عدم 
صحته؟! 

ولا يخفى ان الكلام مع عدم وجود وعدم ابراز القرينة أو الامارة 
على العيعة و اليم صنت كه مهبو لم بصيو التو نوتيز تلك 
القرائنفكيف يعذره الناظر فيهماء وهو يرى مثل هذا التهافت. والذي 
يجل الادنى منه عن الاقل منه ؟ 

فلا بد وان يكون طعنه راجعاً الى ما لا ينافي الوثوق منه بالصدور 
وان كان بدواً ظاهراً فى ذلك . 

لك ان تقول : ان الشيخ لوكان يرى ان ما طعن فيه من الاخبار هو من 
الموثوق به لما طعن ولأكتفى برده؛ كأن يقول هذا خبر واحد لا يعارض 
الاخبارالكثيرة او لأكتفى بتأويله؛ مع انه في كثير من الموارد التي طعن 
فيها - بل جلها - نراه يطعن او لأ ثم يقولء لوسلم فهو محمول على كذا 
وكذاء الظاهر جداً ذ في رجوع طعنه الى بيان عدم صحة الخبر . 

ولكنك خبير بانه حيث كان الطعن واقعاً في خصوص موارد 
التعارضء فلا يكاد يكشف الطعن عن ذلك .كيف ونرى الشيخ يعمل 
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ويستند الى حديث وصفه وحاله نفس وصف وحال الخبر الذي طعن فيه 
فى بعض الموارد. 

ْ اللهم الاان يعتذر للشيخ, بان عمله كان لقيام القرينة على صحته. 
كما ضيرع فر حاتي دنه او سيها داقع غلم وجوة العا رمن 
يكون من الباب الذي عليه الاجماع ذ في النقل» وسياًتى انشاء الله التعرض 
لعدم تمامية مثل هذا الاعتذار . 

نعم يمكن الا لتزام بان الخبر الذي طعن فيه الشيخ هو خبر موثوق 
به لولا معارضته لغيره الاوثق, او لغيره من المقترن بما يوجب العلم.ء ولمّا 
ان عارض وكان ل ا ل ا ا 

من الشيخ ذلك لذلك.وان فى ٠‏ بعض الموارد هو ملتزم بصحته صدورا 
وجهة لولا المعارضة والطعن وان كان ظاهرا فى القدح بالصدورء لكن 
يريد هو بيان النكة فى فساد جهة الصدور. بالقدح بما يرجع بظاهره الى 
الطعرفى اضل الصدون» 

ل م ل ا اا ا د 
لحني الججاك اند اخيان المدادى كل قن اول كحابية ف ففى التهذيب حيث 
قال: «ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث؛ من غير ان اطعن في 
اسنادهافاني لا أتعداه». . وفى الاستبصار: «وأبين وجه الجمع بينها على 
وعنه ل اسقط قيفا مقينا ها الله سيفان: 

وقد اطلعناك على ان طعنه في الاسناد لا يستلزم عدم الوثوق. لذا 
كون الحديث مرسلاء او موقوفاء او راويه ضعيفاً لا يكون عند المتقدمين 
مناطاً وملاكاً للالتزام بضعفه. فان التمسك بمثل ان فلان الضعيف هو 
الراوي للحديث الكذائى فى مقام بيان الوجه فى عدم صحته ليس مما 
يعرفه المتقدمون كمناط اساسىء وان لم ينكر توسلهم بنحو ذلك كبعض 
المقدمات. 

واذا كان المتقدمون يجهلون باصطلاح المتأخرين؛ ولا ينظرون 
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فى الاسناد كونه الركيزة فى مقام التصحيح لاصل الصدورء ولا يحتاجون 
ذلك كما هى حاجة منعريت الاخبار لديه عنكل قرينة وامارة» فان طعن 
مثل الشيخ ذ فى اسناد حديث بان فى طريقه ابي البختري. لا يستلزم الطعن 
والقدح فى اصل الصدور. 

والانصاف ان فى بعض الموارد النادرة يكون كذلك. الا انه لا مانع 

من الالتزام بان ذلك وقع من الشيخ من باب الالزام او غيره» مما اشرنا اليه 

ويأتي انشاء الله تعالى أيضاً. 

ولعل يمكن القول بان الحديث وان كان صحيحاً موثوقا به لكن لا 
تتحواقوئ: لبقاء شي فى النفس لكون زاوية ضبعينا عندانقاة الاخبا رملا 
وحيث عارض ماهو الاوثق منه والاصح. فان ما في النفس يكاد 
يقوىومعه فصح من من الشيخ ان يطعن في مثل هذا المورد . 

وعليه ومع وجاهة هذا الوجه جداء مضافا لوجاهة بعص ما تقدمه 
من وجوهء مع ملاحظة ما ذكرناه من القرائن القاضية بايراث الظن الموي 
بصحة اخبار التهذيبين قضاءٌ لبعد جريان الشيخ على خلاف ما جسرى 
عليه اعلام الطائفة. وغير ذلك مما ذكرنا او اليه اشرناء فان الا لتزام بان 
طعن الشيخ كاشف عن اعتقاده عدم الصحة. ركاق تستيير للف دين 5ف 

بل مع التنزل عن اكثر ما ذكرناء فان الطعن من الشيخ مع مع ممالاحظة 
خصوصية المورد وحدها لعلها تكفى لكشف زيف الالتزام ور 

توناناما اختونا اليه سابتقا من كعك الاشتوا رهن وجو المسعقهة 
الوائق المصحح. يكفى لنا كمؤيد قوي على ما قلنا. 

في كود لحت له تعر سول لبود ع( لا للمسوضن الي 
الاصحاب المشهورة من الاحاديث المعارضة. فانه يتم ما التزمنا به. 

وقد قال فى اول التهديب .«ثم اذكر بعد ذلك ما ورد من احاديث 
اضينا ا لمحيو رة قت 1 للنعوبواننها ,ندا بورق امه ذلك مما بشانجا 
ويضادها)». 
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وظاهر حجندا أن قز تواتك انيما ووه دراه جع الى ماورد من 
الاحاديث المشهورة؛ فلاحظ بتأمل . 

وعليه؛ فلو سلمنا ان طعنه كاشف عن اعتقاده عدم الصحة. فانه 
يكفينا شهادته بان الحديث من احاديث الاصحاب المشهورة, فانكان من 
احاديث كتاب الكافي فيكون من الاحاديث التى كانت بنظر بعض من يعتد 

بل ثبوت مشهورية احاديث التهدذيبء يورث الظن القوي بصحتها 
وأنها من الاخبار الموثوق بها عند اعلام الطائفة» والالمااشتهرت. ويكاد 
يفكم بكقتة اجنهارها عن وجوه من ووعل متصيحية عدن صيححها. 
فتأمل جيدا. 

وبالجملة فان كشف الاشتهار عن كون ما اشتهر معتمداً عليه من 
اعلام المتقدمين لا يكاد ينكر قطعا فى الجملة. . ومع انضمام ثبوت 
اصح جر رتكا دروت المتبيوره ون دبل عاض اواكين المادمب 
ممن يشهد لهم بالعلم والمعرفة الى ذلك؛ وظهور استناد جمع منهم اليها 
فى مقام الفتيا والعمل. بع اللحدديعين الأعمار - مضافاً لقرب عهدهم 
وتوافر القرائن والامارات لديهم - بعض ما ألمحنا اليه؛ فان التردد في 
صحة ما ثبت ذلك فيه من الاحاديث لا يرجع الى وجه صحيح. 50 
توهم احتمال توسلهم بالحدس ووقوع التبعية والتقليد بعضهم من بعض 
والذي لا يخفى على كل متتبع ملاحظ فساده . 

فتلخص ان خبر الكافى والذي اورده الشيخ فى جملة الاخبار 
المعادفة ان ادر مهو ونين اعبار الفتعزوفة و احافية 
الاصحاب المشهورة. 

فلو سلمنا ان الشيخ فيما طعن فيه كان يرى عدم صحته. الا انه 
يكفينا كون وصف الحديث ما اشار اليه الشيخ من كونه من الاحاديث 
النشهورة ينيو الافنكاتك والدى كشك قطعا عن دوو فين كان 
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مصححاً له. وان ذلك متحقق من جمع معتد بهم. والذي يعنى أيضاً 
بعتلا يك بجا ادا تعر ف من مكنيب قاطن بذ لكا الا ولاقام 

نعم يمكن الخدشة بهذا فى بعض الموارد» كما لوكان الحديث من 
جملة احاديث كتاب معتمد») أو اصل مرجوع اليه. 

الا ان فى كفاية ذلك لتحقق مشهوريته؛ وصيرورته من احاديث 
الاصحاب المشهورة تأملاً ظاهراء والا فلا نظن بالشيخ ان يقع منه 
التعرض والتدوين لحديث مشهور مع فرض عدم وجودالمستند اليه 
له بقع من الشيخ الاشارة الى ذلك. كما وقع منه في 

رار ا ل ا ا 0 ةا 
ا اكد سا ا ا كت يا 
الموثوق بصدوره والغير معمول به. لا يتصورله حظ من الاشتهار 
والمعروفية. 

نعم يمكن تحقق اشتهاره مع كونه موثوقا بصدوره لتضمن كتاب 
معتمد مشهور له. وان لم يكن عليه العمل . 

والافمع عدم من يستند اليه» وفرض عدم الوثوق بالصدور؛ ومع 
الاتبحر ‏ الوجاو المسو و اناا عر ب ال 
كتليل في المقااذ كنا قد انول اللاي الى ا كير سا ره وا 
لم ينفع كدليل؛ » غير أن افادة امر لاحتمال صحة الدعوى. منضم الى امر 
مفيد ذلك ايض وهكذاء فان ملاحظة جملة تلك الامور مع تكبرها سما 
تنفع جدا. 

كيف وان انضمام واجتماع عدة مؤيدات مما قد يورث الاطمئنان 
امر لا يعتريه ريب. 


لا 


لذا فالانصاف يقضى بملاحظة تمام المؤيدات: لا ان ينظر الى كل 
مؤيد ويورد عليه؛ فان قصر النظر على كل واحد بالخصوص. خروج عن 
الجادة. 

والى هنا يمكن ان نخلص بنتيجة حاصلها : ان اخخبار كتاب 
التهذيب ما بين خبر يرى الشيخ صحته؛ وخبر مشهور على الاقل هناك 
من يرى صحته ممن يعتد به بقطع النظر عما لو كان من جملة اخبار 
النقنهة او من ملة متااووى نفع افيه الل سمه كرادين الأضبار 
الصحيحة بنظر الصدوق وشيخه ابن الوليد بل وبنظر غيرهما ايضاً قطعاً. 

عل الاقصاتع انكيزت المكدهور دل الوفوق بالفيحة 
والاطمئنان بالصدورء ويرشد الى ذلك كون المشهور والذي يجب الاخذ 
به فى بعض موارد التعارضء هو فى قبال الشاذ الذي فى صدوره ريب. 
ترجه نعو الاعتدبالمتهور الى عدم ويجر الوب الصادون. 

نعم كونه لا ريب فيه كذلك يجامع احتمال عدم الصدور: ومع 
مخالفته لما صح وكان عليه العمل. يتمكن الشيخ من الزام خصمه في 
مقام القدح بحجته ومستنده بالطعن فى سنده. الراجع الى ابرا زالحجة في 
عدم جواز العمل به والاستناد اليه». 

وحيث ان الظاهر جدأً كون ذلك لاجل المعارضة لا لقصور في 
صحة الخبر في نفسه؛ فلا يرجع الطعن فى السند الى كون الخبر غير 
موثوق به فى نفسه. بل لاجل معارضته لما يرى الشيخ تعين او اولوية 
الاستناد اليه مما تورث تلك المعارضة امكان الطعن في صحة الخبر 
وان كان فى نفسه لو لا المعارضة لا ريب فيه فتدبر جيدأ . 

هذا وقد قال الشيخ فى اول الاستبصار: «وانت اذا فكرت فى هذه 
الجملة وجدت الاخباركلها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام؛ ووجدت 
ايضاً ما عملنا عليه فى هذا الكتاب وفى غيره من كتبنا فى الفتاوى فى 
الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام». 0 1 
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وانت اذا تأملت فى كلامه كله ونظرت فيه؛ يظهر لك جداً انه لم يشر 
فى جميع كلامه الى الخبر الغير الموثوق به. 

ومع كون مرجع الاشارة في كل من لفظى هذه واحداًء ووضوح عدم 
احتمال وجود قسم من الاخبار مما ا 2ه 
اورده ولو لم يكن عاملاً به فان ماهو المقصود من قوله اولا لا تخلوا من 
قسم من هذه الاقسام. هو المقصود من قوله ذأقا ستاو ين العا رمز قاو 
اللاقسام . فلو ان بين ماذكره من الاقسام يوجد ما يكون غير موثوى به فان 
لازم قوله الثاني ان يكون عاملاً بغير الصحيح وبغير الموثوق بصدوره. 
بعد دعواه ان ماعمل به لا يخلو عن واحد من هذه الاقسام . 

ولو كان الشيخ ناظراً فى كلامه الى ما يشمل الخبر الغير الصحيح 
اي الغير الموثوق فان معنى كلامه» ان قيام الاجماع على خلاف مضمونه 
او ان تحقق مخالفتهم لمضمونه. هو المانع من العمل به. مع انه لاا شبهة 
بان الخبر الغير الصحيح لا يتوقف ترك العمل به على تحقق ماذكره من 
الاستثناء وان لم يكن له معارض 

فانه وان كان يجب العمل بما افتوا بمضمونه مع عدم وجود 
المعارض الموثوى به أو مع وجوده. غير انه لا يكون ترك العمل بغير 
الموثوق به متوقفا على احراز ان فتاواهم على خلافه؛ بل يكفي عدم 
احرا زان فتاواهم كانت بمضونه . اذ بعد عدم كونه موثوقاً به في نفسه. فانه 
يتوقف جواز العمل به على احراز موافقتهم؛ فمع احراز عدم موافقتهم لا 
يجوز العمل به؛ وكذا مع عدم احراز موافقتهم وان لم تحرز مخالفتهم . 

وبعبارة اخصر : يكفي لترك العمل بغير الموثوق به عدم احراز 
الموافقة سواء احرزنا المخالفة ام لم نحرز. 

فاحراز فتاواهم بخلاف مضمون خبر فى مقام ترك العمل به انما 
يكون للخبر الموثوق به فى نفسه فحسب. 

وتوهم ان الوجه فى عدم ترك العمل على الخبر الغير المعارض الا 
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بعد احراز كون فتواهم بخلافه؛ يرجع الى استلزام ماهو الوجه فى تعين 
العمل عليه؛ لا يخفى دفعه. 

وعليه فلا مجال لتوهم شمول حكم الاستثناء 00 
به في نفسه ايضاء لعدم توقف ترك العمل , به على ذلك. وعلى هذا فيتعين 
ان يكون نظره مما ذكره قبل الاستثناء ء الى خصوص الموثوق به فى نفسه . 

فانه هو الذي لا جل فتاواهم بخلافه يترك العمل به؛ وهو الذي مع 
معارضته بخبر موثوق به أيضاً يؤخذ باعدل الرواة في الطريقين؛ والا 
فالاكثر عدداً والا فبما يكون مع العمل به يمكن العمل بالآخرء والافبما 
ا 6 

وبعد بداهة عدم من يتوهم توقف العمل بالموثوق به على عدم 
معارضة الغير الموثوق به وعدم من يتوهم كون العمل بغير الموثوق به 
لاسي المع بالموترق سهان كان يه داريا :الأول يمشن 
الاخباروعدم من يتوهم ان المكلف مخير في ان يعمل بأحد الخبرين 
المتعارضين مع كون خصوص احدهما فقط موثوقاً به. فان على هذا 
يكون النظر في ما ذكره الشيخ من احكام وتفصيل الى خصوص الخبر 
الموثوق بصدوره. وهو ما نريده من قولنا الصحيح او الموثوق به . 

مع أن : تعليل الشيخ لما ذكره ا ل 
التعارض وبُعد التأويل وفقد مايترجح به العمل بأحد الخبرين: وان 
العمل يكون على احدهما تخييراء اذ قال : «لانه اذا ورد الخبران 
المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على صحة احد الخبرين ولا على 
ابطال الاخرء فكأنه اجماع على صحة الخبرين»سيكشف عن كونه ناظراً 
الى خصوص الخبرين الموثوق بهما فى حالة تعارضهماء والافلا يتوقف 
العمل بالموثوق به على تحقق الاجماع من الطائفة على صحته في حال 
معارضة الغير الموثوق به. ولا يكون بحال؛ تحقق الاجماع على ابطال 
الغير الموثوق به؛ هو السبب لتعين العمل بالموثوق به فى حال التعارض. 
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أ هل يوجد عاقل يدعى ان العمل بالموثوق به فى حال معارضة الغير 
الموثوق به متوقف على تحقق الاجماع على ابطال الثاني؟!. 

وبالجملة فموله «وان كان هناك ما يعارضه ..» الخ لا يرجع الى معنى 
معقول لو اريد من احد الخبرين ما يشمل غير الموثوق به. ضرورة تعين 
الاخذ بالموثوق به وان عارضه الغير الموثوق وان كان راويه اعدل. 

وكذا لا شبهة انه لوكان مرجع الضمير فى قوله يعارضه الى ما 
يشمل الغير الموثوق به» فان اطلاق تعين العمل على اعدل الرواة فى 
الطريقين لا يرجع الى معنى محصل. 

اذان كان كل من الخبرين موثوقاً به. فالعمل على ماذكره. وان كان 
احدهما فقط هو خصوص الموثوق به فالعمل عليه وان لم يكن رواته 
اعدل. 

فتعين العمل على اعدل الرواة فى الطريقين؛ لا يكون الا بعد فرض 
الوثوق بصدورهما. 1 

اللهم الا ان يلتزم بملازمة الوثوق لما كان طريقه اعدل وملازمة 
غلاة الوتوى لاق يك كلك سال المخازفة وعدا الميسين ل يعرف 
احد. 

نعم هم لا يقدّمون خبر الواقفى مثلاً على خبر الامامي بالمعنى 
الاخص. ولكن لا لاستلزا م الاول لعدم الوثوق بالصدور وهذا لا يخفى. 

هذا ولا نظن بأحد ان يتوهم كون مراد الشيخ من الصحة فى كلامه 
الذي اشرنا اليةهى الراجتطة الى ال الضدوره بل مراده ضوكن الضبحة 
الراجعة الى جهة الصدور. والامر واضح جدا. 

والأمسارافة الميتحة يمع الو فيو بالفقةوو و الاتحهة اسه 
بالخصوص. لا زمها الالتزام بما لا يتوهم من عاقل الا لتزام به.اذعليه 
يكون مفاد كلامه :ولا ناذا و ره الخبران المتغاضان سواء كان مواتوقا 
بأحدهما ام غير موثوق بكل منهماء وليس بين الطائفة اجماع على صحة 
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احدهماء اي لا اجماع على صدوره؛ ولا على ابطال الآخر اي على عدم 
صدوره فكأنه اجماع على صدور الخبرين. 

بع اداهدا التعليل ونه دكره لبيان الوجه في كون العامل مخيراً في 
العمل با بهمااضاء من جيلة التتبليم: 

فهل لو كان بين الخبرين مالا وثوق بصدوره. او كان كل منهما غير 
صحيح؛ فهل هناك من عاقل يلتزم بجواز العمل بأحدهما مع فرض كل 
ومومااق فورض داهو شير اصح عمق عنام حوه 
موثوفا بصدوره؟! 

ثم ان ماذكرناه مما يتعلق بما يفيده كلام الشيخ في الاستبصار وان 
قلط هق عاذ بز كن عي سي تن انعا الله تعالى من رذ لضان 
اعتقاد الشيخ بصحة اخبار كتابيه؛ فانه يمكن صحة دعوى ان الشيخ فيما 
ذكره في الاستبصار من الشروط فى مقام العمل بخبر الواحد الغير 
المتواتر والغير الملحق به. ناظر الى خصوص الخبر الموثوق بصدوره. 

وتعين العمل باحد الخبرين الموثوق بصدورهما دون الاخر على 
القاعدة؛ فان للونوق مراتبء لذا لا يكون تصريح الشيخ بتعين العمل على 
اغيلال الوواق ةقانا للاعراناناة كلا العيريى عرو م ابصدووهما :اذ لد 
حرصم اتعين العطل بيخي لاعن 3 الى بتارم الجيعاروضة الفلا الوقرق 
بصحة جهة صدور خبر غير الاعدل. او الى ان الوثوق بصدور خبر لا 
بنحو الجزم الاعدل اقوى ومرتبته اعلى؛ ومعه فيتعين العمل عليه . 

وعليه فلنا ان تقول بان الشيخ فى مقدمة الاستبصار لم يشر الا الى 
خصوص الخبر العلمى والملحق به والخبر الموثوق به . 

وقوله. وواعلم اد الاخباز على ضترين» ا يجدى الخصم, لمنع ان 
يكونا نظره الى غير ماذكره فى كتابه من اخبار؛ فلا يتأتى لنا ان ندعي كون 

نظره الى مطلق وجميع الاخبار وان كنا نلتزم بان الجمع المحلى بالالف 
واللام مفيد للعموم . 
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وعليه فلا يقال : كيف تدّعون ان نظر الشيخ فيما ذكره فى القسم 
الآخر الى خصوص الموئوق به؛ اذ على هذه الدعوى يكون مفاد كلامه : 
ان الخبر اي خير اما متواتر» او ملحق به واما موثوق به ولا ثالث» وهذا 
ضروري البطلان. 

لانه يقال : نحن لا نلتزم بان قوله واعلم ان الاخبار على ضربين؛ يريد 
منه ان كل الاخبار اي كل خبر موجود في اي كتابء بل ندعي أنه ناظر الى 
خصوص ما دونه بقريئنة» ما ذكره أخيراحيف قال: «وانت ت اذا فكرت في 
هذه الجملة الى آخره ..» فراجع. 

واذا كان ما اورده فى التهذيب من الاخبار المتعارضة والتىي طعن 
فيها هناك او لم يطعن قد اورده ايضاً في الاستبصار او اورد شيئاً منه. 
وكان لا يخرج عن كونه من احد الاقسام التي عمل بهاء فانه تقف على 
صحة ما ادعيناه سابقا فى اخبار التهذيب . 

فاذا كان ما عمل به فى الاستبصار وفى غيره الشامل للتهذيب لا 
يخلو من واحد من هذه الاقسام؛ مع بداهة انه لا يوجد عاقل يعمل بغير 
العنو تو قري كان فد شاد #قنه انضا تضككة ابخان التو مما عم نهد 

ومع قرب 0 اشتمال اي قسم على الخبر الغير الموثوق 
به. والا فيكون عاملاً فى , بعض الموارد بغير الموثوق به لقوله: «لا يخلو 
من واحد من هذه الاقسام». فان قوله: «ووجدت الاخبار كلها لا تخلوا من 
فسم من هذه الاقسام). شهادة بصحة كل اخبار الاستبصار, لان ما اشار 

من الاقسام فى كل من اللفظتين واحد على ما اشرنا اليه سابقا . 

ومع كون ما طعن فيه من اخبار التهذيب او اورده كخبر معارض ولم 
يطعن به قد اورده او اورد شيئا منه فى الاستبصار مع حكمه بصحته في 
اول الاستبصارء فانه يتم ما ذكرناه» وتقف على صحة ما اخترناه من ٠‏ ان 
اخبار الكتابين صحيحة بنظر شيخ الطائفة . اذما عمل به فى التهذيب. 
مضافا لعدم من يتوهم انه استند الشيخ اليه مع كونه غير صحيح. فان كلامه 
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في اول التهذيب وافء والا فقوله في اول الاستبصار حيث قال : 
«ووجدت ايضاً ما عملنا الى آخر كلامه» يكفى. 

ومع تصحيحه لاخبار الاستبصار, والتى منها تلك الاخبار التى 
اوردها فى الاخبار المتعارضة فى التهذيب. فانه عليه تكون تلك الاخبار 
التى طعن فيها فى التهذيب من الاخبار الصحيحة: لشهادته بان كل اخبار 
الاستبصار لا تخلوا من قسم من تلك الاقسام التي ذكرهاء وليس بينها ما 
يشمل الخبر الغير الصحيح والغير الموثوق به. 

وفى نهاية المطاف يكون ما عن الشيخ مؤيداً في غاية الاعتبار 
لدعوى السيد المرتضىء ويكون ما عن الثاني من الشواهد المهمة جداً 
على صحة ما عن الاول. 

ودعوى : رجوع ما ادعى السيد كونه من الاثار المطمئن بصحتها الى 
نفس ما يعتقد الشيخ - بصحته بعد خروج غير الاكثر الخارج عن دائرة 
مادونه الشيخ عن مشموليته بدعوى السيد. وانه هو الشاذ اليسير والنادر 
القليل مما لم يورده فى كتابه التهذيب - كما اشار الى ذلك في اول 
الاستبصار غير مجازفة. 

فما ادعى السيد انه مطمئن بصحته هو نفس ما اورده الشيخ. وما 
سوى الاكثر مما لا يشمله دعواه. هو نفس النادر القليل والشاذ اليسيرء 
والذي صرح الشيخ بعدم ايراده له المؤيد ذلك بما اشرنا اليه في ماذكرناه 
فى هذا الامر من اقتضاء الاشتهار وكشفه عن صحة المشتهر فى الجملة. 
وعدم ما يدعو الشيخ الى الاهتمام بغير الصحيح من الاثار. واستعبادنا 
جريانه على خلاف ديدن اعاظم اعلام المتقدمين الى غير ذلك من 
الامور المؤيدة ولو فى الجملة . 

وبعد ان كان كلام الشيخ فى اول الاستبصار عند بيان الشروط في 
جواز العمل بخبر الواحد من الغير المتواتر والغير المقترن بما يوجب 
العلم يرجع - على تردد اذكما اشرنا لم نطمئن بعد - الى كونه بيانا لما 
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يشترط فى جواز العمل بالموثوق بهء فان ماطعن فيه الشيخ في بعضص 
الموارد. لا ينافى الالتزام المزبور» كما عرفت. 

واذاكان الخير المو وى بممتعازها التتو تت أؤ الما اقرن ها 
أوجب العلم. فيتأتى للشيخ ان يرد الاول بان يقول : انه خبر واحد لا 
يوجب العلم ولا العمل كما طعن على اخبار اصحاب العدد. واخبار 
عدم اصابة النقص لشهر رمضان. ولا يمكن بحال كشف طعنه عن انه لا 
يرى صحة تلك الاخبار. 

واماطعنه على خبر حذيفة بقوله : «فلو كان هذا الخبر صحيحاً عنه 
لضمنه كتابه»؛. وكذا طعنه على مرسل محمد بن اسماعيل «بانه يتضمن من 
التعليل ما يكشف عنانه لم يثبت عن امام هدى عليه السلام» وكذا طعنه 
على خبر ابي خديجة. ومرسل يونسء وصحيحة بن يحى الخثعمي (فان 
النجاشى وثقه وكذا العلامة ولم يشر الاول الى عاميته واهماله دليل كونه 
منا على ماحققناه في الفوائد) وغير ذلك او نحوه كثير؛ فليس بشئ. 
لرجوع كل الى غير وجه مما أشرنا اليه. 

مع ان كثيرأ ما يريد الشيخ من قوله؛ ويمكن مع تسليمه وصحته كونه 

بياناً للواقع؛ لا انه يقصد مع التسليم بصحة الصدور بمعنى الوثوق. 

ويمكنان يريد فى بعض الموارد من طعنه بصحته. انه غير معلوم 
الصدور فضلاً ع نكونه معلوم الجهة؛ وانه لبيان الواقع 

ونا وله د مان لد على حوس يله معان انا ياه 
على اكثر من وجه من الوجوه التى ذكرناهاء فيمكن حمل كلامه على ارادة 
العلم. اي كون حذيفة غير مضمن كتابه لهذا الخبر مما يمنع عن حصول 
العلم بكونه عنه؛ فلا يتأتى العلم بكونه عنه مع عدم وجوده فى كتابه. 

والا فلو لم يرد هذا المعنى. لا شكل كلامه في المقام بعد رواية ابن 
ابي عمير لهذ! الحديث اولأء ولما كان لكلامه معنى يصح به 
احتجاجهلوضوح عدم الملازمة بين عدم التضمن وعدم الصحة لو اريد 
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منهاالوثوق. .| 

فكون كتابه عريا منه لا ينافي روايته له وان لم يثبته فى كتابه لوجوه 
عديدة لا تكاد تخفىء ومع رواية الثقة لهذا الحديث عنه. فيتحقق 
الوثوق» فلا مجال لدعوى الشيخ لو كان يريد من قوله ما يرجع الى 
الوثوقء فافهم جيدا. 

والانصاف ان يقال : أن ما استند اليه الشيخ من الاخبار لا يشمل غير 
الموثوق به بلا شبهة؛ اذ مضافاً لعدم احتمال ان يقع منه ومن احد غيره 
الاستناد الى غير الموثوق به فان كلامه صريح فى ذلك . 

وعليه فخبر الكافي المستند اليه الشيخ مما يراء هو من الاخبار 
المحبحة :و كن مله تهاذ سن لصيف . 

وبعد تصريحه بانه لم يورد فى التهذيب الا خصوص احاديث 
اصحابنا المشهورة فيما اورده من الاخبار التي اوردها بعد الاخبار التي 
استند اليها واعتمد عليهاء فهذا , بيعنى أن خبر الكافى والذي اورده الشيخ 
او أؤزةمضهونة: هناك هومن الاخخار المشهورة:. 

وميك ا عسي كسان يعت لزمعدديةه انه كن لقي الك يك 
الموثوق بصدوره ولو عند جمع معتد بهم حظ من الاشتهاره فاننا من 
شهادة الشيخ المزبورة لنا ان ندعى: ان تلك الأحاديث كانت منالاحاديث 
التى يعتقد الاصحاب تارة او بعضهم تارة اخرى بصحتها . 

فاشتهار ما اشتهر من الاحاديث؛ كاشف قطعى عن وجود الكثير من 
الاعلام ممن قد أعتنوا بها وكانت موضع حفظهم . 

وذلك ايضا دليل صحته عند جمع معتد بهم؛ فانك قد عرفت ان 

عيمح اح ع جل يحص المتدين مومع العداب 
والاهتمام. 

ويبعد جداً ان يكون غير المعمول عليه مشهوراً. وغير المعتمد 
معروفاء لابمعنى كشف الاشتهار عن ذلك عند الكل. .بل لااقل عند 
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الكثير. 

اللهم الامع كونه من جملة اخبار كتب عليها معتمدهم واليها 
مرجعهم؛ ولكن كونه كذلك مع الالتزام بعدم الوثوق بصدوره. فيه خفاء 
جدا. 

وبالجملة فغير الصحيح اصلاً وجهة: وغير الصحيح من حيثية جهة 
صدوره فحسب» ينعد تعدا ان يكون من الاحاديث المشهورة, اللهم الا 
في بعض الموارد النادرة جداً . 

فما صح صدوره اصلاً وجهة؛ او خصوص الاصلء هو مايطمئن 
بكونه محل عناية الاصحاب ومرجع اهتمامهم. لذا فلا يكون لغير ذلك 
حظ من المشهورية . 

ثم ان كشف مشهورية حديث عن كونه موثوقاً به ليس بنحو القطع 
باستلزام الاشتهار للصحة بنحو الضرورة والبداهة. لذا فلا يمنع الشيخ 
عن عدم اعتقاده صحة حديث مشهور ثبوت كونه كذلك عنده. 

ومعه فلا يكون تضعيف الشيخ لاصل صدور خبرء كاشفاً عن عدم 
كونه مشهوراء ولا نلتزم بان تضعيف الشيخ يقاوم امارية الاشتهار على 
و ار ا ا 

ا ينافيه احتمال عدم الصدورء وان كان لا 

بعتني بالاحتمال المزبور؛ وعليه فلا تجتمع دعوى كون خبر موثوق 
بصدوره مع دعوى كون اسناده ضعيفا. ؛ بان تكون الدعوى الثانية حجة 
لتارك العمل به؛ وان كون راويه فلانا الضعيف مما يمنعنا عن العمل به 
لعدم وثوقتنا بصدوره مع كون راويه كذلك . اذ على هذا يكون المدعىي 
ذلك واقعاً في التناقض. لانه مع الدعوى الاولى فلا مجال للدعوى الثانية 
الآ بصرف الطعن فى السند - الظاهر ذ فى الرجوع الى تضعيف اصل 
الصدور - عن ظاهره؛ والدعوى الثانية لا مجال مع الالتزام بظاهرها 
الالتزام بمفاد الدعوى الاولى . 
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وعليه فصح ان يقال : لو كان الشيخ ممن يرى صحة جميع اخبار 
كتابيه لما طعن فى اسناد بعض الاخبارء او لو كان يرى ان احاديث كتابيه 
مما صححها غيره من الاعلام او خصوص جمع معتد بهم لما صح منه 
املعو 

والجواب : ان الوثوق بالصدور لما لم يكن ذا مرتبة واحدةء بل هو 
ذو مراتبء فلنا ان ندعي : ان الموثوق بصدوره عند الاصحاب او عند 
الجل؛ منه ما يخالطه احتمال عدم الصدور بنحو ضعيف جداًء ومنه ما 
يخالطه ذلك بنحو أقوى لجهة عدم الضعف في الاحتمال وهكذا. فان 
اللاحتمال وان ن كان فى نفسه ضعيفاء غير انه لا شبهة فى تفاوته شدة 
وين : ل ا 

ولكن حيث لا مندوحة عن الاستناد الى الموثوق بصدوره - 
والكلام ابدا بقطع النظر عن ما يستوجبه الحال فى امر الجهة - مع عدم 
وجود ما يمنع عن ذلك مما يرجع الى اصل الصدور لذا لم نر من الشيخ 
الا العمل بمااودعه فى كتابيه فى غير بعض موارد التعارض. دون ان يبرز 
الوتسةانى الذق:دغاء:الن الاسكتاد"الن عقدراف المترامنها #:وسكلهاً 
المضمرات»ء ومثلها ما رواه عن خصوص من قدح فيه هو نفسه. او غيره. 
ولي 

راقن حت العو ردرسيت كانة سرود رمه ورور يد 
يقضي بأدنى مراتب براءة الذمة؛ مما رواه فلان الضعيف قد عارض ماكان 
الوتؤق بعندورة قورا ءال كوه غير فيا ,علن ها قورف معه مانت 
احتمال عدم الصدور. لذا رأينا الشيخ سرعان مايطعن على الاول بان 
راويه ضعيفء او بانه مرسل او موقوف او لم يبِيّن فيه المسؤول ونحو 
ذلك. 

وبعبارة اخرى : الموئوق بصدوره بنحو لا يكون الوثوق فيه قويا. 
يمكن مع معارضته للموثوق به قويا ان يتمسك كل احد بما اشتمل عليه 
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الاول من موهن فيه فى مقام ترك العمل به وان كان ذلك الموهن لا يمنع 
عن العمل فى غير مورد معارضة الخالى عن الموهن له؛ لعدم ايجابه عدم 
الوثوق بالصدوره وان اوجب دنو مرمتبته وضعفهاء فان الوثوق ذو مراتب. 

ذا وي الشي لم يفا باجح ال اليد ينعا الجتو هن فر رسال د 
المعارضة وقد ابرزه في بعض مواردهاء وذلك يرجع. اولاً : الى عدم كون 
الموهن موجبا لعدم الوثوق بالصدور, والا فالى اي معنى يرجع عمله 
بخبر سهل مع عدم ابرازه الوجه في عدم ايجاب اشتمال السند عليه 
المنع عن العمل به وقد كان اشتماله عليه في بعض الموارد مانعاً بحسب 
ا 

و ثانيً: الى كون الموهن موهنا ضعيفا في نفسه لا يصلح التمسك به 
لترك العمل بما اشتمل عليه الا في مورد ية بقضى بأقوايته» لافى نفسه فانه 
ابدأ ضعيف فى نفسه. بل بلحاظ خلو المعارض الاوثق ق ا والموثوق. 
وعدم امكان الالتزام بظاهرهماء اذ عليه يصلح ترك العمل به؛ ويحسن 
الأقند أ ون ذللف بابراز العوهن. 

وان امكن ان يقال : ان فى تلك الحال وكأنه يحصل الاطمئنان 
شدوو لاع حك انوىرواشد. اوريقن الاطيعناة علن حال في والكق 
ما اشتمل على ضعف فى اسناده لا تحسن دعوى الاطمئنان بصدوره 
حال معارضته. وان لم حو سرج المج والاطمتاه بالعندور 
مقصورا على تصحيح الاسناد, غير ان ما صح اسناده وأطمئن بصدوره 
لقرائن وامارات اخرىء لا يكون بنظر الاعلام حاله حال خبر ضعف 
اسناده وان كان صدوره موثوقا به . 

لعإاي ايراد رت مكو ا ل يال ا متا 
الاستبصار عند تعرضه لبيان كيفية العمل على مالم يكن معلوماً او ملحقاً 
بالمعلوم من الاخبار, فالاحظ. 

وعلى ما قررناء فلا منافاة بين دعوانا كشف المشهورية عن الوثوق 
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بالصدوز والضحة وبين الالتزام بان استاد الشبالكداتى المشهور 
ضعيف. 

وكذا لا تضاد بين التزا م الشيخ واعتقاده الصحة؛ وبين طعنه في 
اسناد بعض الاخبار. 

هذاء مع ان الشيخ مضافاً الى مايفيده صريح كلامه في اول كتابيه 
فانه لم بجمع كتابه الاأمن تلك الكتب التي عليها المعول واليها 
المرجع والتى يظهر من الصدوق مضافاً الى اعتقاده بصحة اخبارها جميعاً 


»أن ذلك امر واضح. 
بل دعوى افادة كلامه المفروغية عن ذلك قريبة جداً على ما اشرنا 
ويأتى قريبا ايضا.() 


على ان الاعتبار يناسب دعوى ذلكء اذ يقوى فى النفس ان شدة 
عناية اصحاب الائمة عليهم السلام بالحديث؛ وغاية اهتمام من تأخر 
عنهم من اعلام المتقدمين فى شان حفظه وتهذيبه. يورث الظن المقوي بان 


-١‏ قال الشيخ الحرّ فى اول الفائدة السادسه من فوائد خاتمة الوسائل بعد ان نقل كلام الصدوق 
الذي ذكره فى اول الفقيه. مالفظه: هو صريح فى الجزم بصحة احاديث كتابه والشهادة بثبوتها.ء 
وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة وغيرهاء مما اشار اليه. وثبوت احاديثها وقال الشيخ الاعظم 
فى طهارته عند البحث فى رافعية الماء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر للحدث. مالفظه: 
والظاهر قرائته عليه فى كتاب ابن محبوب المسمى بالمشيخة الذي هو احد الاصول الموصوفة 
فى اول التشيق لضيخة راكاد العاف فارهاء اه و أيف تروف 1ن اموق لسار عن طانم كر 
كاااز اتصوت :نان ل معلا كني الت لمشتس يويجك تدايه ينها الفح رلك يعات 
كان قد استخرج من كتاب المشيخة -كما يظهر لكل ناظر في كتابه ‏ وبعد ان وصف الكتب بان 
عليها المزّل واليها المرجع. وكان ذلك بعد ان شهد بصحة جميع اخبار كتابيه؛ فترى الشيخين 
العظيمين قد استفادا من كلام الصدوق واستظهرا ما ادعيناه» بان الشيخ الصدوق كان يعتقد بصحة 
جميع تلك الكتب والاصول التى كان عليها المعتمد واليها المرجع. 
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ماكان عليه تعويلهم واليه مرجعهم هو خصوص ما صححوه. 00 
كت لف سكوك مقدوورا عونا ووه عصوواضس با حوصن الستجمودون 
الثلاثة قدس الله اسرارهم على تدوينه فى الكافى والفقيه والتهديبين. 

ويقوى فى النفس أيضاًء ان نظر السيد المرتضى الى خصوص 
ذلك. مع قرب دعوى ندرة وقوع الاختلاف بينهم فى ماهو الموثوق 
والمطمئن بصدوره؛ بل لعل دعوى ذلك يعرفها الكثيرون من فضلاء 
متأخرى المتقدمين. 

فان ما يقضى بالاختلاف فى ذلك» هو الاختلاف فى منشأ التصحيح 
0 
عليه الانادراء فدعوى اتفاقهم على ما صح صدوره الا في ؛ بعض الموارد 
غير بعيدة» وان كان لتحقيق الاطمئنان الحجة بذلك غير سهل وان لم يكن 
سير 

وانت اذا وقفت وقفة تأمل على ما تلوناه عليك. ؛ لاتحتاج بعد ئذ الى 
تجشم وجوه فى فى الذب عما قيل من كشف طعن الشيخ فى بعض الاخبار 
عن عدم اعتقاده بصحة اخبار كتابيه كلها . 

ولو لم يكن الا الذي اشرنا اليه منان مراتب الوثوق بالصدوركما 
هى درجات قوة وضعف الاحتمال على العكس وتفاوته لكفى. اذيذلك 
تندفع جميع المناقشات والدعاوي التي أدعيت في مقام كشف الطعن من 
الشيخ عما أدعي . 

ثم عوداً على بدء نقول : أنه يستفاد ايضاً منكثير م نكلمات الشيخ 
اعتقاده بصحة جميع اخبار كتابيه . َ 

وتفصيل هذا : ان الناظر فى كتابى الشيخ يظهر له جداء ان مذهبه 
كفاية احتمال ورود الخبر للتقية لحمله عليهاء فلاحظ قوله فى المجلد 
الثامن من التهذيب قبل الحديث "07" اذ قال : «وذلك وجه يجوزان ترد 
الاخبار لاجله». وكذا ذيل الحديث 177 من المجلد الرابع من الاستبيصار 


1١ 


موعي نادم الروا عي عل يمتريين انق لاله بجو وان كو 
فى العامة المتقدمين من ذهب الى ذلك». 

1 ولاحظ ايضاً ما ذكره فى نفس المجلد ذيل الحديث 08١‏ و7068 
لوق د اعد اد ره فى راسج لرفة من اح وير يعدا اي قر 
في بعض المناقشات ولا موجب للتفصيل . 

هذاء ويظهر جداً من بعض كلماته ان الحمل على التقية فرع الالتزام 
نصضحة الخبرساي ضحة الضدور كما اشارالى ذلك ذيل الحديق +1" 
والحديث 0818 من المجلد الرابع من الاستبصار . 

فان قوله: «و يحتمل مع تسليم الخبر ان نحمله على ضرب من 
التقية». وقوله: «ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على احد شيئين 
والوجه الاخر : ان نحمل الرواية على ضرب من التقية»» وكذا قوله ذيل 
السذيك 117 اتن السحلد الار لبسو الالصيصان ركذا للد هي 
من المجلد الرابع منه: «والوجه الثاني ان يكون هذه الاخبار وردت مورد 
التقية بعد ان قال : ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله». 

وقوله ذيل الحديث 8750 من المجلد الاول من التهذيب: «فحملنا 
هذه على التقية» لان التقية احد الوجوه التى .يصح ورود الاخبار لاجلها 
من جهتهم». وقوله ذيل الحديث "١5‏ من المجلد الثامن من التهديب: 
«كان لهده وجه وهو خروجهما مخرج التقية» وذلك وجه يجوزان ترد 
الأخبار لحل 

فان انضمام تعليقه الحمل على التقية على سلامة الخبرء الى ما 
يفيده صريح كلامه فى المورد, اغوي ال فور سن دا ان 
واعولة هل الشقس الكا ركان ريك عاذ بصن مدو 

ولاحظ أيضاً ما ذكره ذيل الحديث 777 من المجلد الاول من 
الأتكها رنروك مل الحديك: ةا هن المسجلة الاق ركد تيل 
الاحدنيث: لآم السجله التالهوايقا من المجله الثالث لذحظ بماد كره 


1 


ذيل الحديث ١٠8/و878‏ و3707 و/الاو9؟/او "لاو 9/847و1155. 

فان التعبير بمثل «خرج مخرج التقية» او «خرجت للتقية» فرع 
الالتزام بصحة الصدور. 

والدليل على ان الورود والخروج يعني اعتقاده بصدور الخبر. 
مضافاً الى وضوحه فى نفسه. فلاحظ ماذكره ذيل الحديث 8 من 
المجلد الاول من الاستبصارء مع ما ذكره ذيل الحديث 1" من المجلد 
الثالث من التهذيبء فقد قال فى الثانى: «انما فعلنا ذلك لورود اخبار 
كثيرة». وبعد ان اورد تلك الاخبار في الاستبصار وذكر وجه الجمع بينها 
قال : «لئلا تتناقض الاخبار». 

اذلو لم يكن يعتقد صحة تلك الاخبار فكيف يتأولهاء وكيف يُعلّل 
ماذكره من وجه بللا تتناقض؟! 

وهل معارضة غير الموثوق بصدوره للموثوق به. يقضي بتعين 
التأويل حذرا عن تحقق المناقضة ؟! 

وكذا ايضاً لاحظ ماذكره ذيل الحديث ١١7‏ من المجلد الرابع من 
الأسعتم او ود الضنيت 1و 51017 انس اللمطلت: 

واذا انضم الى ماذكرناء انه يظهر جداً من بعض كلماته انه لا يريد من 
قوله مثل «والوجه فى هذا الخبر التقية» او «حمله على التقية» الا انه خرج 
وورد مورد التقية» وهو فرع الالتزام بأصل صدور الخبرء ؛ فانه تعرف جدا 
ان جميع ما حمله الشيخ على التقية قد كان معتقداً بأصل صدوره . 

فلاحظ قوله فى المجلد الثالث من الاستبصار ذيل الحديث ١١7”‏ : 
«فالوجه فى هذا الخبر يكشف أيضاً ماقدمناه من حمله على التقية» الى 
ان قال : «والذي يكشف عما قلناه من خروج ذلك مخرج التقية». 

فلولا انه يريد من الحمل على التقية ما قلناه» وانه فرع اعتقاده 
بصحة صدور الخبرء فلا معنى لقوله «والذي يكشف »... الخ اذ لتعين ان 
شولروابذي يقب يا قلناه من الم[ على النقية لان يفوك الذي 
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يكشف عما قلناه من خروج ذلك مخرج التقية . 

ولاحظ ايضاً ما ذكره ذيل الحديث 101 من المجلد الثاني من 
الاستيصار اذ بعد ان قال: «فالوجه ان نحملها على ضرب من التقية». قال 
فى آخر كلامه : «فخرجت هذه الاخبار وفاقاً لهم على جهة التقية». 
وظهور هذا الكلام منه على أنه يريد من الحمل انها خرجت تقية وهو فرع 
الالتزا م باصل الصدور؛ واضح . 

ولا حظ ايضا كيف حمل بعض الاخبار على التقية فى كتاب 
الاستبصار. وكيف كان قد ادعى فى التهديب انه يحتمل ان تكون وردت 
دووة انهو وار حك عاذ كومة يل اللخدديف 15117ابنو المحلد الآول ميك 
الالسعيضا رونك الحتدية :0100 من السيهلة النان فرع الود يت 

ولا يخفى ان مرجع الاحتمال في قوله «ويحتمل ان يكود هذه 
الاخبار وردت لضرب من التقية» هو وجه الورود لا اصل الورود. فحاصل 
كلامه ويحتمل ان يكون هذه الاخبار التى وردتء اي التى صدرت 
وخرجت وهو فرع الالتزام بصحة الصدور. قد وردت لضرب من التقية. 

هذا وليس يتعلق غرضنا باستقصاء ونقل جميع الشواهد, اذ على 
الباحث ان يرجع بنفسه فانه اتم فائدة . 

والذي تلخص: ان الشيخ الحامل بعض الاخبار على التقية لم 
يحملها الا وهو معتقد بأصل صدورهاء وان كل ماحمله على التقية من 
الواضح جدأ نهوض ما اشرنا اليه دليلاً على انه كان يعتقد بصحة صدوره . 

هذا مع أنه سوا ء كان من الشيخ ماكان منه م نكلام مفيد لما ادعيناام 
لوك قور نوي حمر حمر الى لتكلا ودر ادر لا يناد امنا 
صلاور الخبر ولو تنزلاً؟! 

كيف ومخالفة العامة مرجح جهتىء وهو بعد الفراغٌ عن تمامية اصل 
الصدورء ولكن الذي .حملنا على ابراز الشواهد اقامة الحجة ليس الا . 

ومما ذكرنا ينقدح لك ماهو الوجه فى حرصه على الحمل على 
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الققة روز اعون ل:الورووواتقة ال االموافقة للعامة وق ذلك مرجع 
اعتقاده بصحة تلك الاخبار. 

ثم لا يخفى ان تعليقه الحمل على التقية فى بعة بعض الموارد على 
التنزل عن الطعن الذي طعنء. ٠لا‏ يجدي لدعوى عدم اعتقاده الصحة في 
تلك الموارد؛ لما لا حاجة - بعد ان اشرنا الى الوجه او الوجوه في ذلك 
فيما تقدم مراراً - الى اعادته. 

وتوهم: : ان حمله على التقية يرجع الى ما الزم به نفسه من انه لا يطعن 
مهما استطاع ان يؤول» مضافاً لاندفاعه -بما تقدم مما او ضحناه من افادة 
صريح كلامه تارة وظاهره اخرى عنكون الحمل على التقية فرع الالتزام 
بأصل الصدور. فضلاً عن الذي اشرنا اليه منكون مخالفة العامة مرجحا 
جهتياً ‏ فان الحمل على التقية اسقاط للخبر عن صلوحه مما يمكن ان 
يعمل عليه او يستند اليه وقد قال في اول الاستبصار: «وأبين وجه الجمع 
بينها على وجه لا اسقط شيئاً منها ما امكن ذلك فيه»؛ وعلى هذا فلا معنى 
للتوهم المزبور. 00 

ومما ذكرنا ينقدح لك أيضاً ما هو الوجه فى عدم جزمه بخروج ما 
حمله على التقية مخرجها الانادراً؛ بل حاول جاهداً ان يحمل الخبر 
المقاض المسار دروفلل ينف الركو روكان الهذا ,على العق ابعضي 
الوجو الأخرق: اذ بعد افقها تويفيكة اشير وهار ل الال تفيقظه كن 
يسقط بحمله على التقية فيما لو كان جازماً . 

وهو وان كان بحمله على التقية احتمالاً يسقط:الخبر» غير ان من 
الظاهر جداًء مضافاً الى عدم كونه اسقاطأله الاعلى , بعض الوجوه 
المحتملة؛ وهوليس اسقاطأ له بالكلية فان العذر له فى ذلك حل شبهة 
التناقض الناشئ عن التنافي؛ لذا اضطر للحمل على التقية ولو لمجرد 
الامكان والاحتمال؛ لكونه احد الوججوه التي يصح ان يرد الخبر لاجبله 
على ماصرح هو نفسه بذلك. وظاهر جداً ان هذا لا يتلاءم مع عدم 
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الاعتقاد بالصدور. 

ثم ان كثيرأً ما صدر من الشيخ كلاماً له في مقام الكشف عن الوجه 
الذي دعاه الى التأويل؛ وحمل ما حَمَل من بعض الاخبار على غير 
مايفيده ظاهرهاء وذلك الكلام ظاهر جدا فى كشفه عن كونه معتقدا 
بالفعة: 

فالاحظ ما ذكره فى المجلد الاول من التهذيب ذيل الحديث ١17‏ 
و9١5‏ و5( و5390 2 

وفى المجلد الثانى الحديث 6817 و97ل/او/981. 

وفى المجلد الثالث 7806 و7960 و47" و07" فى موضعين و09] 
والا؛ وفى الاخير قال : «لاحتجنا الى اسقاط تلك الاحاديث جملة وهذا 
لا يجوز». و75 قوله : «قلنا : انما فعلنا ذلك لورود...» الخ... 

وفى الرابع؛ 8 و١١‏ و8 و40 وفى الاخير قال : «برئت عهدتنا.» 

واف عهد: تشتفن .يه الذمة لو كان الخبر شموهو توق سدور 1 

وفى السابع؛ 779 و17/817 و١141.‏ 

وفى الثامن ١47”‏ و/077 . 

وفي التاسع 07 وكذا 8١‏ بملاحظة ما فى المجلد الرابع من 
الاستبصار ذيل الحديث .6١٠١‏ 

وفى العاشرء 8لا؟ ولا١٠٠.‏ 

وفى الاستبصار المجلد الاول ذيل الحديث 09 و56١١و68١‏ 
و5 و١1ؤ9"‏ ولىة7 وزمذة ر١٠لة‏ و9١١١‏ و15١١‏ و194١‏ و651١‏ 
و1779 . 

وفى المجلد الثانى /و١١.‏ 

وفى الثالث ٠١‏ و607. 

فان تعليله فيما ارتكبه فى بعض الموارد من التأويل وصرف اللفظ 
عن ظاهره بمثل قوله «لثلا تتناقض الاخبار» او قوله «ولا يجوز التنافي 
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بين الاخبار»» او قوله «ولا يجوزان تتضاد الأخبار»او بمثل قوله - 
مضمونا - «انه اذا لم نفعل ذلك للزم ان نرد هذه الاخبار»؛ وما شابه هذافان 
هذا التعليل كاشف عن اعتقاده صحة تلك الأخبار» ضرورة أن منافاة 
مضمون خبر غير موثوق به لمضمون خبر موثوق به لا توجب التناقض 
عند ذي مسكة. شعن انتكوة ذلك موحد ورا يتعي نان يسلك مسلك 
التأويل معه. 

فان الساقط عن الاعتبار» وان اوجبت منافاته للخبر الصحيح 
التناقضء غير انه لا محذور في ذلك بعد عدم حجيته في نفسه . لان ما 
كو سونو عابو كرمع النا دي اهو منافاة خبر صحيح لخبر مثله؛ أذ 
معه يصح ان يقال بعد ان يُرتكب التأويل : حملنا الخبر الثاني على معنى 
كذا لكلا كتائض اخيرات ارمع تصع اذه الديعه اركاب الأ ويل #انما 
فعلنا ذلك لثلا تتنافى الاخبار وهذا لا يجوز. 

وان :شخت فيلت ا رس مي را من 
الاعتبارومعه فلا يصلح استلزام ابقائه على ظاهره للتناقض وجها لتعين 
تأويله حذراً عن الاستلزام المزبور . 

ل ا ا ل 
الحديث 65 من المجلد الاول من الاستبصار حيث قال : ولا يجوز التنافى 

بين الاخبار» فان عدم الجواز فرع الثبوت . ْ 

وهذا المعنى وان كان أوضح منان فر ولك انماما للقائدة فول 
لاحظ ما ذكره ذيل الحديث 8 من المجلد الرابع من التهذيب فانه قال : 
«ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من 
الاخبار وانه لا يجوز تناقضها». اه . 

فتراه علل ما ارتكبه من الحمل على الاستحباب بعدم جواز تناقض 
الاخبار» وذلك بعد تسليمه بالصحة . 

ولاحظ ايضاً ما ذكره ذيل الحديث 97/ من المجلد النالث من 
الاستبصار حيث انه بعد قوله «ويمكن مع تسليمها» ابدى وجهاً فى 
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التأويل ثم قال : «لئلا تتناقض الاخبار.» 

وهذان قرينة على عدم استقامة التعليل بما عرفت لولا الاعتقاد 
بالصحة: لذا تراه بعد التسليم والتنزيل أوْل وعلّل بذلك . 

لا يقال : نلتزم بان الشيخ يعتقد بصحة تلك الاخبار التى ذكر فى 
ذيلها ما اشرت اليه؛ ولكن لا محيص لنا عن الالتزام باعتقاده عدم صحة 
ماذكر فيه ذلك بعد التسليم والتنزل عن الطعن الذي طعنه؛ فان ظاهر 
كلامه يفيد ان طعنه كان لعدم اعتقاده الصحة وانه اشار بما طعن الى 
ذلك لذا بعد التنزل عن الطعن والتسليم بالصحة أوّل وعلل بمااشرت اليه. 

لانه يقال : قد اطلعناك فيما تقدم على غير وجه يصلح ان يكون كل 
واحد من تلك الوجه سببا داعيا له الى القدح؛ وقد عرفت عدم منافاة ذلك 
لاعتقاده الصحة فضلاً عن عدم استلزا م الطعن للاعتقاد بعدم الصحة . 

ل ا 1 
الاخياروؤكواة الذىئ وعاه الى التأويل هو التفصي عن محذور وقوع 
التناقضء يكشف عما هو الوجه فى حرصه على التأويل دون الطعن 
وعما هو الوجه الذي دعاه الى الالتزام بعدم رد شىء من الاخبار مهما 
امكنه ذلك 

لذا لا مجال لان يقال: ان حرصه على عدم الردء ومحاولته التأويل 
مهما استطاع يرجع الى ماصرح به نفسه فى اول الكتابين» من انه سيسلك 
ذلك المسلك. وهو لا يكشف عن اعتقاده بصحة جميع الاخبار. 

لانه يقال : هو وان لم يصرح بالوجه الذي دعاه الى انه مهما تمكن 
من التأويل من غير ان يطعن وانه مهما استطاع ان لايسقط خبراً فعل؛ كما 
صرح فى اول التهديبين بذلك . 

وكذا فان قوله فى المحلين المشار اليهما وان كان لايمكن ان 
يكشف عن ان الوجه هو اعتقاده بالصحة؛ غير اننا استفدنا من مجموع 
كلماته ان الوجه في ذلك اعتقاده بالصحة. والتعليل بما عرفت يكشف 
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نقولك : لولا التزامه بما التزم به في اول الكتابين لما كان أَوّل فيما 
يمك نان يرد ود ن؛ يدفعه صريح كلامه بانه لولا محذور وقوع التناقفض 
والتنافي لما أوّلء وهذا فرع اعتقاده بالصحة . 

وكلامه فى اول الكتابين ليس نصا فى انه يعتقد بعدم صحة بعض 
الاخبارغايته يفيد ان بعض الاخبار مما له طريق ق الى الطعن فى اسنادها 
وهو لا يفيد عدم اعتقاده الصحة فضلا عن اعتقاده عدم صحتها . 

اذ طعنه في مرفوع او مضمر محمد بن يحى مثلاً في خصوص 
مورد المعارضة لا يرجع ولا يكشف عن عدم اعتقاده الصحة . 

وبعبارة اخرى : ليس يدل كلامه على ان ما يستطيع ان يطعن فيه هو 
و ع ل ا ل ل ل ل 
الصحة عند المتقدمين؛ كيف وليس تصحيحهم لخبر موقوفا على صحة 
سنده عندهم قطعاً . 

ولو تنزلناء فليس كلامه فى اول التهذيبين الا ظاهراً في انه يرى 

بعض الأخبار غير صحيحة. ولكن ما دللنا عليه من كلامه الصريح في 
اعنا وها لشييح ادن زر]ارح تيه منكتابيه؛ يصلح ان يكون صارفا عن ذلك 
الذي ادعى استظهاره. , بمعنى ان صريح كلامه الذي يفيد اعتقاده الصحة. 
يصلح ان ترفع معه اليد عن ذلك الظاهر لو سَلم . 

مع انك اذا اخذت بعين الاعتبار انه ليس ما يراه المتقدمون من 
الاحاديث مطعونا في اسناده يحكمون بعدم صحته .لعدم كون احرازهم 
لصحة حديث موقوفاً على النظر في اسناده؛ فانه لا تصل بك الحال الى 
استظهارك منكلام الشيخ اعتقاده عدم صحة بعض الاخبار . 

لذا كانت الغفلة عن هذا المعنى. هو الذي اوقع البعض فى توهم 
كشف ما عن الشيخ من تضعيفه لاسناد بعض الاخبار عن اعتقاده عدم 
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وبما ذكرنا ينقدح لك انه مع التنزل عما ذكرنا منكشف التعليل عن 
اعتقاد الشيخ بالصحه. غير انه لا مجال لدعوى كشف الطعن عن عدم 
اعتقاده الصحة. ولااكشف ما عنه فى اول كتابيه عن ذلك . 

غايته مع التنزل المزبور. لا مجال لدعوى كون الشيخ يعتقد 
بالصحة بغض النظر عما تقدم مما ادعينا افادته لهذا المعنى. او ما يقرب 
مره . 

1 هذا وقد يقال : نلتزم معكم بان الشيخ يعتقد بالصحة فيما أَوّل 
وعلل بما اشرتم اليه. ولكن حيث ان تضعيف السند مما لا ينكر افادته 
الكشف ع١‏ ن الاعتقاد بعدم الصحة فى الجملة - ومرادنا من قولنا في 
الجملة ليس يخفى - فانه يتعين الالتزام بوجود بعض الاخبار فى كتابي 
الفيخ الا يتشد هر يضعدهاء وان كنا لأ قدو على تشخيصهاء نان قد 
التزمنا بكشف التضعيف عن ضعف الحديث وعدم صحته فى الجملة . 

فيقال : ولكن اذا اوضحنا لك ودللنا على ان ما دعى الشيخ الى 
لالحا ويه ضرع بناتي اول كخابية عير ماده بالصحة. فان قولك هذا 
يسقط من راس . 

فنقول : اما ان تلتزم بان مالم يطعن فيه الشيخ ولم يقدح بما يرجع 
الى تضعيف السند. يرجع الى اعتقاده بصحة جميع اخبار كتابيه حتى 
التى طعن مع كون مرتبة الونوق بالصدور متفاوته؛ كما اشرنا اليه. واما 
يرجع الى التزامه بما التزم به في اول كتابيه. وحيث لا معنى لدعواك 
الالتزام بالاول فيتعين ان تكوت ملتزماً بالثاني : 

فاعلم انه يستفاد من بعض كلمات الشيخ ان مادعاه للالتزام 

بالحرص على عدم الطعن هو اعتقاده بالصحة؛ فنقول : 

بعد ان كان الكلام معك فى غير ما حمل على التقية مما لم يطعن اذ 
قد اطلعناك على الوجه فى كشف ما حمله على التقية عناعتقاده الصحة: 
فان ملاحظتك لما ذكره الشيخ فى التهذيب. مع ماذكره في مايخص نفس 


٠ 


المورد فى الاستبصار او العكس.ء يتضح لك الوجه فى صحة ما ندعيه. 
ذلك ان الشيخ قد صرح في اول التهذيب بقوله : 

«و مهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير ان اطعن فى 
اسنادها فانى لا اتعداه» اه وفى ١‏ 

اول الاستبصار بقوله : «و أبِين وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط 
شيئا منها ما امكن ذلك فيه ». 

محف لا مح لقره انه قحالم بطي ف اليا بيك اناعد 
الالتزام المزبور. مع عدم الالتزام بكون الوجه في الالتزام هو الاعتقاد 
بالصحة.؛ وانه فى نفس المورد من الاستبصار كان الوجه فى عدم الطعن 
اعتقاده الصحة . 

اذ مع تصريحه فى احد الموردين - سواء فى التهذيب ام في 
الاستبصار, ولا معنى لتوهم وجود الفارق بينكون ذلك واقعاً منه في 
الثانى دون الاول» ولا وجه لبيان التفصيل فى هذا - بأن الذي دعاه الى 
التأويل؟ اغتقاده الصتحة فحسيةما تتيده صباركهه فالة يفيو انابيكون هد 
الا فى المورد الآخرء وبه يظهر لك ان ما دعاه الى ماصرح به 

فى اول كتابيه هو اعتقاده الصحة. بمعنى ان تصريحه فى احد الموردين 
يكشف عن ما هو الوجه في الالتزام بما صرح به في اول الكتاب الذي 
وخ نبة الهوروة الاح 

فنقول كلاسخمل الضيح رواحي يعاو اين رومت وصععوان على 
الاستحباب. معللاً فى المجلد الاول فى التهذيب ذيل الحديث 5٠١9‏ 
بقوله : «و لا يجوز التناقض فى الاخبار »» وهذا يعنى انه يعتقد بصحة 
الروايتين 

ولكن فى المجلد الاول من الاستبصار الحديث 7١51‏ بعد ان 
اوردهما وحكليها على الاستعيان قال : «لانه لا خلاف بين المسلمين 
ان الواحدة هى الفريضة ... الخ 


ا/ا 


فهل ان الوجه فى عدم الطعن فى الاستبصارء يرجع الى ما الزم به 

نفسه على ما صرح به اول الكتاب, دون ان يكون الوجه فى ذلك اعتقاده 
الصحة؟ ! 

ولاتشتى اله لايع قوب نا لاططويع للكبيع لفن فى لاوا ين 
المزبورتين بعد ان كان جميع الرجال من الثقات, اذ للشيخ ان يقول : هذا 
شاذ نادر» او شديد الشدذوذ ونحو ذلك . 

وهل ان الوجه فى عدم طعنه على خبر ابي بصير 77-6 من المجلد 
الاول من الاستبصارء يرجع الى ما التزم به دون ان يكشف عن كون الوجه 
فى الالتزام المزبور هو اعتقاده بالصحة:؛ بينما كان الوجه له في المجلد 
الثانى من التهذيب هو اعتقاده بالصحة لذا علل بقوله و«الا تناقفضت 
الاخبار» ؟إفلا حظ الحديث 57ل!. 

وهل الامر كذلك فى الحديث 1454 فى المجلد الاول من 
الاستبصار ورقم /81 من المجلد الثاني من التهذ يب . 

وكذا الحديث 707 من المجلد الثالث من التهذيب ورقم 867 من 
الجعلة الار له الاشمقصان» 

ولاحظ الحديث 767 من الثالث التهذيب؛ ورقم 1774 من الاول 
الاستبصار . 

وفى نفس الكتابين على الترتيب 780و 760 مع رقم ١40‏ وقد ذكر 
ذيل الاول ما ينفع لما ذكرناه في شأن الحمل على التقية . 

وايضا في نفس الكتابين رقم 4/١‏ ولا حظ اسانيد الاحاديث الثلاثة 
ورقم ”141/7. 

ومن المجلد السابع من التهذيب الحديث ١١9‏ ورقم 718 من 
الثالث من الاستبصار . 

وفى نفس الكتابين الحديث 18١١‏ ورقم غ7 . 

ومن التاسع التهذيب الحديث 4378؛ ورقم 776 من الرابع الاستبصار. 
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ومن العاشر التهذيب الحديث ٠٠١‏ ورقم ٠١9”‏ منالرابع 
الاستبيصار. 

ثم لا يخفى عليك انه يتعي نان تلحظ الحديث وما يقابله في الكتاب 
الآخرء اذ قد يكون الشيخ قد أؤ رد فى احد الكتابين زيادة عما في الآخر 
او قدم او اخرء لذا فينبغي أن تلحظ نفس المورد ثم تنظرء فقد لا يكون 
ذكر شيئا الا بعد ان أورد حديئا آخر او اكثر. 

فاذا رجعت الى ما اشرنا اليه .«ترى الشيخ قد صرح فى التهدذيب بما 
بدل على انه يعتقد بالصحة؛ ولكنه في الاستبصار لم يصرح في شي. 
ولكن على دعواه انه مهما استطاع ان لا يسقط شيئا من الاخبار يكون 
الوجه فى ذلك فى الاستبصار فى تلك الموارد يرجع الى ماذكره . 

وحيث انه ذ كر و فى التهذيب ما عرفت. فان بملاحظة ذلك تستطيع 
ان تذعن لنا في رجوع الالتزام بما صرح به في اول الكتابين الى كونه 
معتقدا بصحة جميع اخبار كتابيه . 

واذا انضم الى هذاء ما قد ادعيناه فيما تقدم - منإفادة كلامه فى اول 
التهذديب حيث وصف الحديث بانه مشهور. والى ما ادعيناه فى افادة 
مير كوم فى از الامصا و سياه الشرزوط الع بعر فعا 
العمل بخبر الواحدء والى ما ادعيناه أيضا من قرب افادة ماعن الصدوق 
للمفروغية عن صحة تلك الكتب والاصول المشهورة المعتمدة؛ مع 
وضوح عدم نقل الشيخ الا منهاء وايضا مع ملا حظتك لغيرا مر ذكرناه فى 
طى هذه الرسالة - فانه يسهل عليك ان تصدّق بدعوى ان الشيخ كان 
يعتهد بصحة جميع اخبار كتابيه . 

ومع التنزل عن هذا كله؛ وبعد ان عرفت عدم كشف طعن الشيخ عن 
عدم اعتقاده الصحة قضاء لخصوصية مورد التعارضء فضلاً عما اشرنا 
اليه من عدم استلزام الطعن فى السند او تضعيفه من قبل احد المتقدمين 
عن تضعيف الحديث وعدم الاعتقاد بصحته؛ فان غاية ما يمكن لك ان 


نف 


تعدوادم يقم دليل على ان الشيخ كان يعتقد بصحة جميع اخبار كتابيه 
فضلاً عن جميع اخبار كتاب الكافى. وأن كان لا مجال لك ان تدعى ان 


الشيخ كان يعتقد بعدم صحة بعض اخبار كتابيه» ولوكانت من جملة 
اخبار الكافي . 

لهذا كانت الغفلة عن ملاحظة كلام الشيخ فى اول الاستبصاره وعن 
مفاد كلامه في اول التهذيب؛ وعدم التنبه الى كثير من الوجوه التي 
ذكرناهاء وعدم الاخذ بعين الاعتبار ان التعامل مع بعض الاخبار 
ومواجهتها حال معارضتها للأصح او للمعلومة له نحو خاص. وغير ذلك 
مماالمحنا اليهء هي التي أوقعت مثل صاحب المعجم في توهم كشف 
الطعن عن عدم الاعتقاد بالصحة. وسياتى انشاء الله تعالى بيان فساد 
ماادعاه. 

ثم انا قد اشرنا الى ان قول الصدوق فى اول كتابه حيث قال : 
روحب رات مار من كي وني ورت لبها المعو و لبها امرجم 
لا يبعد ان يكون ظاهرا ذ فى المفروغية عن صحة ما في تلك الكتب. والا 
نظاهر جداً فى اعتقاده نفسه بذلكء والا فلا معنى لقوله هذا بعد قوله 
و«افتى به واحكم بصحته واعتقد انه حجة». لو ضوح ان التذييل بهذا 
القول للدلالة؛ على افادة هذا المعنى وكأنه ذكر ذلك في مقام ابراز بعض 
الادلة ليتأتى للواقف على دعواه - انه لم يورد الا الصحيح - حصول 
الاطمئنان والوثوق بدعواه . 

ولو لا ان الموجود في تلك الكتب مما يعتقد بصحته؛ بل مما كان 
مفروغاً عنه؛ لما كان للاستشهاد د على دعواه بانه لم يورد الا الصحيح بقوله 
و«جميع ما فيه» يرجع الى معنى محصل. مع ان وصفه لها بالمشهورية 
وبان عليها المعول واليها المرجع؛ فيه اشعار جداً بذلك ان لم يكن دالا 

مع ان من المطمأن به انه يريد م نكتاب حريز كتاب الصلاة» والذي 
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صححه الصادق عليه السلام كما يستفاد ذلك من تقريره لحماد. فلاحظ 
الغدوفة لذن .هن النات الأول م انواس اقعال العيلةة تمن لوكا تا . 

وكتاب الحلبى امره مشهور . 

ونوادر ابن ابي حر سس سو وام 
اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 

ونوادر الحكمة بعد تهذيب ابن الوليد لا حاديثها لا شبهة في كونها 

من الصحيح عند الصدوق وشيخه. بل وعند بعض غيرهما ايضاً . 

ورسالة ابيه لم تتضمن الا مايراه المتقدمون من الاخبار الصحيحة 
كما يفيده قول ثانى الشهيدين فى المسالك. ''فان هذا قرينة على رجوع 
استشهاد الصدوق بما عرفت الى اعتقاده الصحة بل واعتقاد غيره قطعاً . 

والكافى ان لم يكن اشهر تلك الكتب. ٠فلا‏ ريب انه من اشهرها وقد 
استخرج منه الصدوق. ومعه فيكون الصدوق وشيخه بل وبعض غيرهما 
أيضاً معتقدين بصحة جميع اخبار الكافي . 

ولااظن بك بعد وقوفك على ما ذكرناه؛ ان ترى هذا من القول 
الجزاف. اذ اخذك بعين الاعتبار شدة اعتنائهم ووفور القرائن؛ وقرب 
العهدءغاية تحرزهم؛ وحفظهم للاثاره وكون اكثر الاخبار مطمئن 
بصدورها اي صحتها بشهادة الشريف المرتضى, مع كشف الاشتهار عما 
عرفت وكشف اعتماد الاصحاب وتعويلهم عليها وكون المرجع اليها عن 
اعتقادهم صحتهاء فان ذلك كله مما يسهل عليك التصديق بدعوى 
الصدوقء اذا ماتم منك التأمل والتنبه والالتفات . 

وعلى هذا الاساس فكتاب الكافى لم يكن مشتملاً باعتقاد 
الصدوق؛ وكذا شيخه على غير الصحيح . 

واذا كان قوله و«جميع ما فيه مستخرج ...» يريد به بيان بعض 
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الوجوه على ما هو المستند لديه؛ فان ذلك دليل على كون الكافى كذلك 
بنظر غيره ايضأًء وال فلا يرجع قوله الى معنى محصل لولم يكن ذلك من 
الامر المعروف . 

هذا وقد تلخص لك مما مضى مضافاً الى وجود كثير من الكتب 
والاصول الصحيحة وكذا المشهورة؛ والى وجود من يعتقد بكتاب 
الكافي بكونه صحيحاًء قد تلخص :ان المجال واسع جد لتصديق مدعي 
كون كتابه مجموعاً من خصوص الصحيح .وان معرفة ما هو الصحيح عند 
اعلام المتقدمين من الممكن جد لكل باحث تحقيقه والوقوف 
عليه مضافاً الى ان تشخيص الشئ الكثير منه كان واقعاً ومعروفاً. فضلاً عن 
وجود العديد من الآمارات. وتوافر الكثير من القرائن؛ والتى كانت 
معد كله مد وو لاوا زه بطي د راق كيت لا كعم فين القاط حيرا ينا 
اليه اشرنا الا التصديق والاطمئنان . 

هذا وقد تلخص أيضاً: ان دعوى كون الشيخ معتقداً بصحة جميع 
اخبار كتابيه قريبة جداًء والا فمع ملاحظة ما عن الصدوق. والسيد 
المرتضى منضماً الى مايفيده كلام الشيخ في اول كتابيه؛ فان دعوى كون 
اخبان التهديبين مها كان يزاهااعلام المتقدمون ضنحيحة قدريبة ججدا 
فضاء لكشف الاشتهار عن ذلك مع استبعادنا لايراد الشيخ لغير ما شهد 
بصحته المرتضى وانه صحيح عند ابناء الطائفة؛ مع وضوح عدم اخذ 
الشيخ اخبار كتابيه الا من تلك الكتب التى عليها المعول . 


71 


الامر الثالث : لما ان كانت اصول وكتب ومصنفات الاصحاب فى 
متناول يد ثقة الاسلام» فان تحصيل العلم او الاطمئنان بما هو الصحيح 
من الاثار اصلاً وجهة او خصوص الاول من الامر الميسور له وهو العالم 
بالحديث العارف بالرجال . 

فان ابا القاسم ابن قولويه تلميذه .قد روى عنه حيدر بن نعيم 
السمرقندي جميع مصنفات الشيعة واصولهم. كما عن رجال الشيخ. 
وابن عقدة والذي هو من جملة من روى عنه الكليني. فدروى جميع 
كتب اصحابنا كما عن رجال الشيخ أيضاً. 

وحميد بن زياد قد روى الاصول اكثرها كما عن فهرست الشيخ 
وهو من مشايخ الكليني. 

ومثل حميد فى ما روى احمد بن هلال كما عن المفهرست أيضاً . 

ولعل الاجل والاوسع والاكثر رواية؛ هو تلميذ الكليني هارون بن 
موسى التلعكبريء الجليل القدر العظيم المنزلة» الواسع الرواية» العديم 
النظير الذي روى جميع الاصول والمصنفات» كما عن رجال الشيخ . 

بل ان كثر كتب ومصنفات متقدمي الاصحاب كانت عند مشايخ 
الطائفة وبين ايديهم؛ والكثير منها مشهور معروف جداًء كما لا يخفى 
على من لاحظ فهرستى الشيخ والنجاشىء وغيرهما كالمعتبر» والذكرى 
فراجع. 

كل كناد مظي نس الصعدر نقتي اول الفقتطرب ]ن هرا يول 
مشهورةقضاءً لاعتماد مشايخ الطائفة اصول وكتب اصحاب الائمة 
عليهم السلام؛ وغيرهم من اصحاب الحديث؛ كما اشرنا فيما تقدم . 

وبالجملة» فأصول ومصنفات وكتب اصحاب الائمة عليهم 
السلام؛ وكتب غيرهم ومصنفاتهم» كانت فى عصر الكليني موجودة 
منتشرة» بحيث كان فى مقدور الكلينى الاطلاع عليها والنظر فيها . 

ومما لاا يمكن التشكيك فيه. ان معرفة ماهو الصحيح من الاخبار 


/ا/ا 


لمثل الكلينى لا يحتمل ابتناؤه على امور حدسية اجتهادية. 

فان قفرب عهده؛ ووفور الكتب والاصولء وسعة باعه. وعظيم 
خبرته؛ وكونه من ائمة الطائفة الحقة ومراجعها العظام؛ يمنع عن احتمال 
خفاء ماهو الصحيح من الاخبار مما كان بنظر مشايخه ومشايخهم كذلك 
عليه؛ وان كان التوصل الى ذلك والاطمئنان بالوقوف عليه؛ ليس من الامر 
الذي لا يتطلب الكثير من البحث والتحقيق . 

ثم ان كثيراً من اصحاب الحديث قد امتازوا عن غيرهم؛ 

اما روا يتهم الا الصحيح من الاثار» كمن اجمعت العصابة على 

5 بعدم 0 الا عن الموثوق به كالثلاثة الذين عرفوا فى 
الطائفة بيذلك». كما عن عدة الشيخ . 

وامالم يروا الاعنالرجال الموثوق بهم وبرواياتهم كعلى بن الحسن 
الطاطري الذي جرى كذلك فى كتبه الفقهية؛ كما عن فهرست الشيخ . 

وامالم يعثر له على زلة فى الحديث ولاما يشينه كعلى بن الحسن 
بن فضال» كما في فهرست النجاشي. 

واما ورد الامر عن أمام الهدى عليه السلام بأخذ ما رووه كما ورد 
في كتب بنى فضال عن الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؛ كما 
عن غيبة الشيخ . 

ل ا ل 


عرضت عليه من الائمة عليهم السلام» ككتاب الحلبى» ويونس وابن 
خانية. 


ع جر 0 ا 
كمااتفق ذلك لابراهيم بن نصر الجعفىء والحسن بن على بن 


, 


اورمة وغيرهم كثير . 

ومثلهم منكانوا كذلك حتى سكن الاصحاب الى حديثهم 
ا ل ل ل ا 
فى أو خر الفائدة السادسة من كتابنا الفوائد. فراجع. انه نفيك سهد اتخناء 
الله 0 

ولكن لم يقع من احد لاحد هؤلاء ما وقع لثقة الاسلام من مدح. ولا 
نعرف احداً مّدِح بمثل ما مُّدِح به الشيخ الكليني: فلاحظ . 

فاعلم ان النجاشي والذي هو اجل علماء الرجالء واثبت 
الاثباتالعالم الفاضل والمتتبع المتقن. فال فى الكلينى: «وكان 32 
الناس فى الحديث واثبتهم؛ صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني 
بسمى الكافي في عشرين سنة». 

واذا كان حال من اشرنا اليهم ما عرفتء وكان الكليني بشهادة 
النجاشي اوئق الناس في الحديث واثبتهم. »٠فانه‏ يلزم عليه ان يكون 
حديثه أنقى من حديث اؤْلئك وأوثق . 

فان المقطوع به؛ ان الطاطري والذي لم يرو كتبه الفقهية الا عن 
الرجال الموئوق بهم وبرواياتهم؛ دونه بمراتب قطعاً. فكم من تفاوت بين 
الممدوح بانه ثقة فى الحديث؛ وبين الممدوح بانه اوثق الناس في 


الحديث . 

وكون الكلينى اوثق ممن عرفت. واث, ثبت الناس على الاطلاق دال بلا 
شبهة على أن كتابه: 

عار عن حديث ضعيفه والا فكيف يتأتى من مثل النجاشي ان 
يمدحه بذلك؟! 


اصول الاصحاب ومصنماتهم. او المتمكن من الاطلاع عليهاء المخالط 
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تلك المدة الطويلة جداء بحيث لا يحسن من عاقل ان يحتمل ان غرضه 
من تصنيفه ذلك كغرض اي مصنف. 
كيف وهل تأليف كتاب بحجم الكافي؛ كان يتطلب من مثل 

لكليني مثل نلك المدة» لو كان غرضه مجرد تأليف كتاب حديثي 
روائى؟! 

فا ما لانظن بعاقل توهمه ذلك . 

وعليه فنفس بقائه تلك المدة الطويلة» وصرفه منعمره الشريف ما 
صرفه لتحقيق تأليفه. يدل قطعاً على ان غرضه لم يكن ان يجمع كتاباً 
بجر ما اؤوةعيق ال اللهنؤ ا ل :وسو فلن اللفاغلية:و آله فخست. 

بل تحقيق ما سأله اياه بعضهم على ما اشار اليه هو نفسه قدس سره 
في ديباجة كتابه؛ من تصنيف كتاب مشتمل على الاثار الصحيحه التي 
عليها العمل. فتراه ماكان غرضه ان يجمع ماكان موثوقاً بصدوره 
وضجيحا مطلتاء ولو كان ووه للقي اوها شاك وبل ختصوصن:قا تله 
العملء اي مما يعمل به او هو معمول به. 

وبداهة» ان مثل هذا العمل الجبار العظيم يتطلب وقتا طويلاًفيكون 
قار ملك المدة لمق ماسكل عنف كاشنا فو يلوك الكليى يلكا فى 
غاية الاحتراز والدقة والتغبت والاحتياط» وهو العالم العملاق؛ العظيم 
المحلء والرفيع الشأن المعظم فى نفوس اجلاء وفضلاء ابناء الفرقة 
الناجية . 

ولو لم يكن لدعوى صحة الكافى من وجه الا شهادة الكليني بذلك. 
مع ملاحظة مدة بقائه وما هو حاله وشأنه لكفى . 

ومهما يكن؛ فهل ترى ان الثبت الخبير المدقق؛ والناقد الرجالي 
الول لقح الجامى كا لبوا الكلدتى يما فده بس المخرة دغواق 
ثقة الاسلام, ان الله تعالى قد يسّر له تأليف ماسأله ذاك السائل؟! 

اّترى ان ما حمله على دعواه كون الكليني اوثق واثبت الناس» هو 


وم 


الوثوق بدعوى الكليني مع ملاحظته تلك المدة التي قضاهاء لمجرد ان 
الكليني الثقة ادعى؛ فاسرع النجاشي الى اطلاق كلامه ومدحه ؟ 

او انك ترى ان النجاشى كان راى ذلك» واعتقد و فى الكلينىي انه 
كذلك فادعى وشهد بما شهد؟ 

وكان المتعين عليه لو كان الامر كذلك. قضاء لثقته وعدالته وورعه 
ومعرفته: ان يقول: هوغندي اوثق الناسء او هو فيما اعلمه كذلك . 

ولو لاكان الكليني تفرد في سلوكه مسلكاً لم يدانيه ولم يماثله في 
ولك احدهق المصكنين واضحات الكت والحددرك» نهل كان ليقال فيه 
اتذكان أوقق القانن.واثيث الفا ؟ 

ولو كان جمع فى كتابه الصحيح والضعيف. فهل يكون أوثق ممن 
لم يرو كتبه الفقهية الآ عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ؟! 

ولوانه كان جمع مارأه حجة بنظره وشحينها باعتقاده: فلها ذا يكون 
او ثق واثبت الناس ؟! 

اذ على الاقل يقال كان من أوثق وأثبت. لا: انه كان اوثق واثبت 

ومهمابالغ الواهم فى تشكيكه. وجهد فى توهينه. ء عير كل لخنم 
ممن له ادنى فضيلة. ٠أن‏ يشكك فى افادة ما مَدِح به الكليني على الاقل 
الوثوق بروايات كتابه من جهة الصدور. 

فان أوثق الناس لا بُحتمل فيه ان يروي الا الخبر الموثوق به قطعألا 
مالكو تعره كذلك» سووزة انارروا نه العصيوض ذلك زا تقد نا 
صيرورته وكيئونته اوثق الناس . ْ 

بل اوثق الناس وائبتهم من لم يرو الا الموثوق به والصحيح عند 
اهل الحديث واصحابهءوالا فكيف يصح وصفه بانه اوثق الناس وأثبتهم؟ 

واطمئنان الكليني واعتقاده صحة خبر ودعواه انه جمع كتابه من 
0110101ظض - بقطع النظر عما لو كان كذلك عند غيره من 
اعلام الطائفة دل يكوة حال :وها لكتترنعه اوثق الباس» 
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كيف و فهيم من لم يرو الا الصحيح والا 

ففيهم من لم يرو الا عن الموثوق بهم والا ففيهم اصحاب الاصول 
المعتمدة الصحيحة المعول عليها والمعتمد. 

والنجاة شى اجل واعظم وارفع شأناً من ان يتوهم فيه احتماله كفاية 
ذلك لكينونة الكليني اوثق الناس» مع انه فى مقام النقل والشهادة 
والاخبار. 

ولا اعرف جاهلاً. ولوكان احمقاء يجرأ ان يفتري على النجاشى انه 
تن فى تبياولة؟ وديا الى واجد او وياد حيري يكون 
تقا زونامرا حدصيا والعقهادا منه.واستنباظاء فانيم جيدا: 

وبالجملة. مع قطع النظر ل ا ين 
وشأنهم ممناشرنا اليهم فيما تقدم. فلا مجال لامكان ان يقال فى شخص 
نذاو الناس وى سند قاو تحرج كفة الاسم 1 ال دوواد يو 
الخبر الموثوق به عند اصحاب الحديث,. والصحيح عند نقاده وحملته . 

ومع الاخدذ بعين الاعتبار عدم التخصيص بزمان او مكان. وعدم 
التقييد بنحو من الانحاء؛ فان مجرد مقابلة المدح للكلينى بما مدح به من 
اشرنا اليهم؛ كاف لكل ذي مسكة دليلا للمقام . 

وليس مثل النجاشي منْ يُحتمل فيه غفلته عن التقييد 
والتخصيص مع ان فى تركه وعدم الاشارة من التدليس مالا يدانيه تدليس . 
واعتبر بمثل مافى ترجمته لعلى بناسباط : «و كان اوثق الناس وصدفهم 
لهجة» . 

ومحمد بن على بن النعمان مؤمن الطاق» «و قد نسب اليه اشياء لم 
تفيت غنك نا 

ومحمد بن مسلم «و كان من اوثق الناس ». 

ونراه اطلق فى ترجمته للوط بن يحيى : «و قيل انه روى عن ابي 
جعفر ولم يصح. فلم يقل ولم يصح عندنا او عندي». 

له 


وانظر الى تخصيصه لحال صفوان بن يحيى فى طبقته «و كان من 
الورع والعبادة على مالم يكن عليه احد من طبقته رحمه الله)». 

ولاحظ كيف خصص صحة رواية محمد بن جعفر بن محمد ابي 
الفتح الهمدانى «صحيح الرواية فيما نعلمه» . : 

وكيف لم يطلق التعويل بل نسبه الى خصوص من عوٌّل في ترجمة 
محمد بن ابي يونس تسنيم: «وعليه عوّل سلامة بن محمد الازدي». الى 
غير ذلك وشبهه كثير» وليس غرضنا الا الاشارة . 

هذا وكم من فرق بين ان يقال : وكان من اوثق الناسء وبين ان يقال 

وكان مناوثئق الناس فى الحديث . 

وكم فرق بين الاخير وبين ان يقال : وكان اوثق الناس فى الحديث؛ 
وكون رجل من اوثق الناس ادنى بكثير منكونه أوثق الناس . 

نتلخض أن الرجل الثقة الذى يروئ الموكوق .هه ولو ينظرة غير 
الموثوق به ادنى مرتبة ممن لا يروي الا الموثوق به ولو بنظرمموالثاني 

ادنى بمراتب ممن لم يرو الا الموثوق به والصحيح عند حمله 
الآثار. 

وليس الا من يكون كذلك .يصح ان يقال فيه اوثق الناس في 
الحديث واثبتهم . 

نعم يمكن مع عدم وجود من روى خصوص الآثار الصحيحة ولو 
باعتقادهءان يقال في مدح شخص لم يرو الا كذلك :انه اوثق الناس فى 
الحديث»» وان كنا نجهل جداً صحة مثل هذا الاطلاق لكن يمكن على 
تأمل دعوى صحته لو كان الامركذلك فتأمل . 

لذا فحيث كان العاف عار عن تجموفة ف الاننا دوك الموتوق 
ها والفيحيية ععد ايدان الحديث؛صح ان يمدح مصنفه: بانه اوثق 
الناس فى الحديث» . 

ولما ان بالغ ثقة الاسلام في التثبت والتبين؛ وبلغ الغاية في 


لله 


الاحتراز؛ صح ان يقال فيه وكان اثبت الناس فى الحديث . لذا 

كان قول النجاشى في حكايته للمدة من الشواهد القطعية على ما 
اعيناء: 

ثم ان اطلاعنا على رجل عالم بالاخباره عارف بالرجال» قد بقى 
عشرين سنة في تصنيف كتاب مع وجود جميع الاحاديثء وتمام 
الاصول والمصنفات وتوافرها وانتشارهاء مع ملاحظة عظم محله فضلاً 
عنكونه مناعاظم اعلام الطائفة وهو في بلد اعلامهاء وتلاميذه وشيوخه 
هم فقهاء ومراجع الطائفة الحقة» واعلام ووجوه حملة الحديث وا لاثار, 
وقد اخبر ان كتابه قد صنفه من خصوص الاثار الصحيحة. فالى اي 
تحقيق ترجع دعوى ان متابعته مع ملاحظة ما اشرنا اليه تكون من التقليد 
الغير المعتبرء وتكون من المتابعة لمحض حسن الظن وهي باطلة . 

هذاء مع القطع بان شيئاً من الامور الحدسية لا يحتمل ابتناء 
تصحيحه عليه أو توسله به . 

فان احتمال اعتماد مثل الكلينى على امور حدسية .مع قرب 
عهده؛وجود تمام الاصول وجميع الاثارء وتوافر مالا يحصى من القرائن 
القطعية على الصحة والامارات الصحيحة. وانتشار اصحاب 
اللخ مف و وعوزة الأكقر طبرا قو ناو وسو علمالنة روزا دهز ا كان البق 
والمعرفة به؛ فان مثل هذا الاحتمال لا يكاد يحسن الا ممن يجهل الحالء 
ولم يحط خبراً بواقع الامر وقتئذ . 

مع ان اكثر الاحاديث بشهادة سيد الطائفة المرتضى علم الهدى من 
المطمئن بصحتهاء فضلاً عن كون جلها مشهورا معروفاً . 

مع ما هى كثيرة ومشهورة تلك الكتب التى كان ابناء الفرقة الناجية 
عليها تعويلهم واعتمادهم . 

مع وجود الكثير من الكتب والاحاديث المتفق على صحتها . 
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ووجود الكثير من الكتب والحاديث المتفق على صحتها . 

ووجود الكثير من الرجال المتفق على صحة اخبارهم والمسكون 
الى حديثهم. ورواياتهم؛ وفيهم من لا يطعن عليه . 

ومع هذا كله فترى مرجع الطائفة الا وحدء وزعيمها الغير منازع. 
وهو العالم العلامة» يبقى عشرين سنة حتى يستكمل تصنيف كتاب . 

فاى تثبت كان عليه ؟ 

واى مسلك سلكه حتى اوجب عليه بقاءه لتلك المدة الخارجة عن 
طور العادة في تصنيف كتاب بحجم الكافي ؟ 

فان المطمئن به جداً انه ما كان يدوّن في كتابه حديثاً الا بعد غاية 
تثبته من صحته ووقوفه على ماهو مذهب الاعلام فى ذلك . 

وهل ترى بعد هذا من عدر فى رد حديث الكافي. لمجرد ان 
وسوس الموسوس ان في رجال اسناده من ضعّفْه احد الرجاليي ناو جمع 
منهم ؟! : 

واذا كان هذا وقد كنا مطلعين على حال رجلء عالم بالاخبار عارف 
بالرجال . 

فكيف اذا ماكان اوثق الناس في الحديث واثبتهم ؟ 

وقد صَدَقٌ النجاشي ومن حكى هو عنهم - فان ظاهر قوله ان 
الكلينيكذلك لا بخصوص اعتقاد النجاشى - ما وصفوا به ثقة الاسلام . 
فانه بحق كذلك. وحري لمثله ان يقال فيه ذلك . 

اذ مضافاً لما عرفت .من كثرة الاحاديث والكتب المتفق على 
صحتهاء وتوافر مالا يحصى من القرائن القطعية. ووفورالعديد من 
الامارات الجليلة »و غير ذلك من الذي المحنا اليه »تراه ه يبفى فى تصنيف 
كتاب بحجم الكافي مدة طويلة جدأء بحيث يُطمئن بأنه اخذ على نفسه 
سس اسيم 
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وبقاؤه تلى المدة قرينة قطعية على ذلك او شبهه . 

فكونه اوثق الناس يقضي عليه بغاية تثبته .فناسب ان يبقى فى اتمام 
نات 2 
الحديث . 
ار را كم ده 
عند الطائفة والموثوق به بنظر وجوه حملته ونقاده. 

فانه لولم يكن جرى فى تصينفه على ايراد خصوص ذلك. لما صح 
ان يقال فيه ماقيل . 

وتكون الاشاره الى المدة المزبورة قرينة قطعية على ذلك . 

وكأن النجاشي يقول بأن الكلينى صنف كتابه الكافي في تلك المدة 
الطويله. لان غرضه كان ان صر اا اسح 00 
الطائفة» وبما انه وفى وجرى على خصوص هذا المسلك. فهواوثق 

وانت اذا رجعت الى فهرست النجاشىءترى نفسك امام احد اعاظم 

فمع شهادته بان كتاب الكافى لم يشتمل الاعلى خصوص الصحيح 
والموثوق به فانها وحدها تنهض دليلاً للمقام. 

وكيف وشهادة مثله فى غاية الاعتبار»ه وليس مثله من يجهل بما 
اتفقت الطائفة على اعتياره وصحته. 

ومثله لا يجوز منه ان يدعى: ان الكلينى اوثق واثبت. لو كان كتاب 
الكافى مشتملاً على غير الصحيح بنظر اعلام الفرقة الناجية. 
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وبما ان المقطوع به؛ ان اطلاق المدح بذلك من اكبر الجرائم لو لم 
يكن الكلينى معروفاً بذلك؛ مضافاً الى ان عدم تخصيص كونه كذلك 
بخصوص نظره من اظهر مصاديق التدليس. 

فكم من فرق فارق بينان يقول النجاشى: 

وكان اوثق الناس فيما اعلمه او فيما نعرفه او عندي . 

وبين ان يقول: 

وكان اوثق الناس في الحديث . 

وهذا يعنى ان كون الكلينى كذلك. لا أقل ثابتاً عند غيره وبنظر 
شيوخه. ولازمه اعتقاد غير واحد ممن يعتد بهم بذلك. 

وهذا يستلزم وجود الكثيرين ممن يرى ان الكلينيء قد امتاز عن 
جميع المصنفين بعدم روايته الا الصحيح من الاثار . 

وكأن النجاشي يريد ان يدافع عن نفسه حيث مدح الكليني بما لم 
يمدح به أحد أحدا من المصنفين. 

فأشار الى ما يكون بمثابة قرينة قطعية على صحة ما شهد به واخبر 
ونقل؛ وهو ذكره للمدة التى بقى ثقة الاسلام خلالها مشتغلاً بتصنيف 
الكافى. 

وهذا لا يعنى عدم ثبوت ذلك بنظر غيره؛ اذ ليس كل مطلع على 
مافى فهرسته ممن له حظ المعرفة بذلك . 

وهل ترى النجاشى يستطيع ان يقول فى رجلء وكان اوثق الناس 
في الحديث واثبتهم دون ان يخصص ويقيّد لو لم يكن شيوخه على 
الاقل يروون ذلك؟! فتدبر جيدا ولا حظ كذلك . 

وسواء أرضيت بكشف ما عن النجاشي عن كونه ثابتاً عند جمع 
معتد بهم ام لم ترضء فان شهادة مثله فى غاية الاعتبار . 

اللهم الاان يتوهم ابتناؤها على الحدس والاجتهاد. 

وهل إخبار النجاشي عن كون الحديث الكذائى مما وقع الاتفاق 
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على صحته او مما يراه اهل المعرفة بالحديث صحيحاً بُحتمل رجوعه 
الى عير الخسس ؟ا 

اللهم الااان يناقش بصحة ما ادعيناه في افادة المدح المزبور لما 
الكقوناءة ولكن أنه اذا تأ ملت يعيدا ساعلياك ملوتاه نلا نظن يكنز 
التصديق والتسليم. 

والآ فهاذ ابرويت :وبحي توالا خب ماكر نك وق بإزاثهاتسيح حا 
لشهادة النجاشى ومفادها ؟ 

اللهم الا ان يقال ا ل ا 
المدة الطويلة؛ وكان من المعلوة الى كل اجدعده العام ذللف الى مشر 
تلك المدة لو كان الغرض تأليف كتاب حديثى ججامع لاصول العقائد 
وتمام ما يتعلق بالفروع؛ وما ورد من آثار واخبار مهما كان وصفها من 
الصحة والضعف. فانه يُعلم ان ما دفعه على البقاء تلك المدة تعلق غرضه 
بتصنيف كتاب يشمل على خصوص الاثار الصحيحة؛. وحيث قد اخبر 
بذلك؛ فكان من النجاشى التصديق له وعمد الى وصفه ومدحه بأنه اوثق 
الناس في الحديث واثبتهم . 

وهذا المعنى مضافا الى بطلانه في نفسه أولاً 

وعدم استقامته بملاحظة مقام الشهادة والاخبارء ثانيا 

وعدم استلزام الغاية في التروي والتثبت في الحديث وتدوينه عدم 
رواية الكلينى الا الصحيح من الاثارء وان كان يغلب الظن فى ذلك., تالا 

وعدم جران الجهادة لمجرد ظن قويء او لحسن الظن بالمدعي 
لشئء ٠‏ فضلاً عن عدم جواز اثبات فضيلة لشخص لدعواه ه إياهاء وان 
تأييدت بقرائن وامارات فيما اذاكانت ذات أثر مهم جداً ويرجع الاثبات 
الى الشهادة والاخبار بذلك. رابعاً فان بقطع النظر عن هذاء فان من اجمعت 
العصابة على مايصح عنهم: ليسوا بادنى مرتبة من الكليني لو كان الامر 
كما ذكر 
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بل هناك الكثير ممن كانوا ليمتازوا عنه جدأًء ويفضلوه بدرجات. 
لوانه كان ما عن النجاشي يرجع الى هذا. 

وهل يجهل النجاشي ان مثل بنى فضالء او الطاطريء او صفوان. او 
عبد الله بن المغيرة» او ابن عقدة» وغيرهم كثيرء لاايصح بحال مدح 
الكلينى بما يعون تدهم ارو مرجع تداحه ال هذا 1لا مر 

كيف وفيهم من لا يُطعن عليه بشئ من أحدء كعبد الله بن سنان 
ومحمد بنابى ساره. وأبيه» وعمه. 

والفرض ان النجاشى لا ترجع شهادته الا الى الاجتهاد والحدس ! 

مع ان كتاب الكافي تحت يد النجاشي؛ ولعله كان اهم الاصول 
والكتب الحديثية في عصره؛ بل هو كذلك قطعاً والمفروض انه رواه. 

فهلأكان ينظر هذا الناقد البصير الخبير» ويلحظ احاديث كتابهدون 
ان يعتمد على الظن؟ 

وهلاكان يسمع من شيوخه. واعلام عصرهء ويطلع على رأيهم ؟ تبأ 
لمثل هذا القول الباطل الفاسد والذي افسد منه لوازمه . 

وعلى اي. فرجوع شهادة النجاشي الى غير الحس» هادم للاعتداد 
به والاعتبار بقوله. لا نقلا به الى مدلس. 

فكيف يمكن الاطمئنان بباقى شهاداته واخباراته ؟ 

زاف بير عادل» وتقادكنة: وعلامة فناعز موقيف مكيب ون 
النجاشى لو كان مرجع شهادته الى مثل هذا الوهم. والذي يُجل عن مثله 
الجاهل المتسرع ؟ ٍ 

ولو لا القطع بوضوح فساد هذا التوهم لكل ذي فضلء لاطلنا الكلام 
وي رخو لسان وطراة بماد اردور الكتار ا الجا عطي 
1 واذا ما كان النجاشي والذي حاله في العلم والمعرفة اشهر من 
بو صف شاهدا يكون احاديث الكافي من الاثار الصحيحة. وهو ا 
الثقة» والناقل الامين؛ والثبت المعتمد فان شهادته ترجع: 
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الى إخباره بان احاديث الكتاب الشريف من الاحاديث الصحيحة 
والموثوق بها بنظر الأعلام. 

وحيث لم يُصنف الاامن خصوص هذا الصنف فكان مؤلفه: 

اوثق الناس فى الحديث واثم ثبت الناس فيه . 

وليس النجاشى الا من اؤلثك الثلة؛ العارفة بالرجال والعالمة 
بالحديث. والواقفة عن علم ودراية» وقرب عهد؛ بصحيحه وضعيفه. 

واخباره وشهادته بان احاديث كتاب الحلبتى من الاحاديث 
الصحيحة لتضمن مدحه ذلك. اخبار عن رأيه ورأي اعلام الطائفة. 

وهل يرجع اخباره ع نكون الحديث الكذائي صحيحاً بنظر فضلاء 
الطائفة الى الحدسء ولو كانوا شيوخه ؟! 

أو لعلك ترى ان النجاشي حيث اطلع على كتاب الكافي» ورأى ان 
ما فيه صحيح بنظره؛ فبادر الى مدح مصنفه بعد اعتقاده انه هو نفسه 
الميزان» وحيث وافق رأيه وهو الملاك في ثبوت الوثاقة فى الحديث. 
والا وثقية فيه باعتقاده ونظره؛ فادعى ان الكليني اوثق الناس في الحديث 
لانه لم يورد الاما نراه صحيحاًء بعد ان كانت الاوثقية دائرة مدار موافقتنا 
وتابيدنا. 

وعليه فمع الاطمئنان بقبولك وتصحيحك للذي ذكرناه؛ فانه كفى 
بالثقة الواحد من مثل النجاشي شاهداً ومخبراً عن كون احاديث الكافي 
من الاثار الصحيحة والموثوق بهاء والذي لا يُحتمل رجوعه الا الى ماكان 
كذلك؛ لا مقصوراً على نظره او نظر مصنفه بلا أية شبهة . 

والا فلا يكون الكليني اوثق وائبت في الحديث من: 

عبيد الله بن على الحلبى والذي لم يُصئّف الا الكتاب المعروض 
على الصادق عليه السلام وقد صححه. 

ولا من الحسين بن عبيد الله السعدي صاحب الكتب الصحيحة 
الحديث. وغيرهم كثير. 
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وقد بسطنا الكلام في افادة المدح بمثل له كتاب صحيح الحديث 
وماشابهه على كون حديث كتابه صحيحاً موثوقاًء فراجع اواخر الفائدة 
السادسة من كتابنا الفوائد 
حجية حديث ثبت له تصحيح حملته؛ ووجوه اعلام الطائفة من 
المدومين ل ؟ 
غفلته ؟ 

نعم عدم تصريح احد من فقهائنا المتأخرين من الاصوليين بذلك لا 
يضر فى المقام. 

اما لعدم تنبههم لما اليه أشرنا او لاشتباه الآمر على بعضهم . 
لسعب الحق الاين نادوس على كورة الاععا ل بالطما لانه عابي 

او لغير ذلك من اسباب . 

اسن درل ارظل اوس الما دحا ايع رد ادن لل 
الوكلاء المذكورين؛ فى وقت ا ل 0 ] 
مصنفاته» )١١‏ ذلك . 
محمد ثم اجاب ولا يضر الارسال فان الكلينى ذكرها فى كتابه.) 27) 


١04 المحجة‎ فشك-١‎ 
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ويقوى الظن بان المحقق الوحيد البهباني كاد يطمئن بصحة ما في 
الكتب المعتمدة فضلاً عن خصوص الاربعة على مافي التعليقة 
والفوائد('). 

مع ان مثل الشيخ الاعظمء وهو البعيد جدا عن عصر النصء يدعى: 
انه لا يشك المتتبع فى احوال الرواة المذكورة فى تراجمهم فى ان اكثر 
الاخبار بل جلها الاما شذ وندر صادرة عن الائمة عليهم السلام. 7) 

فاذا كان مثله يدعى كذلك مع بعده وخفاء اكثر ان لم يكن جل 
القرائن والامارات؛ فكيف بمثل النجاشي او السيد المرتضى . وإذا كان 
بالنظر في احوال الرواة يحصل العلم بصدور جل الاخبار: مع ان عشرات 
الكتب والمصنفات التى كتبت في الرجال وبيان احوالهم لم تصل الى 
المتأخرين؛ فكيف لو وصلت؟ 

بل كيف لو كان الشيخ الاعظم من اؤلئك المتقدمين العالمين 
بالاخبار. القربي العهد. المجتمع لديهم تمام الاصول والمصنفات. مع 
بلاحظة ما مبعلزمة التوارث كابر عق كاب ؟ 

واذا ما اضيف الى كلامه ان ماشذ وندر لم يكن ليعتني بتدوينه 

الشيخ في كتابيه 

ولا الصدوق فى فقيهه 

و9 الكلبتي في كافة. 

فلعله يرقى الحال الى حصول الاطمئنان بصحة ما في الكتب 

الاربعة» لمجرد ملاحظة احوال الرواة» وقضاء لعدم ما يدعو المحمدين 
الثلاثة قدس الله ارواحهم للاعتناء بغير الصحيح من الاثار. 

اللهم الامن مثل الشيخ في بعض الموارد لوجوه لا تخفى: لو سلمنا 
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بأصل ذلك . 

واخيراً سواء نبت لديك من يرى ما ذكرناه ام لم يثبت»ام ثبت 
واجود ككيرمن المتكرين فلا اراك تستوحشىن بعد اتباعك للذليل . 

بل صاحب الدليل لا يكون قول من لا دليل له حجة عليه. فانه لا 
حجة لمن لا يعلم على من يعلم . 

وليس عدم تنبه الكثيرين مهما علا شأنهم واشتهر فضلهم مما 
يمنعنا او يمنع المتنبه على الجري وفق ما يقتضيه التحقيق . 

ولست اظن بك,ء ان تتوقف مشككا بصحة مايظهر لك صحته لعدم 
موافق لك من المتأخرين فى ماتراه. مع ان الموافق موجود. 

والا فليس الحق خصوص ما وافقوا عليه» وان كنا نجل ونحترم 
ونعتز بعلماء وفضلاء واساطين هذه الفرقة الناجية انشاء الله. 

ولشاء مسحانة ارك 

ولا يقع التهافت بين الازل والأبد . 

بل كفاك ان يكون مثل النجاشي ومن اخبر عنهم بمقتضى ظاهر 
شهادته موافما. 

وكفاك فخراً ان تسير على منهج اؤْلئك السلف الصالح, 

وكل اعلام طائفتنا الى قيام قائم آل محمد صلَّى الله عليه وآله 
انشاء الله صالحون . 

هذا واوثق الناس في الحديث واثبتهم فيه. شيخ اصحابنا فى وقته 
ووجههم. العالم بالاخبار؛ والعارف بالرجال؛ شيخ اساطين المذهب 
واستاذهمء استاذ . 

ابي غالب الزراوري. وهو شيخ العصابة واصحابنا فى عصره وزمنه. 
ووجههم واستاذهم وثفتهم . 

وابي القاسم بن قولويه. وهو من ثقات اصحابنا واجلائهم في 
الحديث والفقه. وفوق كل مايوصف به الناس من جميل وفقه . 
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وابى عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر المعروف بابن زينب 
النعمانى العظيم القدر, والشريف المنزلة والكثير الحديث . 

وابى عبد الله الصفوانى محمد بن احمد بن عبد الله الحفظة الكثير 
العلم؛ شيخ الطائفة الثقة الفقيه الفاضل . 

وابى محمد هارون بن موسى التلعكبرى الوجه الثقة» والمعتمد 
الذي لا يطعن عليه؛ الجليل القدر, العظيم النزلة» الواسع الرواية؛ والعديم 
النظيرء وغيرهم . 

وتلميذ على بن ابراهيم الثقة في الحديث؛ والثبت المعتمد. 

واحمد بن ادريس الثقة الفقيه؛ الكثير الحديث والرواية 

وابن عقدة الذي ذكره اصحابنا لعظم محله وامانته »الجليل في 
اصحاب الحديث, والذي امره فى الثقة والجلالة وعظم الحفظ اشهر من 
ان يذكرء والذي كما عن غيبة النعمانى ‏ لايطعن عليه فى الثقة ولا فى 
العلم بالحديث والرجال الناقلين له . ْ 1 

ومحمد بن يحى العطار شيخ اصحابنافي زمانه؛ الثقة العين والكثير 
الرواية وابى الحسين الاسدي محمد بن جعفر بن عون؛ وحسبه انه كما 
عن غيبة الشيخ (© - من ثقات الامام عليه السلام؛ وهو احد الابواب 
الممدوحين؛ الصحيح الحديث. 

وحميد ابن زياد الثقة: السامع للكتبء والراوي لاكثر الاصول. 

وخاله علآن على بن ابراهيم الثقة العين؛ 

واحمد بن محمد العاصمى الثقة فى الحديث السالم الجنبة 
والخيّر. وغيرهم؛ وراجع ما ذكرناه فى هؤلاء ما عن النجاشي في فهرسته 
وكذا فهرست الشيخ ورجاله . 
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فانظر بالله تعالى عليك الى هذه الثلة من اعاظم وجوه حملة 
الحديث والاثار. وعيون العالمين ‏ به الثقات الاثيات . 

ثم اعطف نظرك الى ما ادعاه ثقة الاسلام وشهد به من صحة 
احاديث كتأيه. وانه الفة وصنلفه من الاثار الصحيحة . 

وهواو ثق الناس واثبتهم . 

قد شهد بذلك بعد ان اشتغل فى تصنيفه وتهذيبه وتحقيقه عشرين 
سنة . فهل يحسن بعد الاحاطة خبراً بما تقدم» التردد فى صحة اخبار 
الكافى ؟! 

وهل يحتمل انه مع قرب عهده. وتوافر القرائن والآمارات» ووجود 
كل اصول ومصنفات الاصحاب في عصره وتحت متناول يده. ان دعواه 
كيه اعاد يت كاه تمكو اد تزجع ولواتى عضن المنوازو إلى الخدم ١‏ 

وهل كان مثله يحتاج الى التوسل بأمور حدسية» ويعتمد امارات 
ظنية ؟! 

وهل مثله مع ملاحظة عصره وحال شيوخه واساتيذه. يحتمل فيه 
اعتماده على امر لو اطلعنا عليه ووصل الينا لم يحصل لنا ظن بالصدق 
فضلاً عن اليقين؟! كما ادعاه صاحب المعجم ؟. () 

وقد بقى تلك المدة الطويلة» يبحث. ويحققء ويتثبت» ويتبين. 

مع أن اكثر الاخبار معلومة مقطوع على صحتها بشهادة السيد 
المرتضى» فضلاً عن كون قرب العهد وحده من الامور التى تعتبر اهم 
مساهم فى معرفة الصادر عن اهل بيت العصمة عليهم السلام . 
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وهل تتوقف معرفة الكلينى بما هو الصحيح بنظر اعلام الطائفة 
على اعمال النظر والاجتهاد ؟ 

او ترى انه لم يسلك طريق الصوابء فيتعرف على واقع وحقيقة ما 
اعتمده ابناء الطائفة. وهو الذي لا تقصر نيته فى اهداء النصيحة ؟! كما 
صرح بذلك فى مقدمة كتابه . ْ 

واذا كانت النصيحة واجبة» فلماذا يتوسل ثقة الاسلام؛ ولو في 
بعض الموارد بامر حدسي ظني ؟ 

هل لجهله بما اتفقت كلمة فقهاء العصابة على صحته؟ او لم يكن من 
الميسور له الاطلاع على ذلك وقد بقى عشرين سنة ؟ 

او لعدم تمكنه من لقاء مشايخ العصابة وهو تلميذ من عرفتهم ؟ 

او لان الصحيح لم يكن ليتميز عن غير الصحيح. لخفاء 'نمرائن 
والامارات؛ وفقدان الاصول والمصنفات»؛ وعدم وجود العلماء والحفظة: 
ولتشكيكه بخبره مشايخه وثقتهم ومعرفتهم, فلم يذاكر احدا , ولم يسال 
منهم. ولم يحاول ان يتعرف على رأيهم ورأي من تقد مهم ؟ 

وهل كان بقاؤه لمدة عشرين سنة فى تصنيف كتاب بحجم الكافي 
منشاه: 

أقلة وجود العلماء بالحديث . 

ورقية كفي :اميل :و الجعتتااك قن 

ج: وعدم وضوح صحة النسخ . 

د: وخفاء الاثار الصحيحة عن وجوه وعيون هذه الفرقة الناجية . 

ه: واختلاف العلماء فيما بينهم فى ذلك الا على ماشذ وندر؟ 

لذا بقى عشرين سنة مع التوسل بامور ظنية وامارات حدسية ولمّا 
يتحقق, غرضه . ' 

مع انه قد تقدم على الكليني جمع معتد بهم جدا ممناتفقت الكلمة 
على القدهم»وعلجهم بالحديت مغر فتهيم بالجال» ند جز ازمنالا 
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بحصى من احاديث العترة؛ وكانت تلك الاحاديث فى غاية الاشتهار في 
عصره ووقته. ٠‏ 

وهل ان العلم بصدور حديث والاطمئنان بذلك ايضا غير ميسور 
لابن عقدة؛ وابن فضال. واحمد بن داود. وحميد بن زياد وعلى بن 
ابراهيم؛ وسعد بن عبد الله. والصفار, وابن الوليد؛ والعطار. والحميري. 
والاشعري. وغيرهم الكثير من الثقات العلماء» المشتهر فضلهم. والمتفق 
على علمهم ومعرفتهم بالحديث ؟ 

ولعل منشأ التوهم القياس على الفتوى وهو مع الفارق الكبير ولا 

وهل ترى ان اوثق الناس وائبتهم كان ليأخذ برأي ابن عقدة مخلاً 
فحسسبء فلا هما لاهن طكوة ول ع تسمه اظيا ؟ 

واداق يا خم تن وخر لكا الو | كتدوع وارها المي عد التقلة 
بعدم وجود للامر الحدسى عين ولا اثر. بصحة حديث وانه 0 
بصدوره. فهل تكون شهادتهم لا اعتبار بهاء ومتابعتهم بلا وجه صحيح ؟ 

وانت اذا تأملت في الذي ذكرناه في هذه الرسالةونظرت بعين 
الأهنات ور احطت شن ١‏ جرال جملا الحو نهو اناه 

اذ كواني فى تراس هرات الريقا لاقن الزرواةارالتصين.. 

و" بقارا أعاظء لجنيا ندر تمعد نون هدر معنم وزو اف اكور فى 
تهذيب الحديث وتصحيحه . ْ 

مع : القطع بوجود مالا يحصى من الامارات والقرائن القطعية على 
الصحة. و: امكان تحقق الوثوق بصدور خبر اي خبر لكثيرين من وجوه 
وثقات هذه الطائفة . 

و : اخذت بعين الاعتبار شدة احتياط الكثيرين فى أمر الحديث . 

و: تصنيف عشرات الكتب المساعدة على معرفة صحيح الحديث 


من ضعيفه. 


4/ 


و:غاية اعتناء المحققين من المتقدمين فى الآثار الصحيحة 
والروايات الموثوقة . 

و :انه لم يكن اشتغالهم الا بذلك, الى غير ذلك؛ - فانك تقف على 
فساددعوى صاحب المعجم: «بان من البعيد جداوجودامارة الصدق فى 
جميع هذه الموارد» 7".فان امارات الصدق اكثر من ان تحصى . ْ 

ثم انه قد خفى على صاحب المعجم - وكثير غيره ظاهرا - ان 
دعوى الكليني لا ترجع في إخباره عن صحة جميع ما فى كتابه الى ان 


فان دعواه ترجع الى شهادته بان أخبار كتابه من خصوص الاثار 
الصحيحة بنظره وبنظر ابناء الطائفة. 
فهوفىا لحقيقة شاهد و محبر. 


ولو ان شهادته امكن ان بُخدش فيها بابتنائها على مابّحتمل عدم 
صحته. فهل ان اخباره عن ان احاديث كتابه هى من الاثار الصحيحة عند 
واذاكان من المقطوع به عند ذي فضل ان الكلينى وهو الثقة» الخبير 
التميف: العالم. العدل. المتتبع. المحقق اذا اخبر بان الاصحاب يرون 
امر اجتهادي. فهل لايكون اخباره بذلك كاشفا عن ثبوت ما اخيبر به؟! 
وهل هناك من يشك او يحتمل اشتباه الكلينى فى ذلك ؟ 
فى كلك الخدة الطويلة ف تصتيك كقايه» وقد اطلعدالة على تحال متماعة 
واذا ثبت باخبار الكلينى ان الحديث الكذائي حديث صحيح عند 
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المتقدمين؛ وبنظر العالمين بالحديث,. والفقهاء الحاملين له. فهل هناك من 
لايرى حجيته ؟ 

وهل تعرف احدا يناقش في حجية حديث اجتمع جمع المتقدمين 
واتفقت كلمة ثلة من وجوه وعيون اعلامهم على صحته ؟ 

وقد تسالم ابناء المذهب الحق - الا من نادر جدا خالف - على ان 
استناد مشهورهم الى خبر ضعيف بالاصطلاح المتأخر جابر لضعفهوهو 
يتوقف على كون تصحيحهم حجة . 

او ليس استنادهم يتوقف على تصحيح المستند لما استند اليه 
اصلا وجهة ؟ 

فلو لا ان وثوقهم بصحة خبر فى غاية الاعتبار» فكيف يكون 
عملهم بالخبر الضعيف جابرا لضعفه عند علمائنا الامن نادر جدا؟ 

ولانعرف سوى صاحب المعجم مخالفاء وان كان يغلب الظن انه 
مخالف لعدم ثبوت صغرى عنده. 

والا فلو ثبتت الصغرى فلا نحتمل منه ان يخالف فى موارد ثبوتها. 
وان كان صريح كلامه في عشرات الموارد منكتب بحنه ان الكبرى لا 
يرى لها وزناً 

ولكننا لا نجرأ الا على تبرأته من هذه الدعوى الخطيرة. 

واما ان الكليني قد شهد وأخبر بما ذكرناء فوجهه في غاية الظهور 
لكل ناظر متأمل فى كلامه . 

ذلك ان السائل سأله تأليف كتاب كاف يأخذ منه من يريد 
الدين والعمل به بالاثار الصحيحة عر الضناد فين عليهم ا 2 

ثم قال الكليني: «وقد يسر الله وله الحمد؛. تالف تاسا لك 

وظاهر جدأً لكل واقف على اصول المحاورات العرفية: ان السائل 
لم يسأل ثقة الاسلام تأليف كتاباً يجمع الاثار التي تكون بنظره 
صحيحةبل سأله تأليف ما يجمع الاثار الصحيحة التى صنتها كذلك؛ 
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لامايراء الكليني كذ لك . 

والمطمئن بل المقطوع به؛ ان الكليني لم يفهم من كلام السائل انه 
يريد ما يكون صحيحا بنظره؛ ولو انه جمع مايراه هو كذلك فليس قوله 
«وقد يسر الله . .. الخ الاكذب وافتراء. 

اذ لا يكون قد تيسر له تأليف كتاب يجمع الاثار الصحيحة؛ بل 
يكون قد تيسر له مايراه صحيحاً ويحكم بصحته . 

وحاصل جواب الكلينى : ان الله تعالى يسر تأليف كتاب يجمع 
لقان المضيحة 

ركررسن راوها رق رين عدا وبين لد فول #وقةسمير تاليف كقاتك 
بجمع ما أراء صحيحاء او يجمع ما هو عنديي من الاثار الصحيحة . 

والاولى ان ترجع الى كلام الكلينى نفسه بنفسك. ولا اراك تحتمل 
ان الما تسا قدو فنا اقم االية. 

ا سي لوي 
النظر عما لو اورد مالا يكون كذلك مع ابراز قرينة واضحة ظاهرة؛ قد 
اخبر ايضاء انه جمع ما تحقق وثبت لديه انه صحيح. فهل يحسن ممن 
أوتى خطأمن العلم ولو قليلاً ان لا يرى جواز التعويل على شهادته 
واخباره ؟ 

وهل الحديث الثابت صحته عند ثلة معتد بهم من وجوه اعلام 
المتقدمين العالعيو الخدت دوسا ممم الف الشكياف قن يميه 
لمحض ان وسوس الباطل ان لعل ما اعتمدوا عليه في التصحيح, قد لا 
يكون من الامر الصحيحء وان مارأؤه حجة في ذلك قد لا نراه ؟ 

مع ان الكثير من الاحاديث متفق على صحتهاء معلوم صدورهاء 
0م من القرائن والامارات؛ والتى لا تكاد تتخلف 
افادتها باختلاف الناظر بالنسبة لكثير منها 

فكيف اذا انضم الى هذا اتفاق عيون ووجوه العالمين بالحديث؛ مع 


١٠و‎ 


قرب عهدهم وغير ذلك مما اشرنا اليه مرارا . 

ل ل فت 

فقد ادعى: لد اس لا ارد 

يسأله تأليف كتاب لا يشتمل الاعلى الصحيح؛ بل سأله ما يشتمل على 
الصو علد ارارم اما عن عير وميه دح الكلمدى وجقيمة 
جميع كتابه "ا 

وهذه الدعوى وان كان يجهلها كل ناظر في كلام الكليني؛ ويكفينا 
ا راح ماد وي قدي لون 0 
السلام في كتاب الكافي. فان اشتماله على ماصح عن غيره؛ أو اشتماله 
على ما ظاهره مستند الى غير المعصوم لا يضر بشهادة الكليني؛ وبما 
بذاعية. 
عن الصادقين عليهم الاسلام. 

بل الدعوى: ان كل ما فيه من الاثار عن الصادقين هو من الاثار 
المفيحة 

ولا ينافيها اشتمال الكافي على كلام لغير المعصوم. 

فان رواية محمد بن يعقوب عن غير المعصوم كانت مع قرينة ولا 
51000 

ولا يكون ايراد ذلك دليلاً على عدم سؤال السائل من الكلينى 
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تأليف كتاب لا يشتمل الا على الصحيح من الاثار . 

اذ القول بان السائل لو كان سأل خصوص ذلك. لما كان اورد 
الكلينى فى كتابه وروى علج غير المخضوة! وحيث قد روى عن غير 
المعصوم.؛ فانه يستكشف عدم سؤاله تاليف كتاب لا يشتمل على غير 
الصحيح. فى غاية الفساد . 

فان السائل سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب؛ وهو وان لم 
يشترط عليه ما اشار اليه صاحب المعجم., غير ان المقطوع به. عدم سؤاله 
الا الاثار الصحيحة من الاثارء لاانه سأله مالا يجمع فيه الاالاثار 
القكيك::. 

فهو لا يريد عن الانار الا صوص الصحيو رز لكن ولك لمم 
الكليني عن ايراده وروايته ما كان عنء غير المعصوم استطرادا وتتميما 
للفائدة. والمفروض ان ماكان عن غير المعصوم. ممتاز عما كان عن 
المعصوم. فلا يقضى ذلك بالاشتباه . 

مع ان السائل كان قد شكى الى الكلينى اموراً اشكلت عليه؛ وانه لا 
يعرف حقائقها لا ختلاف الرواية. 

فماذا ينفعه تصنيف الكليني كتاباً يشتمل على غير الصحيح من 
الاثار. والمفروض ان ثقة الاسلام لم ينصب له ولا لغيره قرينة يتضح بها 

له ولغيره مأ هو الصحيح من الاثار؛ وماهو غير الصحيح منها؟! 

فهل ان السائل قد شكى الى ابن يعقوب ما اشكل عليه وويرى انه لو 
كان عنده كتاب يجمع الصحيح وغير الصحيح مع عدم نصب قرينة على 
ماهو الصحيح او ما هو غير الصحيح, فان مشكلته تزول وتنحل؟! 

وان بتأليف كتاب جامع يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه اخواننا 
واهل ملتناء ولو كان الكتاب مشتملاً على اثار غير صحيحة والفرض عدم 
نصب قرينة ؟ 


مع ان قول السائل: «كتاب كاف» لعل وحذده كاف. 
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قاذ الوصنقةالكانى لذ يضيلاق زول كون الشصوه لضاقلناة: 

وانت قد عرفت ان اشتماله على ما كان عن غير المعصوم لا يضر 
لوضوح القرينة . 

وهل من عاقل من يدعىء. ان وجود كتاب وصفه كذلك يتحقق به 
الغرض والهداية حتى لمن لا يعرف حقائق الآمور. ولمن يجهل 
بالصحيح وبقواعد الاخذ والتمييزء مع ان دعواه ترجع الى رجاء تحقق 
ذلك لاهل الملة والفرقة الناجية ؟! 

ولوفرضك ان السائل كاذ من الجينا الشركة يفف ب انهه فيا : 
يحسن من متفقه تقريره وعدم تنبيهه ؟ 

فكيف بثقة الاسلام ؟! 

وهب ان ذاك السائل كان يجهل بان مع وجود كتاب يشتمل على 
المي نو ال تارايع فرص عدم ورت يكف كل مر ارول لم الدين 
والعمل به ان يأ خذ منه ذلك. فهل كان الكلينى يجهل بان ذلك لا يحقق 
غرض السائل؟! 

وهل قول السائل: «ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالاثار 
الصحيحة»». يفهم منه الواقف عليه. انه يسأل كتابا يأخذ منه من يريد علم 
الدين والعلم ريه بالانار'الصحيحة :وبالآنان الغيرالصعحيسة عن الصادقين 
ديع الوادق 1 

ولو فرضنا انه لم يفهم الكليني - والعياذ بالله - منكلام السائل انه 
نروك خصو هن فا كان يجيا هن الانان» 

فهل كان يجهل الكلينيء ان من يريد علم الدين والعمل به لا يصح 
ان يستند الا الى الاخبار الصحيحة ؟! 

وأذا كان مادعى الكليني الى تأليف كتابه هو سؤال السائل. فالى اي 
معنى برجع ايراده فيه اثاراأ غير صحيحة: مع فرض عدم بيانه لما هو غير 
صحيح؛ ووضوح عدم قرينة؟! 
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واذا كان لا يجوز اخذ علم الدين والعمل به بغير الصحيح من الاثار 
فانه مع ابراذ حك بن يعترب ابعص غير الصحيع مهام عدم انه 
وعدم قرينة» فهل يكون ماسأله اياه السائل قد يسر الله له تأليفه ؟ 

وبعد فرض عدم صحة بعض اخبار كتاب الكافى - والمفروض 
عدم اعت دز وعدم يانه حامر كدلك > وعدم عم الحلددى اناتور 
جميع اخبار كتابه» فكيف يتأتى لمن يريد علم الدين والعمل به بالاثار 
الصحيحة ان يأخذ منه وهو يجهل بما هو الصحيح منها ؟! 

ا ل يي ل 
الدين والعمل به : بغير الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام؛ وكان 
سأل ثقة الاسلام ان يشننف كنا لاج ان يوخد منه ذلكء. والقطع بان 
الكلينى لا يرى جواز الاخذ بغير الصحيح. » فان قوله «و قد يسر الله وله 
الحمد تأليف ماسألتء اخبار من الكليني بانه تم تصنيف كتاب يحقق 
القوضن. 

وحيث لم يكن نصب قرينة على ايراده غير الصحيح من الاثار وما 
هو كذلك. فان ما يحقق الغرض لا يكون الا الكتاب الذي لا يشتمل على 
أثر عن المعصوم غير صحيح او المشتمل على غير الصحيح ايضاً ولكن 
مع كونه مميزا عنه . 

وبعبارة اخرئ :الكتاب لا يخلواما ان يكون مسسثملاً على غمر 
الصحيح من الاثار مع عدم وضوح ماهو كذلك؛ واما مع نصب قرينة؛ واما 

والنحو الاو[ لا يمكن لمن يريد علم الدين والعمل به ان يأخذ منه. 
الالو فوقنا ان الكليشى بر عدون لهل قير الانان الممهيحة وهذا 
مقطوع البطلان» لا يلتزم به حتى السائل ولو كان من اجهل البرية . 

والنحو الثاني يحقق الغرضء لوضوح ان مع وجود القرينة على ما 
هو غير صحيح لا يضر اشتمال الكتاب عليه. اذ يتمك نكل من يريد 
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الدين والعمل به ان يأخذ منه ولا يمنعه اشتماله على ذلك لتميزه . 

وحيث لم ينصب الكليني قرينة ولم يبين ما هو غير الصحيح. ؛ فان 
دعواه بان؛ 

ما سأله السائل قد يسره الله تعالى. ؛ إخبار منه بانه تم تأليف كتاباً 
بالنحو الثالث . 

وقد عرفت ان الدعوى والسؤال يرجعان الى ماكان من الاثار عن 
الصادقين عليهم السلام. لالى كل مافي كتاب الكافي ولو كان كلاما 
لبعض الرواأة . 

اللهم الا ان يدعى : ان ما اورده الكلينى فى بعض الابواب» تحت 
عنوان النوادر» هو من الاخبار التى لا يرى صحتهاء او من الاخبار التى 
ليست صحتها كحال بقية الاخبار من وضوح صحتها ووثوق الاكثر 
والجل بصدورها. 

ولكن هذا كما ترىء لو قلنا به - ولسنا على يقين بصحته او فساده 
فعلاً -لا يضر. 

فان هذا يكون قرينة ومع ايراده لبعض الاخبار غير الصحيحة مع 

نصبه القرينة على تعينها وتشخيصها فان دعواه ترجع الى غير ما نصب 
ل ل لد كر 
لا يحتاج لمزيد بيان. 

هذا وقد اعرضنا عن مناقشة بعض الموارد. التى ذكرها صاحب 
المعجم مدعيا انه كلام لغير المعصوم »لعدم ترتب ثمرة مهمة: وان كنا 
نستعرض انشاء الله لبعض ذلك فيما يأتى . 

ثم ان مما يقضى بالعجب ان صاحب المعجم عفهم منكلام الكليني 
وهو فى ممام ارشاد السائل» وتعليمه على مايجب ان يسلكه فى مقام 
العمل يها تلفت ويه روات عن المعضوم فوم ان ثقة الاسلام يرشد 
السائل الى بيان القاعدة فى العمل بالرواية يتين المختلفتين الواردتين في 
كتايهم زانه يتل اللسائل مسي غلك اد ادها كاذامهها جم عليه 
مشتهر وتدع الشاذ . 


وحيث ان الترجيح بالشهرة لا يكون الا فى مقام عدم احراز 
الصدورء فلو ان مافي كتاب الكافي مما يجزم بصدوره الكليني؛ فلا معنى 
للترجيح بالشهرة فان الشهرة ه مرجح صذدوري. 

وعلى ايء فقد قال في المعجم : «وهذا الكلام - كلام الكليني - 
ظاهر في ان محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن 
المعصومين عليهم السلام جزماء والا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية 
على لزوم الاخذ بالمشهور من الروايتين عد التعارض 7" . 

وكان السيد الخوئى يريد ان يمول : ان الكلينى قال هذا الكلام 
الننائل حاو رسعر ف خلى ماححت اناب لكا علد ااانه بضعير رانين 
مما اورده فى كتابه. ولو كان الكلينى يرى ويعتقد بصدوره بجميع اخبار 
كتابه. فلا يصح منه الاستشهاد المزيور. | | ٍ 

وهذه الدعوى من صاحب المعجم مضافا لخفاء مستندها جدا من 
كلام الكليني. »فاسدة من وجوه عدة . فانها مبتنية على ان الكلينى قال ذلك 
الكلام: ؛ وهو يعتقد بان في كتابه ما هو المخالف للكتاب .والموافق للعامة 
مع كونه صادراً للتقية» والشاذ المقابل المشهور. لذا فيرد عليه 

اولا: ان اشتمال الكافى على ذلك يستلزم عدم تمكن غير العالم 
بالاخبار» وبالمذاهب والاحكام من اخذ علم الدين منهء وهذا لا يتوافق 
مع كون الغرض من التصنيف تحقيق ما سئل عنه الكليني . 

وثانياً : ما اوضحناه فيما تقدم قريباً. 

وثالثا : لو كان الامر كدذلك ٠فكيف‏ يكون الكلينى اوثق الناس في 
الحديث وائبتهم . والى اي معنى يرجع منه تضييعه لعمره الشريف في 
تصنيف كتاب لم يهذبه من تلك الاحاديث ؟! 


وعلى ماذا تحمل بقاؤه تلك الهدة الطويلة ؟! 
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ورابعاً : لا ادري هل كان اورد الكلينى فى كتابه ذلك الصنف من 
الأخبارلانه يرئ عواز الاستناد اليها والعمل بها . 

اواكان ازره المغالك الكدات انعطرادا وعفيما للنائةة:؟! 

او ان العالم بالاخبار» واثبت الناس واوثقهم ما كان يعينه الا 
تحضف كات وإن كانس بحلدلة أخا ده عاذ الناذرور ما لا تجوز العف بده 
والاستناد اليه؟! 

او انه لم يكن ذا علم بالحديث ولا ذا خبره بالاخبار» فأورد ذلك 
الصنف. واحال السائل واهل ملتنا الى القواعد المقررة» وترك لهم مهمة 
البحت والتحقيق وفقا للميزان الذئ اشار اليه ؟ 

ثم بقرينة بقاء الكليني تلك المدة الطويلة فى تصنيف كتابه وهو 

اوثق الناس فى الحديث .واثبتهم. العالم بالاخبار والفقيه 

العظيم؛ والمتتبع المحيط المتقن؛ القريب العهد. المجتمع لديه من 
القرائن والامارات على الصحة مالا يحصىء؛ وهو شيخ اساطين ووجوه 
الطائفة. وعلمائها العارفين جدا بالاخبار والعالمين بصحيحها 
وفاسدهاوهو 

تلميذ من اجتمعت الكلمة على عظيم محلهم »ورفيع مقامهم 
«وفضلهم؛ ومعرفتهمء واحاطتهم .وحفظهم .ودرايتهم؛ وفقاهتهم. 

هل تراه يجمع فى كتابه ويورد فيه الشاذ المقابل للمشهور الذي لا 
ريب فيهء أو ليورد الخبر المخالف للمجمع عليه او المخالف للكتاب 
وهل تراه بعد ان اشتغل واجتهد فى تصنيفه لكتابة عشرين سنة» واورد فيه 
ما لا يعتقد بصدوره؛ وما لا يكون موثوقا به .وما لايكون عليه العمل 
يقول: «وقد يسر الله »وله الحمد تأليف ماسألت» ؟! 

وقد كان سأله ذاك السائل كتاباًكافياًء يجمع فيه الاثار الصحيحة عن 
الصادقين عليهم السلام؛ والسنن القائمة التى عليها العمل ؟! 

فان المقطوع به ان الكليني ماكان ليورد فى كتابه ما يخالف الكتاب 
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او المجمع عليه؛ او يورد الشاذ المقابل للمشهورء او ما يوافق العامة مما 
بكو عادر لشي باتحقيناً لمااسكل غتف وقد مهفل تاليف كنات از 
منه من يريد علم الدين والعمل به بالاثار الصحيحة . والاحالة منه الى كل 
بربيطلع على كتابة إلى الماعدة التي كررها واشان اليها انها تضبع لو كان 
يتأتى لكل احد ذلك اولاً. ولو امكن احتمال ايراده لذاك الصتف من 
الاخبار ثانياً .ولولم يكن سئل عن تأليف كتاب لا يجمع فيه من الاثار الاما 
كان صحيحاً ثالثاً. 

وكأن السيد الخوئي ظن ان قول ثقة الاسلام «ونحن لا نعرف من 
جميع ذلك أقلة» ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله الى 
العالم عليه السلام »» بمثابة تصريح من الكليني بايراده ذلك الصنف من 
الاخبار بتوهم رجوع لفظة كله الى جميع الاخبار حتى مايشمل الشاذ 
والمخالف للقران. والوارد للتقية» وانه اعتذر للسائل عن ذلك بورود 
الاذن والتفضل من العالم عليه السلام بالاخذ من باب اسلجم 

ولو لم يكن ظنُ صاحب العجم هذا المعنى منشأ لتوهمه الذي 
ادعاه» فانه لا نعرف لدعواه ما يصلح ان يكون وجها لها منكلام الكليني. 
وان كنا نقطع بفساد كل وجه يمكن للسيد الخوثى استناده اليه فى المقام . 

وايا يكن الوجه فى ما ادعاه؛ فان قول الكلينىي:« فاعلم يااخحىي 
ارشدك الله انه لا يسع». .الى آخره. يريد به معنى غير ما احتمله صاحب 
المعجم. بقطع النظر عن فساد احتماله لو سلمنا به بملاحظة القرائن 
والامورالتى ذكرنا. 

كان مجهزه زكارمو نونك اللقارة الى داعيو تقض المساعدة 
الاولية في المتعارضين مع فقد المرجح, وهو التخيير الذي اشار اليه بما 
اورده من الخبر«بايما اخذتم؛ بعد ان اشار اولا الى عدم جواز التمييز 
بالرأي» بل لا يجوز الا بالمرجح المنصوص . 

ولما ان كان شكى اليه السائل انه لا يجد من يذاكره ويفاوضه ممن 
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يئق بعمله بما اختلفت فيه الرواية عن الصادقين عليهم السلام؛ اراد 
الكليني ان ينبهه الى ان ما اختلفت فيه الرواية يكون العمل على ما وافق 
الا ا و تأتى ذلك فالمتعين 
العمل باحد المتعارضين وان القاعدة تقتضى التخيير. 

وما ]تاها التدلقت فيه الررؤارة لسن كله مها كفي ةلك قاذ نهد الا 
ان الاحوط الاخذ بأي المختلفين مع عدم امكان التمييز وعدم تيسره . 

ولهذا فانك وان وجدت في كتابى أخبارا متعارضة فانما اوردتها 
لجواز او لتعين العمل بأحد المتعارضين؛ بعد عدم ترجح احدهما على 
الآخر. 

مالكو يها انعا فخ الفين: العامة رحو فقي لينينا اورفو افقيه لكتان 
او مشهورين. 

نعم كونهما معأ موافقين للعامة لا يمنع عن العمل باحدهماء لعدم 
احراز الاتقاء فيهما او فى احدهما. 

وقولهه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله)؛ يريد منه: ونحن 
لاتعرف الآ لتنا ما كان مى احدالمسازقو فخالك للكتانب اناد 
مقاب[ المشتهو وناو مواقق للعاقة الواوة للحقنةوالكفير الباقى تتحزف الله 
بين كرف ,لذ فالاهم:,والفاعيذة ديه السعيسر, 

ولا يريد الكلينى ‏ والعياذ بالله -ان يعتذر عن ايراد بعض الاخبار 
العكها وك اه يتكيز ' نجوه المتراث المقونم وير حعدا من لاد 
فضيلة ان مثل الكلينى لا يعرف ماكان من الاخبار الشاذ المقابل 
المضهورة! 

وهل أدثن متلقة نجي ييا كانه الاخباز سفانت للكداك كرك 
بالكلينى؟. 

م لآ دوق عاذ اسردن اللي ززهر ارق القابى قن التحد يك يعد 
عشرين يكاين انكف والسعدق والحعيك هال اقراذدر انظ احير 
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المخالف لكتاب الله او المقابل للمشهور الذي لا ريب فيه او 
الموافق للعامة المحرز كونه للتقية ؟! 

هل لانه يرى جواز الاخذ به ؟ 

او وجوب حفظه عن الضياع ؟ 

او جواز العمل بذلك من غيره مع جهله؛ وانه يجوز للجاهل بكون 
الخبر الكذائي صادرا للتقية او مخالفاً للكتاب ان يعمل به ؟ 

وهل بعد العلم الاجمالى بوجود اخبار صدرت عن المعصوم للتقية 
٠»‏ وبوجود اخبار شاذة واخبار مخالفة للكتاب» يرى احد جواز الاستناد 
الى الخمى قبل التجصى :و التنين ؟ ' 

وحاصل مفاد كلام الكلينى من قوله« فاعلم» المشار اليه آنفاء الى 
قوله «وقد يسر الله وله الحمد تأليف ماسألت» هكذا : 

اني قد جمعت وصنفت كتاباً يستطيع من يريد علم الدين والعمل 
به بالاثار الصحيحة ان يأخذ منه و ظاهر جد انه لا يحتمل ولو 
بالاحتمال الموهوم جد ان الكليني بعد فرض عدم نصب قرينة على ما 
كان من الاثار غير صحيح. لو كان اورد فيه ذلك بغض النظر عن النوادر ان 
يكون ترك للسائل بعد عشرين سنة ولاخواننا واهل ملتنا مهمة التمييز 
بين ما هو الصحيح وغير الصحيح وعليه فلا يصح ممن هو أدنى منه بكثير 
هذه الدعوى .بل لا تجوز قطعا بل ولا يحتملها الا جاهل او غافل واهم 
كاد كائنا ون يكن وعلية تهون اد 0 يكوه قدا ورد مااهر عير صحجيع؛ 
والافلا يكون ما سأله اياه السائل قد تيسر تأليفه ولم اورد من الخبرين 
المختلفين ما كان مخالفاً للكتاب او موافقا للعامة مع احراز الاتقاء فيه او 
شاذاً . 

فان قلت : قد اوردت فيه فى , بعض الموارد اخباراً مختلفة, وهذا 


يقضى بان يشكل الامر على في ذلك . 
قلت :لا يلزم ان ته تتحير, فان الامام عليه السلام قال : بأيما اخذتم من 
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باب التسليم وسعكم . وحيث لا يكون ذلك الآ مع فقد المرجح. . فاننا 
اتبعنا القاعدة التى قررها الصادقون عليهم السلام فى مقام التمييز . ولما 
كانت الأخبار المختلفة كثيرة ولم نكن نعرف ما هو المخالف للكتابء او 
الموافق للعامة المحرز صدوره تقية او الشاذ الا القليل فان الباقى الكثير 
حيث احززثاضدؤرةووكان موثوقا نه فان العم باحد السحدلتين 
متعين. اذ لا نجد احوط وأسع من رد علم ذلك كله فى ذلك الكثير الى 
العائع عليه البسلام #وكبول ما وسح رمن لامر فيه 

وعليه وبعد عدم جواز التميير بالرأى فلا مناص عن الأخذ باحد 
الخبرين مما لا يتميز احدهما عن الآخر بما ورد عن العالم عليه السلام . 

هذا حاصل مايريده ثقة الاسلام من كلامه المشار اليه . 

لان الكلينى اشار بكلامه ذاك الى مايلزم على السائل وغيره من 
اخواننا واهل ملتذا ان يسلكوه ٠‏ فى مقام العمل بما اختلفت فيه الرواية مما 
اورده فى كتابه» كما توهمه جدا صاحب المعجم . 

اذ معناه : ان الكلينى قد اورد فى كتابه ذلك الصنف من الاخبار. 
وترك لمن عرفت مهمة تمييزه وتهذيبه. و مع القطع بعدم تيسر ذلك لجل 
ل ل ل ل 0 
لا يكون مما سأله اياه ذاك السائل . لانه سأله كتايا يستطيع ان يؤخد منه ما 
اشار اليه؛ ولما كان لا يستطيع ذلك جلهم. مع فرض اشتماله على مالا 
يجوز الاستناد اليه» والمفروض عدم تميزه الابما يجهله السائل المتحير 
وجل ان لم جحل كل حرا رادل ماتا اواو يا مال عه كلمي وا دود 
قد يسر الله تعالى تأليفه . بل يكون ما تيسر تأليفه فيه الصحيح وغير 
لصحيحء وما يجوذ ان يستند الي ومالا يجوز انان يُعمل عليه؛ مع عدم 
تميز ذلك. وعدم : نمييز الكليني له. وهو لا يتميز بالراي بل بما يجهله في 
كثير من الموارد الا الأوحدي ممن أوتى الحكمة . 

ذكيت يلغي الكليقق :ان الله تعالن عسسر له تاليف نا سا لة يناه 
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السائل؟! فان ما الفه يكون كتاباً لا يجوز لاحد ان يأخذ منه علم الدين الا 
مدير باقريي الجديت لفخلت يقابل المشهور او ماهو يوافق 
العامة الصادر للتقية»؛ وماهو منه لا ينطبق عليه الميزان .والذي من 
المقطوع به ان ذلك غير مقدور الا للأوحدي . 

وماذا انتفع ذاك السائل منكتاب الكافى لو كان حاله هكذا ؟! 

وهو الدى شك الى 'الكليتى تشيلة يحفائق الأنوو القى اشكاات 
عليه لاالعدم وجود رواية؛ بل لاختلاف الرواية في ذلك . ْ 

فهو لم يسأل الكليني الا تصنيف كتاب يستطيع ان ينتفع به هو 
واخوانه واهل ملته. لا لعدم وجود روايات بحضرتهم ابل لان كثيراً منها 
مختلفة متعارضة . ولو كان ممن يستطيع التمييز»فلماذا يسأل من الكليني 
تأليف كتاب .وهو لا يشكو من عدم وجود الروايات ؟! بل كان يسأنه - لو 
ترعها جولم يه انهو الحميز كما لعله الظافر كان زع قدها الى سي ال 
يتعامل معه فى مقام اختلاف الرواية» وكيف لنا ان نميز؟ 

ولو كان الامر كذلك .فلماذا يشتغل ثمة الاسلام عشرين سنة فى 
تصنيف كتاب بحجم الكافى ؟ 

هل لانه كان من العسير على مثله وهو فى عصر الغيبة الصغرى ان 
يجد الاخبار؛ويجمع الاثار حتى ولو لم تكن صحيحة فضلاً عما لو لم 
يكن عليها العمل ؟ ! 

فهل ان مذهب ائمة اهل البيت عليهم السلام »كان فى تلك الفترة 
مما يتعسر على رجالاته الوقوف على ما ورد عنائمة الهدى ؟ ‏ 

او انه وان كان يوجد لكنه يتطلب من مثل الكلينى وقتاً طويلاً 
جمعٌ بعض منه في كتاب مبوب ؟ 

واذا كان صاحب المعجم يدعى: ان الكليني يصرح بوجود الشاذ 
والالما استشهد بالرواية المشار اليهاء فهو يرى ايضاً ان الكليني مصرح 
بوسدوه الجتخالب للكناني :والا لما كاك من محال اللاسشفتهاة جالوواية 
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على لزوم الاخذ بما وافق الكتاب من الروايتين عند التعارض . 

واذاكاة الاهر على نا توهده الجيد الها و اليمفي تكن لنا لماذا 
حرص الكليني على حفظ الحديث الشاذ والمخالف للكتاب ؟! 

نعم لعل صاحب المعجم يرى ءان ذلك من الكلينى كان استطراداً 
وتتميماً للفائدة» اذ لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصح عند المؤلف 
اولم تثبت صحتها (""!! 

وليته تأمل قليلاً قبل ان يتفوه بهذه الدعوى الباطلة .وهل يجوز 
حفظ ما خالف الكتاب عن الضياعء او ماكان فيه الريب والموافق للعامة 
العمياء مع احراز كونه للتقية بعد الاشتغال عشرين سنة؛ والفرض ان 
مادعى ثقة الاسلام الى تصنيف كتابه ماقد اشار اليه ؟! 

فتبا لاثبت علماء الرجال النقاد الخبير: الشيخ النجاشي على افترائه 
فى دعواه: ان الكلينى اوثق الناس فى الحديث وأثبتهم . 

والف تب لاو: نق الناس واثبتهم .حيث جمع فى كتابه بعد ان ضيع 
عشر بن سنة من عمره ٠جمع‏ فيه الشاذ المخالف للمجمع عليه وحفظ 
فيةماخالك الكتان من خرف وناط[ .وقد ترك لسائلة المتحي: 
ولاخوانه واهل ملته ممن لا يفقهون التمييز بين الحديث .ولا يعرفون 
صحيحه من ضعيفه؛ وما يجوز ان يعمل به ومالا يجو زان يستند اليه . 

ثم يقول : وقد يسر الله تأليف كتاب يأخذ منه من يريد علم الدين 
والعمل به بالاثار الصحيحة ولكننى لم أميّز انا ذلك 

وانا: العالم بالاخبار والعارف بالرجال . 

وانا: اوثق الناس فى الحديث واثبتهم 

وانا: شيخ اساطين المذهب وفقهائهم .العالمين بالحديث 

وانا : تلميذ من اجمتعت الكلمة على غاية عملهم بالحديث 
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,ومعرفتهم بالرجال. وحفظهم للاخبار. بل تركت مهمة التمييز لك ايها 
لي ا 0 اذرأيت نفسى انى اعجز عن 
تهذيب ذلك بعد عشرين سنة, فتركت الامر في ذلك لكم, فاني لا اعرف 
الااقل القليل . واني اعتذر اليك, فان مذهب اهل البيت, والطائفة الحقة 
الا يستطيع مثلى وانا من عرفت تصنيف ما سألت عنه . 

اذ بغاية اللاسف اقول : لا يوجد عندنا من الاحاديث الصحيحة الا 
النادر. والكتب والاصول قد ضاعت وفقدت, والعلماء ء لم ندركهم ولم 
نعاصرهم. وقد ماتوا ومات العلم معهم . 

لعلك تقول : ان صاحب المعجم لم يدع بان فى الكافى ما يخالف 
الكتاب»فضلاً عن عدم دعواه تصريح الكلينى بذلك . 
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فنقول : ان صاحب المعجم تمسك باستشهاد الكلينى بالرواية على 
لزوم الاخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارضء على ان الكليني لم 
يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين عليهم السلام. 

وهذا يعني على دعواء. 

اولا: ان الكلينى يعتقد بوجود روايات فى كتابه مخالفة للكتاب. 
والا لم يكن مجال الاستشهاد بقوله عليه السلام «اعرضوها على كتاب 
الله». 

و ثانياً: انه قد جمع في كتابه ما يعتقد انه موافق للعامة مما احرزت 
التقية فيه والا لماتم لاستشهاده _بقوله عليه السلام «دعوا ما وافق القوم» ‏ 
مجال . 

لعلك تقول :ان صاحب المعجم فى مقام نفى اعتقاد نفس محمد بن 
يعقوب قاطعاً اي بنحو القطع بصدور اخبار كتابه . 

فنقول : الامر وان كان ذلك. غير انه يدعى ان استشهاده بالرواية 
لاعتقاده بانها ذات مصاديق ولها موارد فى كتابه. 

والترجيح بالشهرة يقابله المرجوح وهو الشاذ النادر والذي فيه 
الريب. 

وهذا يعنى اعتقاد الكلينى على دعواه بوجود الشاذ فى بعض 
الموارد التى اختلفت فيه الرواية . 1 

ان قلت : ان صاحب المعجم لا يرى الا ان استشهاد الكلينى برواية 
خذوا بالمجمع عليه؛ دليل على اعتقاد الكلينى عدم الجزم بصدور كل 
اخبار كتابه» دون ان يكشف استشهاده برواية مخالفة الكتاب عن اعتقاده 
بوجود ما يخالف الكتاب. 

قلت :لا بد من ابراز ما يكشف عن كون الاستشهاد الذي تمسك به 
صاحب المعجم. يمتاز عن باقى ما استشهد به الكلينى. 

فان استشهاده برواية العرض على الكتابء. وعلى مايراه العامة 
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على وزان استشهاده برواية خذوا بالمجمع عليه فنطالبه بالدليل على 
كون احد الاستشهادات كاشفاً دون غيره . 

ولو تنزلنا : فصاحب المعجم قطعاً يدعى ان الكلينى قد اورد ما 
يعتقد بشذوذه. واعتقاده كاشف عن وجود الكثيرين قطعا ممن يعتقد 

فما الذي حمل الكلينى على ايراد الشاذ؟! 

وهل يُحتمل ان مايراه الكليني من الشاذ يمكن لاحد ان يراه من 
المشهور؟ 

وهل حَمَلْه احتياطه على ايراد ما تعرفه الطائفة وعرفه اهل الخبرة 

من اعلام المحققين بالشذوذ وان فيه الريب؛ عسى ان ينظر بعض الجهلة 
فيه» فيرون صحته. ويحصلون القرائن المورثة الموثوق بصدوره. وليست 
القرا: ئن الا عند الكلينى ومشايخه وتلاميذه ؟! 

ثم ان ماذكره ه صاحب المعجم من التعليل العليل على السبب الذي 
حما الي ات 5000 
الناظر يستنبط صحته .. الخ. 

هل يرى ايضاً انه الوجه الذي حمله على ايراد المخالف الكتا باذ 
لعل سيأتي بعده من يري انه موافق للكتاب. 

وهل ان كون الخبر موافقاً للكتاب او مخالفاً له مما تختلف فيه 
الانظار. بعد القطع على ان ليس من موارده ما هو من موارد الجمع العرفي. 
كما لا يجهل به احد؟! 

ل ع ل ا 
الصادر للتقية» قد أورده لعل الناظر يستنبط باجتهاده الفاسد. وحدسه 
الباطل. اشتباه اعلام المتقدمين في ذلك؟!. 

وهم المرجوع اليهم فى معرفة الحديث»م 

والعارفون بمذاهب العامة وسواهم الجاهل. 
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والمجعيع ديهم من القترائق والاناراك الس الكسر السطير 
وغيرهم ليس عنده الا السراب. 

اللهم الاان يكون الكليني احتمل ان لعل بعض الناظرين له اتصال 
ونيق بصاحب الزمان روحى فداه؛ وانه يسأله ع نكل مايهمه 
ويعينهفدفعه حرصه على الدين» وحمله ورعه ايراد مايحتمل ‏ ولو 
بالاحتمال الموهوم صحته قضاء لتنجز هذا الاحتمالء والذي لا 
سجحزه . 0 

هذا وقد تلخص من جميع ماتقدم: ان الكلينى مضافا لشهادته 
حح حو اخار كاعد بط اللعريعها اواك ورد با كود 
صحيحا مع وضوح القرينة على ذلك - مخبر أيضاانه جمع ماهو 
الصحيح عند الاعلام . 

ولو نازع المكابر فى حجية شهادة الكلينى بعد ملا حظته لما ذكرناه 
فى هذه الرسالة» ولكن لا أعرف من ينازع فى حجية اخباره . 

ومعه فليكن الوجه فى عدم رجوع النظر فى اسناد الكافى الى وجه 
صحيح. هو ثبوت صحة احاديثه بتصحيح اعلام المتقدمين ذلك والثايت 
الطبقة العالمين بالحديث ‏ بإخبار الكلينى بان احاديث كتابه مى من 
الاثارالصحيحة . ١ ١‏ 

اللهم الا ان يُناقش في افادة كلام الكليني ذلك 

ا ير ا 5256 ا نا 
بأساليب الكلام يرى وضوح فساد هذه المناقشة . 

اللهم الا ان يقال: بعدم الاعتبار بإخبار ثقة الاسلام؛ اما لاحتمال 
اشتباهه او لاحتمال اعتماده على ما تحقق له فيه ذلك على امر حدسي 
اجتهادي. 
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ويدفعه وضوح وهنه فى نفسه. وقد تقدم ما ينفع فراجع . 

الا ان يقال : بان الوجه فى عدم الاعتبار» ماهو الوجه فى عدم اعتبار 
الاجماع المنقول بخبر الواحد. 

بان يقال : ان إخبار الكلينى -عنكون اخبار كتابه مما اجمع الاعلام 
راع مرضي اراح و او جد عد وي على اكوا بم 
على الاول الى دعوى الاجماع على حكم شرعىء كما ناقش بمثل هذا 
صاحب المعجم عند بحثه فى سند اصحاب الاجماع . 

ولكنك: قد عرفناك ان وجه الاعتبار. يرجع الى ايراث-ثبوت 
تصحيح جمع معتد بهم من اعلام المقدمين لحديث_ الاطمئنان جزما 
بصحته. 

مع ان احاطتك خبرا بما اشرنا اليهسإن من وضوح امر اكثر 
الأجعادية صيحخة از شتعنا. 

ور 1 ورين احا الم على اليا بل لال توي 
مقطوعاً على صحتها ' 

در تاه رالا رك لاسي اد اللستعار يعد را مستت 
الائمة عليهم السلام؛ وغير ذلك سيكفى لك لعدم احتمالك كاحتمال 
معتد به. عدم صدور ما صححوه. وكفى بالاطمئنان حجة . 

مع ان الظاهر كون مذهب الاصحاب عدا صاحب المعجم هو 
حجية كل حديث ثبت تصحيح المتقدمين له ( والكلام فيما يرجع الى 
اع القدور): 

هذا مضافاً الى شهادة النجاشى بذلك بحسب ما ادعيناه فى افادة 
مدحه لثقة الاسلام لذلك . 1 1 

إل وتخعصاراعيه عن يتروحة انين اجا الطائمى فتقيك شيادة 
النجاشي مع التسليم منك بكشفها عن رأي الاصحاب دليلاً ناما 

واضف الى ذلك أيضاً شهادة الصدوق بصحة جميع اخبا رالكافى. 
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وقد وافقنا على هذا صاحب المعجم على ما المحنا اليه وسيأأتي انشاء 
الله تعالن نضا قوييا: 

ومع كون الصدوق تابعاً لابن الوليد؛ فيكون الكافي ايضاً كذلك بنظر 
من سكن اللاصحاب اليه ووثقوا به . 

ومع قرب دعوى افادة كلام الصدوق ان ذلك أمر مفروغ عنه أو 
معروف. فان الكافى يكون. عبارة عن كتاب لم يجمع فيه الا الصحيح 
عند ابناء الطائفة . 

اللهم الآ ان يناقش فى شمول دعوى الصدوق لكتاب الكافي. 

ويدفعه ما تقدم. 

ولو تنزلنا فهو غير ضائر فان المطمئن به ان الكلينى ما كان ليأخذ 
الك تلك الكمي والاضول المعيدة المسهيورة انفيه دعورئ ايوق 
لنا على كلا الاحتمالين» وكفى بالصدوق وشيخه موافقين. 

وأضف الى ذلك أيضاً مضافاً الى شهادة الشيخ بصحة ما استند اليه 
مر اخباز كتابيه - وذلك يفيندنا لما كان منها من اخجار الكافن شيا فه نان 
جميع اخبار كتابيه مما اورده بعد التى استند اليها هي من الاخبار 
المشهورة. 

نعم ظاهر كلامه. ان الاخبار التي اوردها بعد التى اوردها مستنداً 
اليها همي دون تلك من جهة قوة الوثوق بالصدور. 

فيرجع مفاد كلامه فى اول كتابيه - بعد ان يلفق بينهما خالئ أن 
اخبار كتابيه مابين خبر معلوم الصدور وخبر مطمئن جدأً بصدوره؛ وخبر 
موثوق بصدوره بنحو معتد به. وخبر موثوق بصدوره بلحو غير قوي وان 
بسكن العمل عليه ولكنلا ف مالو عارض غير القوي في نفسه؛اوالقوي 
لا حتفافه بقرينة يتعين معها العمل عليه وترك غير القوي 

وسيأتي انشاء الله مايفيد لهذا ذ حا اتاد ابام 
النظر في كلام صاحب المعجم حيث ادعى ان الشيخ لا يعتقد بصحة 
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جميع اخبار الكافى فضلاً عن صحة كتابيه» فر أينا ان نتعرض لاستقصاء 
الموارد التي طعن الشيخ فيها في كتابيه مما له تعلق باخبار الكافي في اخر 
الوهالة 

وعلى أيء فكون التهذيب ومثله الاستبصار لم يشتملا الا على 
ماكان معلوماً به من الاخبار وماكان مطمئناً جداً بصحته؛ وكذا ماكان 
موئوقاً بصدوره ولكن بنحو يتعين ترك العمل عليه في بعض الموارد 
لابتلائه بمعارض مرتبة الوثوق بصدوره أعلى مع خلوه عن عيب في 
سنده يفيد لنا. 

وبعد وضوح ان ما وصفه الشيخ بكونه مشهوراًء يظهر منه انه ادنى 
مرتبة من الذي تقدمه مما علم صدوره او أقترن بما يوجب العلم, فان لنا 
ان ندعي! ان جميع اخبار كتابيه مابين خبر مشهور جداً وفى غاية الاعتبار 
وبين خبر مشهور معتبر في نفسه. 

ووجه دعوانا: ان الاول مشهور ايضاً اي ما كان من السنة المقطوع 
بهاء او الاخبار التي تقترن اليها القرا و الى دلوعلي سحت مسحت 

تعبير الشيخ في مقدمة التهذيب - لا يكاد يخفى؛ ضرورة ان ماكان كذلك 
يحي كوانه مشهورا هذا 

واذا كان ثبوت مشهورية حديث كاشفاً عن كونه محل عنايتهم 
واعتمادهم وليس ذلك يكون الا للحديث الصحيح. وكانايضا ماعن 
الصدوق لا يبعد دعوى افادته المفروغية عن صحة تلك الكتب. وبعد 
الاستبعاد جداً ان يكون الشيخ قد جمع كتابيه واستخرج احاديثهما من 
جرت لي ع مر را ا 0 
مؤيدا لما عن الصدوق» ولا يبعد ان تقُرب جدأ دعوى ظهور كلام الثاني 

فى المفروغية عن صحة تلك الكتب بملاحظة ما ذكرناه . 
1 اذ اذا ثبت ان الشيخ لم يجمع كتابه الامن تلك الكتب التي اشار اليها 
الصدوق. فان مااستفدناه منكلام الشيخ يكون دليلاً على صحة دعواناءآن 
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كلام الصدوق يفيد كون صحة تلك الكتب مفروغاً عنه. 

ل ل ا 

ولا ستلزام كون احاديثها مشهورة صحتها عندهم 

وال الا مر و ادو 50 
افادة كلام الكليني عن كونه أورد ما وجده وثبت لديه أنه صحيح عند 
الاعلام . 

اذ مضافاً لما تقدم عن الصدوق وقد عرفت شموله للكافي فان 
المطمك نه بعداء ان الكلينى ماكان ليجمع كتابه وليورد فيه الا أخبار تلك 
الكتب المعتمدة المشهورة. وماكان ليورد الا من تلك الاحاديث التي 
وصفها الشيخ بانها مشهورة: مع قطع النظر عما افدناه سابقا . 

واذا كانت دعوى السيد المرتضى تفيد وقوع الاتفاق جدا 
يدها تان هذاامها يدا ضا. 

واذا كان ظاهر مدح النجاشى ان كون الكليني اوثق الناس واثبتهم. 
يفيد ان ذلك امر معروف لا مرية فيه» فان على ماتقدم منا تقف على ما ان 
لم يدل فلا اقل يؤيد ما ادعينا بان الكلينى لم يورد الا الصحيح بنظر ابناء 
الطائفة؛ لا اقل بنظر ثلة من الوجوه والاعيان المعتمدين المسكون اليهم . 

ولك ان تقول : اذاكان هناك من يشكك فى ان الكلينى يشهد ويخبر 
بانه تيسر له جمع تأليف كتاب مشتمل على ماصح عند الطائفة وصح 
عنده أيضاء فان ما عن النجاشي. مضافا لما عن الصدوق؛ منضما لما 
قربناه في افادة مشهورية حديث كونه صحيحاً عند الاعلام؛ فان ماع نكل 
واحد من هؤلاء يؤيد ما عن الآخر. 

فان كان ثمة ضعف فى الافادة او خماء فى الدلالة. فأنه ينجبر ضعفه 
ويخفى جماره يراد خظه ماعن كل والجده رركو ماعن كل واحد النطر 
الى تأييده بما عن الاخر صالحاً كدليل فى المقام . 

او فقل: بالنظر الى تأييد ما عن الصدوق بما عن النجاشي مثلاً فانه 
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رك امر افادة ماعن الصدوق -في دلالته على كون صحة تلك الكتب امرأ 
اتروع عنه ‏ يرقى عن عدم الاستبعاد الى دعوى كونه قريباً جداً. 

ومع انضمام ما عن الشيخ الى ما صار قريباً جد فانه يصلح معه 
دعوى كون كلام الصدوق ظاهرا فيما ادعينا. 

لاانه ال ا في 
ولكن بالنظر الى القرائن تصبح الدعوى المزبورة وانهاظاهرة من 
المعو القورينه كد . ع يو ل 
تخفى . 

ثم ان صاحب المعجم ادعى: ان قول الصدوق فى خطبة كتابه من 
لا يحضره الفقيه«ولم اقصد فيه قصد المصنفين من ايراد جميع مارووهبل 
تسد الى رماي يراجت مك اما ابه كج وما عاو 
وبين ربى »١‏ ظاهر فى ان كتاب الكافى في اعتقاد الصدوق كان مشتملاً 

على الصحيح وغير الصحيح: أكباة المصففات 0 

ولكن منشأ الاستظهار المدعى, الغفلة عن ملاحظة مفاد ما بعد 

فان التأمل قليلاً في كلام الشيخ الصدوق يظهر معه. ان مفاد كلامه 
ان كتاب الكافى كغيره ومن المصنفات التى قصد مصنفوها ايراد جميع ما 
رووه؛ واماان ماروا كل اصحاب المصنفات ممن تقدم على الصدوق. لم 
يكن بنظره كله ضحييخا فهو اجنبى عن مفاد كلامه جدأً 

وبعد ملا حظتك لما اشرنا اليه لاترى الا ان الصدوق يقول: «انى لم 
اورد الاما افتي به مما أراه صحيحاً وحجة فيما بيني وبين ربي». 

وهذا يدل على انه كان يعتقد فى غيره؛ انهم أوردوا في مصنفاتهم 
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مالا يفتون به» ولا يرونه حجة فيما بينهم وبين ربهم . 

وقوله: وواحكي بسحتو ابسن بريد مد خصوص ها برجع الى اصضل 
الصدور بل يقصد منه قطعاً مايراء صحيحاً اصلاً وجهة. اي مايراه حكم 
الله تعالى. 

والا لكان مفاد كلامه : «اننى لم اقصد فيه قصد المصنفين من ايراد 
جميع مارووه؛ بل قصدت الى ايراد ما افتى به. وايراد ما احكم بصحته 
وانه صادر وان لم اكن أفتى به والى ايراد ما اعتقد انه حجة.» وهذا 
كماترى. 

مع ان صاحب المعجم ادعى فى الفصل الثاني من المقدمة 
الخامسة. ان دلالة كلام الصدوق الذي ذكره فى اول كتابه على ان جميع 
مارواه صحيح عنده وحجة فيما بينه وبين الله تعالى واضحة )١(‏ 

وبعد دعواه وضوح دلالة كلام الصدوق على ان جميع مارواه حجة 
فاي معنى لدعواه المزبورة ؟ 

وهل غير الصحيح اصلاً وجهة يكون حجة؟! 

وكلام صاحب المعجم ظاهر جداً فى انه يعتقد ان الصدوق كان 
يرى ان جميع ما رواه حجة اي مما يفتى به اي مما يرى صحته اصلاً 
وجهه. : 
وهذا يعنى التزامه بان مفاد الكلمات الثلاثة واحد. 

ومعه فكيف يتوهم أن كلام الصدوق ظاهر فيما توهمه؟! 

اذعلى هذاء لا يكون كلامه الا ظاهراً في ان جميع المصنفين اوردوا 
جميع ما رووه وان لم يكن حجة . 

ومالاا يكون حجة يرجع اما الى عدم صحة اصل الصدور او الى 
عدم صحة خصوص جهة الصدور. 


-١‏ معجم رجال الحديث ١ص‏ ”و 
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ولا مجال لتعيين ارادة الأول» كما انه لا معنى لتوهم دلالة كلامه 
على ان كل من تقدمه؛ قد أورد من الصنفين؛ اي مما لم تصح جهته وان 

صح اصل صدوره ومما لم يصح اصل صدوره . 

ان قلت : نلتزم بانه يريد من الصحة ما يرجع الى اصل الصدور 
وجهته أيضاً. 

قلت مضافاً الى تعين افادة كلامه انه لم يورد الا خصوص ما يفتي 
به فان الصحيح جهة واصلاً ليس مغايرا لما يفتى به ولا هو يختلف عما 
يرأه حجة بينه وبين ربه. 

فان مع الالتزام المزبورء يكون كلامه ظاهراً جداً في ان كتاب الكافي 
-كغيره من المصنفات فى اعتقاد الصدوق _كان مشتملاً على مايفتى به 
وعلى مالا يراه حجة بينه وبين ربه. وعلى ما لا يحكم بصحته أصلاً 
وجهه. 

وهذا المعنى نقطع بان الصدوقء. ولعل معه ثقة الاسلام وكل 
علمائنا يعتقدون به. 

فان احداً لم يدع ان كتاب الكافي مما يفتي بجميع ما به مصنفه؛ ولا 
نعرف ان احدأا يدعى ان كل مافي الكافى مما يلتزم احد بانه يفتي به . 

وبعبارة اخرى : اما ان يقال بان الصدوق يريد من قوله «واحكم 
بصحته» اي احكم بصحته وانه مما صدر عن المعصوم عليه السلام لبيان 
الواقع . 

الا رجانه ريا مو الكو الع يرنه الى تصحيح اصل 
الصدور. 

والاول يتعين معه ان يكون كلام الصدوق ظاهراً فى ان غيره همسن 
المصديز ع كن يديد تبهيم انهم تصدوا الى انراد خصو صن :ما يمتود به 
ويخكهون تضحتة اصلاً وجهة . وهذا مضافا الى التزامنا به وتسليمنا 
اياه -صحيح فى نفسه. غير دال على ماتوهم . 

١» 


والثاني؛ فاما ان يقال ان الحكم بالصحة يرجع الى خصوص اصل 
الصدور مع التضعيف لجهته. ٠‏ وإما الى تصحيح اصل الصدورء مع الغض 
عن كون جهته صحيحة أو غير صحيحة . ٍ 

ومفاد كلامه على الاول : بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم 
بصحة اصل صدوره مع كونه لا لبيان الواقع - لفرض تضعيفه للجهة - 
واعتهد انه حجة بينى وبين ربى . 

وضيك ناو له كد لك يعم دن فحن اندلكو يه ليمير امنا 
كلام الصدوق: «بل قصدت الى ايراد ماأفتى به. والى ايراد ما لااافتى به - 
وهو ما صحمّ اصل صدوره وضعف جهته - والى ايراد ما اعتقده حجة . 

وهذا الكلام على هذا التقدير ظاهر في ان الصدوق كان يعتقد ان 
جميع المصنفين لم يكن قصدهم الا ايراد خصوص ما يفتون به . 

فهو يقول: ولم اقصد فيه قصد المصنفين من ايراد جميع مارووه بل 
قصدت الى ايراد ما افتى» به والى ايراد مالا أفتى به . 

وهل فوق ان ينسب الى مثل الصدوق هذا الاعتقاد. ومثل هذا 
المفاد افتراء وجهل وحماقة ؟! 

[' اللهم الا ان يقال : بان الصدوق يريد ان ينفى ان احداً روى واورد 

شيئا يفتى به . 

فهو لا يريد ان يقول : «ان جميع المصنفين لم يوردوا الا خصوص 
ما يفتون به بل يريد : أحداً من المصنفين لم يورد الامالا يفتى به. ولكنني 
اوردكهها افتى يومالا افتى ». 

وهذا لا يقل محذوراً عن سابقه. ووصف من ينسبه الى الصدوق 
كققل :وضنو اناي شالق 

ومفاد كلامه على الثانى : اننى قصدت الى ايراد ماافتى به. والى 
ايراد ما اعتقد بصدوره بعض النظر عن صحة جهته؛ والى ايراد ما اعتقد 


فيه انه حجة . 


ولكن ظاهر لكل ذي حجى. ان هذا المعنى غير مقصود للصدوق. 

ذلك انمايعك كلمة بل» يرع الى اقآدة تعدى 'زااعحل بلا وين : 

فان كل فمرة ترجع الى افادة نفس المراد . 

اذ حاصل كلامه: «بل قصدت الى ايراد ماافتى به». 

فا ةستعلى'القصك ابراه صننك: واتعد من الأخارة لذ :كاين تبره 

وهذا الصنف قد وصفه بكونه مما يفتى به» والذي هو مما يحكم 
مجر لمر لي 

فان المحكوم بالصحة. هو نة نفس المحكوم بانه مما يفتى به. ومما 
يعتقد بأنه حجة . 

ولو تنزلنا وقلنا بان مرجع المحكوم بالصحة يغا, برما هو المحكوم 
عليه بانه يفتى به. فان كلام الصدوق لا يكون ظاهراً بما توهمه جدا 
صاحب المعجم . 

ذلك - مع التسليم بعد التنزل - ان ظاهر كلامه على هذا التقريب لا 
يفيد الا نفى ما بعد كلمة بل كونه مقصوداً لجميع المصنفين بما هم 

فالمجموع بما هو مجموع منفى عن الجميع بما هم كذلك . 

لاعن كل واحد واحدء. بحيث لا يفيد كلامه ان كل واحد اورد ما لا 
كرون سعيها : 

بل يرجع كلامه الى ان احداً ممن صنف لم يصئّف كما صنف 
الصدوق كتابه من خصوص مايفتى به ويعتقد انه حجة ويحكم 
بصحته الصادق هذا المعنى مع كون بعضهم صنف مما يفتى به ومما لا 
يفتى به وبعضهم صنف من الاثار الصحيحة ومن غيرهاء وبعضهم صنف 
من خصوص الاثار الصحيحة. وان لم يكن يفتى بجميعها . 

فكون احد لم يصنف كتابه كمثل ما صنف الصدوق كتابه. لا يدل 


١١١ 


على ان احداً لم يصنف من خصوص الاثار الصحيحة . 

فان دعوى كون الكافى لم يورد ثقة الاسلام فيه الا الصحيح من 
الاثار فيما اورده منهاء لا تنافى دعوى الصدوق على التقريب المزبور؛ اذ 
يكفى ان يكون بعض الصحيح من الاثار التي اوردها الكليني لا يفتي به . 

ثم قال صاحب المعجم اناو كات تمي روابات الكانئ صيحيدة 
عند الشيخ الصدوق - قدس سره - فضلاً عن ان تكون قطعية الصدور لم 
تكن حاجة الى كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه. بل كان على الشيخ 
الصدوق ان يرجع السيد الشريف الى كتاب الكافي '") 

ولكن يظهر لك جدا مما تقدم ما فى هذه الدعوى 

فان عدم 0 الصدو 3 اليه السريف الى كنات الكافي؛ كان 
منشاؤه اعتقاده فى انه مشتمل على مالا يفتى به . 

نعم لو كان 0 ادعى انه صنف الفقيه ليرجع اليه السيد 
الشريف وغيره. ككتاب مشتمل على خصوص الاثار الصحيحة مما 
اورده من الاثار - سوء كان يفتى بمضمونها جميعها ام كان لا يفتى 
ببعضها - لتم القول بان الصدوق لم يكن يعتقد هذا المعنى في كتاب 
الكافى . 

لكن الصدوق لم يكن غرضه الا ارجاع الشريف الى كتاب شاف 

كاف مشتمل على خصوص مايفتى به ويراه حجة . 

وعدم إرجاعه له الى كتاب الكافى؛ يكشف عن اعتقاد الصدوق 
بعدم كون جميع اخبار الكافى مما يراه حجة ويفتى بها . 

وهذاالمعنى لا ينافى اعتقاده بصحتهاء وانها صادرة عن 
المعصوم ضرورة انه ليس كل ما أحرز صدوره يجوز العمل به كما لو كان 
صادرا للتقية . 
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نعم دعوى صاحب المعجم: «ان قول الصدوق فى باب الوصى 
يمنع الوارث (الباب )1١65‏ لا يصح لوكانت جميع روايات الكافى قطعية 
الصدور» 7 فى محلها . 

ولكن انت خبير: بان عمله بها مع عدم وجودها الافى كتاب 
الكافى» دليل على تصديق الصدوق لنا فيما ندعيه فى الجملة . 

ذلك ان انفراد مصئّف في رواية حديث؛ يكون من دواعي عدم 
الوثوق بالحديث عند كل منصف. 

وعمل الصدوق بماانفرد بروايته الكلينى؛ شاهد صدق على ان ثقة 
الاسلام لم يكن بنظرهم الا ممن يوثق بتصحيحه . 

ولو لا انه اوثق الناس فى الحديث. والذي يعنى انه لا يروي الا 
الخبر الموثوق به؛ فيكف يعمل الصدوق بخبر انفرد بروايته الكلينى 
ويفتي به ويحكم بصحته ؟! ش 

وتوهم ان قوله فى الباب التاسع والتسعين من المجلد الرابع ينافي 
ما ذكرناء مدفوع . 

بان نظر الصدوق ‏ في قوله «ولو صح الخبران جميعا» ‏ الى انه 
لوصح مافى كتاب الكافى وانه لبيان الواقع» بقرينة ما ذكره من وجوب 
الاخذ بالقول المتأخر. 

فان هذا قرينة على نفى صحة مافى الكافى من حيثية جهة الصدور. 
لا اضل الضدوره والا فلا معتى لما ذكره بعد ذلكء فلاحظ جيداً . 

ثم ان صاحب المعجم ذكر «انه يوجد فى الكافي روايات شاذة لو 
لم ندع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام؛ فلا شك في 
الاطمئنان به ومع ذلك كيف تصح دعوى القطع بصحة جميع روايات 


الكافى». 0 
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وهذه الدعوى مع غرابتها لم يظهر لنا مايريد منها . 

فهل يريد ان اطمئنان المحقق النائينى بصحة جميع روايات 

اويريد انه حيث يطمئن هو نفسه بعدم صدور بعض روايات 
الكافي؛ فان اطمئنانه دليل قطعى على عدم الصحة؛ فكيف يجوزان 
يدعي احد الاطمئنان او القطع بالصحة ؟ 

وان في الكافى روايات شاذة واقعاء وان شذوذها لا يخفى على كل 
ناظر ومن ثم ادعى الاطمئنان على ذلك. 
صاحب المعجم منشاؤه أمر صحيح لا شبهة فيه. ومعه فكيف يصح من 
احد ان يدعى القطع بالصحة ؟ 

واذ كل دعوى لا مجال لصحتها فيما اذا كانت على خلاف 
مأبدعيه. 

وكأنه يقول ان الدليل على عدم صحة دعوى القطع بصحة الكافى. 
هو اطمئنانى بعدم صدور بعض اخباره عن المعصوم عليه السلام. والا 
فلازمه ان منشأ اطمئناني امر موهوم, ولا اسمح لاحد ان يتصور فى حقى 
ذلك . 

وكأنه يريد ان يقول : ان دعوى القطع بصحة جميع روايات الكافي 
القطع الامع الاعتماد على امور واضحة جلية؛ لان حصول القطع يتوقف 
على مقدمات بديهية او م: منتهية الى البداهة؛ كما صرح بذلك عند البحث 
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فى ان روايات الكتب الاربعة ليست قطعية الصدور!") 
الاطمئنان بعدم صدور بعض روايات الكافى» فكيف تصح دعوى القطع 
بصحة جميع روايات الكافى . 

فنجيب اولاً: ان اكثر ما ذكرناه في هذه الرسالة من الامور البديهية او 
المنتهية الى البداهة» ولكن غفلة صاحب المعجم تارة؛ او سلوكه مسلكا 
شاذا فى شأن الحديث والرجال اخرى.ء هو الذي اوقعه فى توهمه 
المزبور. 

وثانياً : اننا نقطع جد بان كثيراً من دعاويه لا ترجع الى معنى 

لدا فسواء كان منه الاطمئنان بالصحة ام القطع بعدم الصحق فلا 
ينفع ولا يضر. 

اذ قطعه بعدم الصحة غير ضائر بعد سلوكه مسلكا شاذا فيما عرفت. 

وقطعه واطمئنانه مع رجوع كل مقدماته الى الحدس والاجتهاد 

واطمئنانه بالصحة ينفعه هو نفسه. اذ لا نكاد ننتفع بموافق لنا من 
امثاله. 

واذذكنا ممن نخضع لصاحب المعجمء ونطأطأ الرأس عند 
ذكرةو سنا نس يموافقعه وتستو حكن تمهالنتة فى الجهلة : 

ولكن في المقام - بغض النظر عن وضوح فساد اكثر ما ذكره - فان 
كذلك. لا يخرج عن كونه من جملة دعاويه. وعهدتها على مدعيها 
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ثم نقول : اي جرأة بلغت به حتى قطع او كاد يقطع بعدم صدور 
بعض روايات الكافى . 

اذ الانصاف يقضى عليه ان يدعي عدم الوثوق او عدم الاطمئنان 
بالصدور. لا القطع او الاطمئنان بالعدم . 

أو ليس القطع بحسب دعواه يتوقف حصوله على مقدمات قطعية 
بديهية؟! 

فهلا كان يبرز لنا ولو مقدمة واحدة من تلك المقدمات القطعية 
البديهية التى حصل له القطع. او يكاد يحصل بأزائها . 

وهل كان عدم اهتدائه لبعض معاني بعض الاخبار من تلك 
المقدقات: يعد ان كان اهقداره شرطأً في تحقق الاطمئنان بالصدور ولو 
من غيره ؟! 

دعل نص المي عردسا لوحتيو علوم ايلام عن 
التمام والكمال ؟ 

او أنه أحاط خبراً بجميع وجوه صدور الحديث منهم عليهم 
السلام؛ بحيث لا يرى من نفسه الاذعان باحتمال خفاء بعض المعانى 
بعض الوجوه عليه . 

ولو سلم. فهل يرى نفسه انه هو المناط في ذلك ؟ 

لعلك تقول : لعل صاحب المعجم عثر على بعض الاخبار الغير 
محتمل صدورها لمنافاتها لبديهية العقل تارة» او لمخالفتها لما اجمع 
الخاص والعام بلا استثناء عليه مع كونها مخالفة لنص الكتاب وصريحه 
اخرىء. او شبه ذلك ثالثة وهكذا. 

فنقول : ان اردت من قولك هذا الاعتذار لصاحب المعجم فى دعواه 
المزبورة؛ من باب حسن الظن فلا بأس به . 1 

وان اردت غير ذلك. فاعلم. 

ان ماكان كذلك لا يحتمل من الكلينى ايراده لههمع انه لا يستلزم 

١ 


الاطمئنان المتاخم للقطع بعدم الصدور. 

ضرورة عدم ما يمنع عن صدور ذلك الصنف لحكمة نجهلها . 

وماكان غير ذلك؛ فبعد المنع عن كونه مما يستلزم الاطمئنان بعدم 
القن ور انان اعحمال عاذ بعناءه :للك كا سال عيض مهل لبعد لون 
نعرف ماهوء ولم يبيّنه صاحب المعجم . 

وبعبارة اخرى : ما يستلزم القطع او الاطمئنان بعدم الصدور ان 
لعدم احتمال خفائه على مثل الكليني لا نعرفه موجوداً في الكافي . 

ومالاا يكون كذلك يرجع الى امر حدسي اجتهادي لا يصلح ان 
يتمسك به فى مقام الزام الخصم مالم يكن ملتزما به. وهو مع ذلك. 
للكوة ضع الأعلى مويو ذلك 

ومعه فيجوز ويصح القطع بالصحة مع وجود من يقطع او يطمئن- 
اعتمادا على مقدمات حدسية اجتهادية مرجعها الظن ومايلحق به 
بالعدم. 

هذا ولصاحب المعجم كلام في الفصلين الثاني والثالث من المقدمة 
الخامسة؛ يحسن التعرض له وبيان مافيه من خلل ووهن. 

قال : «ان تصحيح احد الاعلام المتقدمين رواية. لا ينفع من يرى 
اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها او حسنه»(١)‏ 

ويلاحظ عليه: ان دعوى عدم الانتفاع مطلقاً لا مصير اليها. 

لوضوح ان من يرى احراز وثاقة الراوي شرطا فى حجية روايته لا 
يرى الا ان ذلك من الامور اي من بعض الامور التي يتوقف العمل على 
الخبر على احرازهاء بحيث لو حصل له الاطمئنان والوثوق بالصدور ‏ 
ولو بتصحيح جمع من اعلام المتقدمين - فلا يتوقف فى الاستناد اليه 
والعمل به على احرازه وثاقة راويه . 
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يضر 


وعليه فثبوت تصحيح الصدوق لخبر ينفع فى بعض الموارد؛ كما 
لو انضم الى ذلك تصحيح بعض غيره من اساطين المذهب من اعلام 
المقد مين 

اللهم الاان يكون احد من المحققين لا يرى جواز الاستناد الى خبر 
صححه اعلام المتقدمين العالمين بالحديث والعارفين بالرجال. فيما اذا 
كان راويه غير موثق ولا ممدوح بما يفيد حسن حاله . 

والاأنيشر "اليد تون سنا عا له كد للك وصيو قفا تيار هن تومن 
كلمات صاحب المعجم على مافى تقرير بحوثه ان مذهبه كذلك . 

وكفى بإنفراده بمثل هذا المذهب موهنا له مع ان فساده فى غاية 


الوضوح. ٍ 
وكفى بذهاب كل المحققين ممن تقدمه على خلاف مذهبه. دليلا 


ثم قال : «على انا قد علمنا من تصريح الصدوق نفسه. انه يتبع فى 
التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد. ' "ا 

فان اراد بذلك اثبات عدم كون الصدوق مناهل الخبرة فى الحديث 
والرجال. فكفى باثبات الشيخ وغيره كثير. فراجع . 

وحيث ان التبعية المحضة من رجل لرجل اخرء تمنع عن جواز 
الشهادة للتابع فيما كان يرجع الى المتبوع فيه فان شهادة مثل الشيخ بان 
الصدوق بصير بالرجال ناقد للاخبار ‏ تكون شهادة باطلة» نبرأ اصاغر 
الطائفة عن ارتكابهاء فكيف بشيخها . 

وشهادة اعلام الطائفة. دليل على ان الصدوق انما تبع شيخه ابن 
الوليد بعد وقوفه بنفسه على صحة مذهبه. 
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نضن 


به» والمسلم؛ والمعروف المشهور والمعتمد المسكون اليه. حتى حمل 
ذلك الصدوق البصير بالاخبار والرجال؛ على متابعته. 

فأي محقق عالم خبير متثبت كان ابن الوليدء حتى كان من الصدوق 
متابعته» ومن الطائفة السكون اليه فى تصحيحه على مااشرنا اليه 
فيماتقدم . ْ 

فتبعية الصدوق لابن الوليد وسام فخر نقش فى تاريخ الثاني. 
وشهادة عظيمة فى حقه . 

فليتأمل المنصفء ولايسرع الى رد خبر صححه ابن الوليد 
واعتمد على تصحيحه العالم الناقد الخبير . 

فتصحيح الصدوق لخبرء تصحيح له من ناقد بصيرء قريب العهد 
بالائمة عليهم السلام وباصحاب الاصول . 

وبمقتضى التبعية هو ايضا تصحيح له من ابن الوليد المسكون من 
ابناء الطائفة اليه . 

ثم قال صاحب المعجم : اضف الى ذلك انه يظهر من كلامه 
المتقدم: ان كل رواية كانت في كتاب شيخه. او كتاب غيره من المشايخ 
العظام والعلماء الاعلام؛ يعتبرها الصدوق رواية موحيفة ا 

وارى صاحب المعجم قد غفل جدا عن الذي ذكره عند البحث 
تحت عنوان روايات الكتب الاربعة ليست قطعية الصدور. «بان كلام 
الصدوق ظاهرفى ان كتاب الكافى كان فى اعتقاد الصدوق مشتملاً على 
الصحيح وغير الصحيح كسائر المصنفات .27) 

فليت شعري اذا كان صاحب المعجم يستظهر منكلام الصدوق ان 
سائر المصنفات كانت مشتملة على الصحيح وغير الصحيح؛ فكيف 
يستظهر بعد ذلك ان كل رواية كانت موجودة فى كتاب ابن الوليد؛ او 
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كتاب غيره من المشايخ العظام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة ؟! 

أوليس ابن الوليد وعلى بن بابويه. وسعد بنعبد الله» والحسين بن 
نيعية واحمه و محمد ين صيسى :+ وغيرهعم من اصنحات الأول 
والكتب الذين صنفوا فى الحديث _من المصنفين الذين أوردوا الصحيح. 
وغير الصحيح باعتقاد الصدوق بحسب دعوى صاحب المعجم . 

فكيف يتم لصاحب المعجم ان يستظهر من الفقرة الثانية» ان 
الصدوق يرى صحة كل رواية موجودة فى تلك المصنفاتء ويعتقد انها 
حك اوري اللسيان 1 

واذا كانت الفقرة #الأرتى ين كلاه السدوف جاهر فى اندا كان يعدم 
بان الكافى مشتمل على غير الصحيح أيضاء فكيف تكون الفقرة ة الثانية من 
كلامه ظاهرة فى انه كان يعتقد ان كل رواية موجودة فى كتاب الكافى 
صحيحة ؟! 

إذ أن الكافى مضافاً لكونه اشهر تلك الكتب المشهورة او من 
اشهرهاء نقد صرح الصدوق بأخذه عن الكليني؛ والكافى من جملة تلك 
الكتب التى استخرج احاديث كتابه منها. فراجع. 

اللهم الا ان يكون صاحب المعجم؛ ممن يرى ان كلام الصدوق 
الاول ظاهر فيما استظهره؛ ولا ينافي ذلك انه يرى ان كلام الصدوق فى 
الفقرة الثانية ايضاً ظاهر فيما استظهره. 

بان يقال : ان الصدوق كان يعتقد ان سائر المصنفات كانت تشتمل 
على غير الصحيح ايضاً بإستثناء المصنفات التى اخرج احاديث كتابه 
منها. 

ولكن انت تعرف ان من جملة الكتب التى اخرج منها الصدوق هو 
كتاب الكافي؛ ومع هذا الالتزام يتعي نان يكون صاحب المعجم ممن يرى 
ان الصدوق كان يعتقد بصحة جميع الاخبار الموجودة فى الكافى . 

ومهما يكن فاماان يلتزم صاحب المعجم بالاستظهار الملفق من 


اننا 


اه ان ا 50 
مخ كل رو الا نكر جرد فى الك دي تاقاوى تلن الكت الو ست 
احاديث كتابه منها. 

وعلى الاول يتعين عليه ان يلتزم بذلك أيضاً . 

وعلى الثانى -اي الالتزام بالاستظهار الاول من الفقرة الاولى ‏ 

اولا عن اللاستظهار الذي ادعام انه يظهر من كلام الصدوق 25 
الفقرة الثانية وينسبه الى التوهم. 

لس 

55 ان الاستظهار المدعى من الفقرة الاولى مبني على ان 
الصدوق ينفى ان احداً من المصنفين قد روى خصوص ما هو حجة وما 
مو ضحع واددل يكن خحه” 

وارى لازما على ان أعيد تقر, ير المطلب الذي قد سبق ان قررناه 
ليتضح لك فساد ما ادعاه صاحب المعجم . 

فنقول : قول الصدوق «ولم اقصد فيه الى قوله واعتقد انه حجة» . 
ل ا ا 0 
يحكم بصحته ويعتقد انه حجة اي لم يورد الا صنفاً واحداً من الاخبار. 

واماان يقال : بانه يريد من قوله واحكم بصحته غير ما يريده من قوله 
المصنفين روى خصوص الصنف المزبور. 

وهذا يدل على ان - جميع المصنفين اوردوا مايفتون به وما لا يفتون 


١ 


وواضح ان ما لايفتى به؛ اعم من كونه غير محكوم بصحته من جهة 
أصل الصدور: 

وعليه فلا يتم ما ادعاه صاحب المعجم من ان كتاب الكافى مشتمل 
على غير الصحيح من جهة اصل الصدور باعتقاد الصدوق. 

وازذل كادي عل اللاكنات لكان تمن على ها الاتبراد سيف 
ونحن نلتزم بذلك؛ فان كلامنا تصحيح اصل الصدور لا تصحيح الصدور 
اصلاً وجهة . 

وعلى الثانى. فمضافاً الى ما عرفت من عدم استقامة العبارة اولاً 
وفساد لوازمه ثانيا فان دعوى صاحب المعجم منان دلالة كلام 
الصدوق على ان جميع مارواه يراه حجة ‏ تكون دعوى واضحة 
الفسادلان على الالتزام المزبور لا يكون جميع ما أورده الصدوق صحيح 
عنده وهو يراه حجة . 

بل جميع ما أورده هو مابين ما يراه صحيحاً صدوراً اصلاً وجهة ‏ 
أي ما يراه حجة ‏ وبين مايراه صحيحاً من جهة اصل الصدور مع الغض 
عن جهته. وهو غير معلوم كونه كله حجة فيما بينه.وبين الله تعالى . 

وانت اذا تأملت فيما اوضحناه لك؛ تعرف ان لصاحب المعجم ‏ 
فيما يرجع الى كلام الصدوق فى الفقرتين المشار اليهما الاولى التى اشرنا 
اليها قبل قليلء والثانية من قوله «وجميع ما فيه»؛ ‏ دعاوي متناقضه 
وانكظهاراث ون نب 

وليته يستقر رأيه على ماذكره فى الفصل الثانى من المقدمة 
الخامسة. «بانه يظهر من كلام الصدوق ان كل رواية موجودة في تلك 
الكنك: المشهورة عقن انهاضة وصهيةة . 

اذ عليه يكون كتاب الكافى مما كان يعتقد الصدوق وكذا شيخه ابن 
الوليد قضاء لمتابعته له بصحة جميع الاخبار الموجودة فيه لما عرفت انه 


خرن 


من جملة تلك الكتبء وقد فصلنا الكلام فى هذا فى آخر الامر الثانى 
فراجع. 

ثم انه ذكر فى الفصل الثالث من المحل المشار اليه؛ «منانه مع 
التسليم بشهادة الشيخ بصحة جميع روايات كتابيه» غير ان ذلك لا ينفع 
ولا يكون حجة فى حق الاخرين؛ بعد ما كانت شرائط الحجية مختلفة 
بحسب الانظار» . ْ 

ويلاحظ على ما ذكره ما ذكرناه قبل قليل من تحقق الانتفاع 
بالتصحيح على بعض الوجوه . 

وثانيا : قد ذكر عند البخت فى ان روايات الكتب الاربعة ليست 
قطعية الصدور. 1 

ان كلام الشيخ فى العدة يدل على ان روايات الكتب المعروفة انما 
يلزم قبولها شرط ان تكون رواتها ثقات ("". 

وان جواز العمل بما فى الكتب المعروفة والآصول المشهورة 
مشروط بوثاقة الراوي؛ وهذا ظاهر في انه لم يكن يرى صحة جميع 
روايات تلك الكتب(). 

فانه يستفاد من هذا الكلام, ان الشيخ اذا ما رأى صحة رواية فهو 
يرى وثاقة رواتها. 

وعليه فلو ثبت ان الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابيه. فان 
ذلك حجة فى حق الاخرين بلا شبهة . 

ذلك ان شرائط الحجية وان كانت تختلف باختلاف الانظار» لكن مع 
رجوع تصحيح الشيخ لرواية الى شهادته بوثاقة رواتهاء فانه لا معنى 
لدعوى عدم كون ذلك حجة . 

كيف ومع كون الرواة ثقات, فلا كلام فى حجية الرواية في نفسها 
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ارا 


بغض النظر عما لو عارضت شهادة الشيخ شهادة غيره ممن تعتبر شهادته 
فى التعديل والترجيح . 

وهل هناك من يناقش فى حجية خبر رواه الثقات! 

والكلام في حجيته في نفسه من حيثية اصل الصدور . 

والكلام ايضا مع صاحب المعجم بناء على على دعواه. 

ثم بعد ان عرفناك وجه القول في ان ما عن الشيخ ينهض بافادة 

تحقق التصحيح من غير واحد من اعيان الطائفة على أقل الاحتمالات ‏ 
وانه يعتقد بصحة اخبار كتابيه وذلك يشمل مااودعه كتابيه» من احاديث 
اخذها عن الكافى اوكانت موجودة فيه ولو مضموناء فقد دللناك على اكثر 
من وجة يمكن للك يول ححظة تلك الوعدوه ا التضى عها فك اورد او نود من 
دعاوي؛ مفادها كشف ماعن الشيخ في بعض ماطعن فيه من اخبار كتابيه؛ 
عن عدم اعتقاده بصحة جميع اخبار كتابيه ولو ماكان من جملة اخبار 
الكافى . 

ولكن اتماماً للفائدة وتعهياد غلى الناطر را زا ان اتعررمن الجاميع 
الموارد التي طعن فيها الشيخ في التهذيبين» مما كان رواه عن الكافي او 
ال ا ل و 1 
تعلق ,الكتاك السريف الكانن لصحي 

وقبل استعراضنا لذلك نشير الى امورء بعضها يفيد لماياتى 
وبعضها ينفع لما مضىء وقد تقدمت الاشارة الى بعض ماسنذكره. ‏ - 

الامر الاول : بعد التسليم بان دعوى القطع بصدور ججميع اخبار 
كتاب الكافى لا تصح مع عدم اعتقاد مال اصح وللتب رصيو إن جرم 
الاطمئنان بالصدور لا تتوقف صحتها - فضلاً عن عدم توقف حصوله ‏ 
على موافقة الشيخ . 

فكون الشيخ لا نعتقد بصدور بعض اخبار الكافيء لا يمنعنا عن 
دعوى الاطمئنان بصدور جميع اخباره؛ بعد القطع بعدم كون اعتقاد 
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الشيخ بالصحة؛ من جملة مقدمات حصول الاطمئنان بذلك لمن تأخر 
عنه. ولو ادعى ذلك فهو على عهدة مدعيه . 

الآمر الثاني : بعد ان ثبت أن الكليني شاهد بصحة اخبار كتابه» فان 
ثبت كون الشيخ موافقاً ففخراً واعتزازاً بموافقة مثله . 

والا فمخالفته لا تمنعنا عن دعوانا كون شهادة ثقة الاسلام فى غاية 
الاعتبار. 

وعدم اعتقاد الشيخ الصحة فى , بعض الموارد لا يصلح موهنا 
لدعوى الكليني. 

ا ب 0 فانها فرع التكافئ . 

مع الغض عن تأييد ماعن ثقة الاسلام. بماعن النجاشي 

ا 

ومع الغض عن رجوع دعوى الكلينى الى إخباره بانه جمع ماهو 
الصحيح عند اعلام الطائفة . 

الامر الثالث_ :لا ترجع دعوانا صحة جميع اخبار الكافى الى صحة 
عي لمجلاو | نظا بل ليس الا الصحة من حيثية اصل الصدور . 

قد تقول : ولكنك قد تمسكت بكلام الكليني في دعواك كون ثقة 
الاسلام وصيحيها لاخبار كتابيه. وكلامه يتضمن تصحيح الجهة انشما: اذ 
الال لاقو تطيرس :لابن اخ جرد الشدل انر المحيد 
العمل بما فيه بالرجوع الى كتابه . 

فنقول : الجواب من جهتين. 

الاولى : هناك فرق بينان يقال :أن حديث فلان صح صدوراً 
وجهةوبين ان يقال : حديث فلان صح صدورا وان لم نجزم بصحة جهته 
ولابعدم صحتها. 

وما نريده منكلامنا من عدم دعوانا صحة الجهة: هو ان الكليني لم 
يلتزم بعدم ايراد الا ماصح صدورا وجهة فحسب. بل التزم بعدم ايراد 
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مالم يصح صدوراً ولاجهة ومالم تصح جهة صدوره . 

اي التزم بايراد خصوص ماصح صدوره مع احراز صحة جهته تارة 
ومع عدم احراز عدم صحتها اخرى 

لذا اشار الى الوجه الذي دعاه الى ايراد مالم يجزم بصحة جهته 
بقوله «ونحن لا نعرف من جميع ذلك» . .. الى آخره . 

وحيث قد صح صدورخبر زرارة؛ ولم يحرز كونه واردا للتقية ولم 
يكن مضمونه محرزا شذوذه؛ ولم يكن مخالفاً للكتاب؛ فانه أورده في 
كتابه لامكان العمل عليه او على معارضه تخييراً . 

ولا يخفى ان هذا في خصوص الاخبار المتعارضة لعدم تأ بحن 
ماذكره من وجه فى غير المتعارضين؛ وهذا مضافا لتصريحه هو نفسه؛ فهو 
اوضح من ان يخفى . 

الجهة الثانية : ان دعوانا ترجع الى عدم التزام الكليني بعدم رواية ما 
لم تصح جهته اذا كان مما صح صدوره. وكان يُمثل قرينة على ماهو 
المعمول عليه او يمكنان يعمل عليه اوكان روايته لغيره معه يتضح ما 
هو الذي يعمل عليه او هو معمول عليه . 

وبعبارة اخرى : تحقيق مراد السائل لا يتوقف على عدم ايراد مالم 
تصح جهته او ما اطمئن بعدم صحتهاء اذا كان ما ينبغى ان يعمل عليه او 
ماهو المعمول عليه يتوقف معرفته تارة على ايراد ذلك الصنف معرفتهاو 
يساهم في توضيح ذلك؛ على ما ستطلع اليه فيما يأتي انشاء الله تعالى. 

الامر الرابع : ان ثقة الاسلام لم يلتزم بايراد ما كان نصا فى الحكم 
فيما اورده فى كل باب . 

اذ تارة يورد العام مع ايراده للخاص . 

وأخرى يورد مالا يحتمل خفاء ان العمل عليه على احد مع ايراده 
لما يناقض ذلكء ويكون الوجه فى ايراده بيان ما هو الحكم فى بعض 
الحالات التى تحكمها الضرورة مثلاً 
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وثالثة ماله تعلق بالحكم المبيّن بعنوان الباب» ثم يورد ماصدره له 
0070006 

وعلى هذاء فلا معنى لان ينظر فى اخبار كل باب فى كل خبر 
بخصوصه. بقطع النظر عن بقية اخبار الباب» كماقد بوهم ذلك ماصدر عن 
الشسخ . 
0 تراه بعد ان يورد خبر فلان يقول الوجه فيه انه يحتمل التقية ثم 
بعد ذلك يقول ويحتمل ان يكون الوجه فيه كذا وكذاء ويستدل على ذلك 
باخبار اوردها الكلينى فى نفس الباب. وستطلع انشاء الله تعالى فيما يأتى 
على ذلك . 

وينقدح لك مما تقدم فى الامرين الاخيرينء ان حمل الشيخ لبعض 
اخبار الكافي على التقية جزما او احتمالاً غير ضائر؛ بغخض 550 
تقدم من توضيح كون مذهب الشيخ كفاية الاحتمال فى الصدور تقية 
لحمل الخبر اي خبر عليها 'ْ 

الآمر الجامس: أن الكتليتى :وان:ضئتف كتتابة فيحتيقاً واسعجانة 
لماسئل عنه؛ غير انه اشار الى ان ايراده لما صح صدوره ولم تصح جهته ‏ 
مما لم يجزم بعدم صحتها مما احتمل خروجه للتقية, او لا لبيان الواقع 
تعن ذلك انهزا كان لجر او العم يمد ذلك المتفعين الاخان: 

لهذا فيستفاد من مضمون كلامه انه اورد مالم يجزم بشذوذه ومالم 
يكن مخالفا للكتاب صراحة:؛ ومالم يحرز انه خرج مخرج التقية» مع كونه 
مما يحتما ذغوق شروجه للثقية: و يحتما :دعو كوته:شادا::وكذا انه 
مخالف لظاهر الكتاب على بعض الوجوه . 

وحيث ان ما احرز صدوره ‏ يتعين العمل عليه؛ او يمكن ان يعمل 
عليه. وان كان يحتمل فيه ما تقدم وان طكن لضع فى بعص الخوار 
الكافى. بمثل انه شاذ او وردء للتقية او مخالف لظاهر القرآن. لا يضر من 
جهة . 
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ابعل المحم ب تايار لراقراررعا كر الكادين 
شاهداً بصحة جميع اخبار كتابه من جهة اخرى 

كأن يقال اب عرد ل اللي وزيم حص خا 
كتابءونرى الشيخ قد حمل كثيراً مما اورده الكليني على التقية . 

فمع عدم احتمال خفاء ما حملهالشيخ على التقية» او على انه 
مخالف لظاهر الكتاب», او على ما ادعى انه شاذ-على مثل ثقة الاسلام. 
فانه يتعين عدم نسبة دعوى صحة اخبار كتاب الكافى الى الكليني . 

بمعنى انه مع عدم تعقل خفاء الاحتمال المزبور» يتعين الالتزام بان 
الكلينى كان يعتقد بورود بعض اخبار كتابه للتقية . 

ومعه فيكون مااشار اليه فى مقدمة كتابه من لزوم الاخذ بما خالف 
العامة عند لكا رس زوليذ على اله كان نقة اندو كتابلز ماهو صباةد 

ومع استشهاده بخبر خد بما اشتهر بين اصحابكء وبخبر العرض 
على كتاب الله تعالى؛ فانه يكون ايضاً معتقداً بوجود الشاذ الغير موثوق به 
سيد جد سد و ا ا 

بعض الموارد مطمئنا بعدم صدوره . 

ومعه فلا يكون الكلينى ممن يشهد بصدور جميع اخبار كتابه لعدم 
اجتماع عدم الوثوق مع الوثوق بالصدور, فضلا عن عدم امكان تعقل 
اجتماع الوثوق بعدم الصدور مع الوثوق بالصدور . 

ولكن هذا القول فاسد جداً : اذ مضافاً لما تقدم منا سابقاًء فان اعتقاد 
الشيخ بما ذكر مضافا لعدم من يدعي الاصابة الواقعية؛ وان مرجع قوله الى 
ثبوت مدعاه بالبداهة والضرورة؛ فان جزم الشيخ فضلاً عن احتماله لا 
يكون وجها للخصم فى مقام الزامنا . ٍ 

اذ لا نلتزم باصابة الشيخ للواقع اولا . 

ولا نلتزم بان اعتقاد الشيخ مايعتقده كاشف عن كون الكلينى يعتقد 
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ذلك . 

اذ يمكن للشيخ ان يكون قد تحقق لديه ثبوت شذوذ خبراو وروده 
للتقية ولم يتحقق لثقة الاسلام ذلك . 

ولا نلتزم ان الشيخ مصيب وأن دعواه صحيحة . ش 

ولن تصل بنا الفكرة؛ الى توهم عدم اشتباه الشيخ. وان دعواه 
تكشف عن خطأ الكلينى» وعن وقوعه فى الاشتباه ومعه فلا يكاد يطمئن 
بشهادة ثقة الاسلام. ١‏ ْ 

فان هذا التوهم أبعد مايكون ان يقع من فاضل توهمه . 

واذاكان الشاذ وصفا للخبر الذي لا يُطمئن بصدوره تارة» او يُطمئن 
بعدم صدوره اخرىء او يكون لا قائل بمضمونه الا نادارا فان عدم 
اطمئنان الشيخ بالصدور او اطمئنانه بالعدم او دعواه ندرة القائل. ليس 

اما الاولان فقد تقدمت الاشارة مرارا الى الوجه فى عدم اضرارهما . 

واما الاخير فلعدم خفاء امر كثير من دعاويه على كل متتبع . 

مع ان دعواه لا تورث لنا الظن في صحة وواقعية مضمونهاً فضلاً عن 
ان نقيم لدعواه مع ماستقف عليه انشاء الله في مايأتي عند استعراضنا 
لما اشرنا اليه من ذي قبل - اعتبارا . 

لذا لا يكون طعن الشيخ من وجوه القول بعدم شهادة الكليني بعدم 
ايراده للشاذ . 

بان يقال : كيف تنسبون الى ثقة الاسلام؛ شهادته واخباره عن انه لم 
يورد الشاذء ونرى الشيخ قد طعن على بعض اخبار كتابه ووصفهابأنها 
شادة . 

لانه يقال: نحن لم ندع ا الكليتئلم يورد ما يعتقد بشذدوذه. 
وهذا لا ينافيه اعتقاد الشييخ بذلك. أولاً. 

ولا نلتزم بان ماعن الشيخ يلزمنا وانه صحيح وحق ثانياً . 
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ولاان بدعواه يتزلزل اطمئناننا بشهادة ثقة الاسلام ثالثا . 

لحن يتوقف استفادتنا ما استفدناه من كلام الكليني. على عدم 
منافاة بعض ماعن الشيخ له رابعا. 

عذاات تكلم النطر عونا لأنل وسكي المداقى لننة الاساؤيوغنها 
يفيده كلام اللصدوق فى مقدمة الفقيه . 

وأما مع ذلك» فاننا ل نعبأ بمخالفة الشيخ وجميع من تأخر عنه . 

كيف وهل ترجع مخالفة جميع من تأخر عن الشيخ الا الى الحدس 

والاجتهاد ؟ 

بل اننا بقطع النظر عن غير شهادة الكليني؛ فاننا لاانرى من الانصاف 
ان يُدعى ان تضعيف جميع المتأخرين لخبر يصلح لمعارضة شهادة مثل 

ع اد شهني مت ال اشوا لعا ميف الشين ار 
اجات رودل وانورنى امعادمير الامرجيك لواضع دا واللتصول 
لا يعود الى فائدة مهمة 

7 فاعلم»ان صاحب المعجم قد ادعى 
ان الشيخ لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي؛ فضلاً عن اعتقاده 
بانها مقطوعة الصدور . 

وصاحب المعجم وان كان في مقام نفي كون الشيخ معتقداً بان 
جميع روايات الكافي مقطوع على صحتهاء ولكن حيث استدل ايضأ 
ببعض كلمات الشيخ على نفى اعتقاد الشيخ الصحة فضلاً عن القطع 
بالصدورء فصح منا ان نناقشه فى بعض ما ذكره؛ ثم بعد ذلك نستعرض 
جميع الموارد التى ناقش فيها الشيخ فى كتابيه مما له تعلق بكتاب 
الكافى. 

فتقول : اما قول صاحب المعجم: «انه لو كانت تلك الروايات 
صحيحة ومقطوعة الصدور من العصومين عليهم السلام؛ فكيف ساغ 
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للشيخ ان يناقش فيها بضعف السند 7". 

ففيه : اولا : قد عرفت ان القطع لا يراد منه الا الاطمئنان والوثوق 
بالصدورء ولا ينافيه احتمال عدم الصدورء والذي يصح فى بعض 
الموارد ان يتعتمد عليه فى مقام ابراز الوجه فى تعين العمل على مالا 
يشتمل على موهن قاض بايراثه قوة الاحتمال المزبور» وضعف مرتبة 
الوثوق بالصدورء وقد المحنا الى هذا . 

ثانياً: ان تضعيف السند لا يستلزم عدم الاعتقاد بصحة الصدورء فان 
الشيخ من المتقدمين؛ والذين لا يدور تصحيحهم لخبر مدار صحة سنده . 

ثم قال صاحب المعجم : «وهذا تصريح منه بان روايات الكافي 
ليست كلهاصحيحة)7". 

اقول : لست أدري كيف يكون قول الشيخ «فما تضمن هذا 
الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلى موافق للعامة وما يختصون بنقله 
لا يلتفت اليه». ص يجا عدم ميد الخبري او الشصير وز ارق ميوت روه 

وهل تصريح الشيخ بان خبر فلان موافق للعامة» يفهم منه أحد. انه 
لايرى صحته ولايعتقد بصدوره ؟! 

بل كلام الشيخ ليس الا تصريحاً بان الحديث المزبور وارد للتقية: 
كما صرح بذلك فى المجلد الرابع من الاستبصار عند ذكره له فراجع 
الحديث 77/8 . 

اللهم الا ان يكون مراد صاحب المعجم., بان الكلام المزبور من 
الشيخ يفيد عدم اعتقاد الشيخ بصحة جميع اخبار الكافي بما يشمل جهة 
الصدور. 

ولك مضانا العام من كران عدم سعد الات بل يوترت 
احدأً ادعى ان كل ما فى الكافى ممن يعتقد بصحته اصلاً وجهة احد من 
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ابناء الطائفة» فمع التنزل ساي 
ناقش الشيخ فيها بضعف السند كما تخيله السيد الخوئي 
ثم ذكر السيد موردا آخر وعقب بقوله اام جب لفسا 

ا و د ليا لا يعمل بها فيما 
ذا اشوا روا كيا اه 1 

أقول : بعد ان كان العذر للسيد فى فهمه ما ادعاه. هو عدم ملاحظته 
لما جرى عليه الشيخ في كتابيه» فان قوله هذا غفلة منه عن ملاحظة 
الموردٍ الذي قال فيه الشيخ ذلك الكلام. لذا فهم منكلامه ماليس 
متهيوذا ل 

ذلك ان الشيخ فى مقام الطعن على خبري الزعفرانى المعارضين لما 
استند اليه من الاخبار الكثيرة» فيرجع مفاد كلامه الى ان في كل مورد 
عارض خبر رجل ضعيف خبر غيره من الثقات. فلا يعمل بما يختص به 
الاول . 

وهذا البعتنمضانا الى انهاهو الذىخوى علية فغلاً فق كتابية . 
لاينافي الاعتقاد بالصحة فضلاً عن عدم استلزام ذلك للاعتقاد بعدم 
الصحة . 

وثانيا : فى خصوص المورد المشار اليه. امات اد الح ل 
الذق:ذكروءفن المجلد الرائم مو التهةيبه_وكتون الامعيصاز متاخرا 
تصنيفه عن التهذيب ليس بشىء ولا يخفى اذ بعد ان اورد خبري 
الزعفرانى قال ذيل الحديث 5517 «فهذان الخبران الوجه فيهما انه اذا 
كانت..» الخ ولم يطعن. 

فهل ان الزعفراني كان معروفاً لديه في التهذيب وصار مجهو لا فى 
الاستبصار؟! 

اوانه كان يرى صحة الاستناد الى مايختص بروايته الضعيف حال 
كون خبره غير موثوق به ؟! 
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او ان رواية الزعفراني كانت صحيحة عنده سابقاً مع غفلته ع نكونه 
مجهولاء وعن تضمن سند الخبرين لقوم ضعفاءء ثم تنبه لذلك في 
الأسديعنان وسيرفاة نافد عدم الح ؟ 

وثالثا : لوكان الشيخ يرى عدم صحة الاستناد الى مايختص 
الضعيف بروايته ولوفى غير مورد المعارضة؛ فكيف يُحتمل فى حقه 
غفلته عن مقتضى مبناه في عشرات الموارد في كتابيه ؟ 

ولوكان الارسال عنده قادحاً ولو فى غير مورد المعارضة وكذا 
الرفع والوقف. فماباله قد استند فى عشرات الموارد الى خصوص ماكان 
وصفه من الاحاديث كذلك ؟ 

ولو كان يرى توقف جواز العمل على خبر على ثبوت وثاقة 
رافعواة لجال العنه علي رصا نياكم فن أتعان الايعناء اليه 
ولوفى غير مورد المعارضة؛ فكيف نراه قد استند فى عشرات الموارد الى 
د ع" عمن ضعفه هو نفسه في بعض كلماته في نفس الكتاب ؟ 

اا لت ا ا ا ا 

م ؛ لايرجع الى تضعيف اصل الصدوره بل الى ابراز 
لا ل 0 
الجن 2 2 2 

لذا كان ما اشرنا اليه انفا دليلاً قطعيا على ذلك. 

وعلى هذا فلا يكون تصريح الشيخ بعدم استناده الى مايختص 
الضعيف بروايته فى خصوص مورد المعارضة لحديث غيره -كاشفاً عن 
اعتقاد الشيخ بعدم صحته . 

وان شئت قلت : اعتراض الشيخ على رواية سهل بن زياد ان رجع 
الى استلزام اشتمال السند عليه لعدم الوثوق بالصدورء فهذا يستلزم تعين 
التزامه باعتقاده عدم صحة خبره مطلقاء ولو فى غير مورد المعارضة. 

اللهم الآفى مورد قامت القرينة لديه على الصحة . 
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والشيخ العامل والمستند الى خصوص خبر سهل وامثاله فى كثير 
من الجراوه لأ يقل جالة آما انه كان ذااغئلة ونعيانة وانا الهاذى ذهب 
وطرق بحسب مايحلو له ويرى المصلحة فيه » 

واما لقيام القرينة لديه على الصحة . 

وغير الأخير غير محتمل . 

زجع كون الشيخ فى مقام الانتصار لمذهبه والتوهين والتضعيف بما 
عارض مستنده. فكيف يصح منه ان لا يبرز القرينه التى بازائها عمل 
واستند الى خبر سهل مثلاً. وقد كان طعن فيه فى بعض الموارد ؟ 

فهل كان الشيخ ليغفل عنان الناظر فى كتابه» والواقف على كلامه: 
لا يكاد يعذره فى ذلك. ولا يرتضى منه قدحه وطعنه مع وقوفه على 

عمل الشيخ في عشرات الموارد. بالخبر المشتمل على نفس العيب. 
الذي قدح فيه فى بعض الموارد محتجاً بذلك كوجه لعدم جواز الاستناد 
اليه ؟! 

وهل يمكن تعقل ان الشيخ كان يرى ان الواقف على كلامه. وهو فى 
مقام الاحتجاج والالزام؛ يكفيه اعتقاده فى حقه انه انما عمل بمثل ماقدح 
فيه لقيام قرينة لديه على الصحة ؟! 

وبعبارة اخرى : الواقف على كتابى الشيخ سيقول له : مالك تارة 
تدعى عدم صلوح خبر سهل بن زياد مثلاً للمعارضة بحجة ان سهل 
ضعيف. واخرى تعمل بخبره . 

فهلترى ان لسان حال الشيخ فى مقام الجواب يقول : انى عملت 
لقيام القرينة على الصحة ؟ 

وهل مثل هذا الجواب؛ ممايسكت الخصم. ومما يصلح 
للا حتجاج به عليه ؟ 

مع ان مقام الشيخ العلمي. لا يناسبه ان يصدر منه مايصلح لخصمه 
دليلاً له على ضعف مسلكه. وبالتالى فلا يعقل ان يصدر من الشيخ 


١4 


مايهدم بظاهره مبناه» ويضعٌف صحته مع وضوح تحقق التهافت والتنافي 
فى عشرات الموارد. 

1 فانه» وان كان كل عالم يعرض له التبدل في رأيه بحسب تدرجه 
وزيادة نضوجه او لغير ذلك؛ او قد يصدر منه ولو وفى نفس الكتاب 
كلامان متنافيان: غير انه هل يعقل ان مثل شيخ الطائفة تارة يرى الارسال 
قادحأء واخرى غير قادح وكذا الاضمارء والوقف. والرفع؛ واشتمال 
السند على رجل ضعيفه. بحيث يقع منه ذلك في عشرات الموارد في 
التهذيب ؟ 

وهل انه لم يتفطن لهذا التذبذب أيضاً فيما بعد. فوقع فيه في 
الاستبصار ؟! 

اوائه كان فعلن تعروشنننالانف القفلة كله اتنا التصتيته و نتازة 
يفيق من غيبوبة الغفلة وسرعان ما ير- جع اليهاء وهو مع ذلك كان فى غفلة 
عن عروض ذلك عليه وممن يجهل بابتلائه ومرضه ؟ 

ثم لو تنزلنا وقلنا بان الشيخ انما عمل في ماشابه من الاحاديث التي 
طعن فى اسنادها لاجل قيام القرينة لديه على الصحة . 

فهل يلتزم السيد الخوئي ان في كل مورد استند الشيخ الى 
خصوص مرفوع ابن عبيد مثلاً» او خبر محمد بن سنان. او رواية ابي 
البختري. او مرسل الاشعريء فهل يلتزم بتعين العمل بذلك بعد دعواه ان 
الشيخ مصرح بانه لا يعمل بما اختص الضعيف بروايته . 

اذ على كلامه اما ان يكون الشيخ ادعى ذلك ولم يكن منه الجري 
على مقتضاه. أو مع جريه . 

ومع عدم احتمالنا للاول» فيكون الشيخ المستند الى خصوص 
رواية سهل بن زياد قد استند بعد اطلاعه على عدم انفراد الضعيف برواية 
ذلك . 

وهذا يعنى انه انما استند لوجود الثقة الراوي لمضمون مارواه 
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سهل . 

الور واوان واو امي سي ا 
مشاركة احد غيره فى رواية ماروى؛ ولو كان ذلك الغير ضعيفاء وهذا 
كماترى . 

الحا ها ع و اا و 
ا م اكه 
المروي عن وهب بن وهب. فلاحظ ماذكره؛ وكان قد طعن عليه في 
الحديث 877 فى نفس الكتاب . 

وكيف لم يطعن فى على بن حديد فى المجلد الاول من الاستبصار 
الحديث لاوفى المجلد الخامس من التهديب الحديث 8 وخ5اكث 
و0٠76‏ و1587 وقد طعن عليه فى الحديث 7ه الجؤجله الأول مين 
الاستبصارء الى غير ذلك؛. مما طعن فيه على سهل بن زياد مثلا مع استناده 
الى خصوص خبره فى كثير من الموارد كما فى المجلد الثاني من 
الاستيصار الحديث *”و0””والاول يرويه اسماعيل بن سهل عن رجل 
والثاني يرويه ابن بسام الجمال عن رجل. #اقأو حظ ينيدا ماذكره . فهل أن 
كون الخبرين مرسلين غير مسندين؛ مع معارضتهما للاخبار المسنده 
المطابقة لما دل على عدم جواز الصوم فى السفر مطلقاً؛ مما يصلح وجهاً 
لحمل خبري سهل على الرخصة مع ما هما حالهما ؟! 

ل 0 0 ال يورد 
يحى. أو خبر ابن عيسى ابن عبيد. او موقوف يونسء او مضمر سماعة. او 
رواية السياريء مع انه لم يطعن فى ذلك فى عشرات الموارد»ء وهو فى 
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مندوحة جدا عن ارتكاب التأويل الغير المحتمل في بعض 
المواردوالبعيد جدأً في بعض آ خر. 

اذ لا يقال : ان الوجه في عدم الطعن وارتكاب التأويل يرجع الى 
التزامه فى اول كتابيه بانه لن يطعن مهما امكن له ان يوؤل . 

فانه يقال : ولكنه بعد ان قدح في على بن حديد مثلاً. فهو في 
متك وحدة اغين رتكاف ماقتنا اليه 

وثانياً : لماذا نراه كثيرأً مايطعن اولء ثم يؤول بعد ذلك؛ فلماذا طعن 
وهو قادر على التأويل وقد أوّل؟! 

وثالثا : لماذا نراه فى بعض الموارد قد طعن بعد أن أوّل؟ 

ومما يؤيد ما ذكرناه منعدم رجوع طعنه الى عدم اعتقاده الصحة 
قوله ذيل الحديث ”887 من المجلد الخامس من التهذيب اذ قال : «واذا لم 
تكن مسندة لم يجب العمل بها». 

ناغير الموتؤن يدا بحو ة العمل مده 811لا بيه وافانها دكي 

فى المجلد الثاني فى الاستبصار ذيل الحديث 378 انه لا يجوز العمل به 

فلا يخفى ان عدم الجواز راجع الى مارأه من مخالفته لظاهر القرآن؛ ولما 
تواتر من الاخبار وهذا لا ينافي الوثوق بصدوره. 

ولاحظ ايشا ماد كه فى المجلد الاول من الاستبصار ذيل الحديث 
ومعن. 

فان ما ذكره من طعن ان رجع الى استلزامه عدم الوثوق بالصدورء فلا 
معنى لقوله «فلا يجب العمل به). بل يتعين ان يقول: وما يجري هذا 
المجرى فلا يجوز العمل به . / 

وارادة خصوص عدم الجواز من نفى عدم الوجوب ‏ مضافا لعدم 
قرينة لا يعرفه ابناء المحاورة . 

وتوهم ان قوله: «ولو صح» ظاهر فى اعتقاده عدم الصحة ‏ مضافا 
لعدم خفاء ما فيه قد اشرنا الى اكثر من وجه صالح لدفعه. ولا مجال 
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للاعادة. 

ولا حظ ايضاً ما ذكره ذيل الحديث 7ع من المجلد الرابع من 
الاستبصار. 

اذليت شعريء ما هو الوجه في مثل ماذكره من تكلف لولا الوثوق 
بالصدور. ْ 

ومعه فينبغى القطع بعدم كون قدحه راجعاً الى بيان الوجه في عدم 
اعتقاده بالصحة. اذ قد عرفت ان الحمل على التقية فرع الالتزام بالصدور. 

وكفى بملاحظتك لهذا المورد وجهاً للاذعان. 

ولوانه يريد من قوله في المجلد الثاني من الاستبصار ذيل الحديث 
718 «وهذان الخبران مخالفان) الاشارة الى ماهو الوجه الذي قضى عليه 
بعدم اعتقاده بصحتهماء فكيف يصح منه ان يقول بعد ذلك: «على انه 
بذكن اناوعد كلنييا قن يحضي الى سنو ؟! 

والى اي معنى محصل يرجع قوله في المجلد الرابع من التهديب 
بعد ان اوردهما وعمل بهما من دون ان يطعن, قائلا برئت عهدتنا ؟ 

تابقع عدم الو نوق بالصدور و كرون الخبررين بوخالنين لها د كر دي 
الاستبصار. يحتاج الشيخ الى ابراز ناويا بار عيدرا من دفع خبرين قد 
وَصنيها ,أنيسما مخالفاك طهر المرا نبو لما كو اتوت الاخار ا 

وكون التهديب متقدماً على الاستبصار ليس بشىء ولا يخفى . 

وكذا فان طعنه على خبر اسحاق ذيل الحديث ٠‏ ا 
الرابع من التهذيب الذي كان الوجه له في دعواه عدم وجوب العملء لو 
كان مستلزمالعدم اعتقاده الصحة لتعين ان يقول : وما يجري هذا المجرى 
لا يجوز العمل به . 

ولكن حيث كان قوله راجعاً الى الوجه الذي ذكرناه فصح قوله ذاك 
لذا اشار الى المعنى الذي اخترناه. ذيل خبر اسحاق بعد ان اورده فى 
المجلد الثانى من الاستبصار اذ قال ذيل الحديث 8ت: «وهذا مما يضعف 
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الاحتجاج ب< بخبره» اذ مفاد كلامه ان الذي دكرة 0 يضعف الاحتجاج بخبر 
الباق حال عار شف لختيو شودة فترجع الى المعتى الذي اتخترناوم.. 

ولاححظ نضا ما ذكره:ذيل الحدية نث ١١75‏ من المجلد الاول من 
الاستبصارءوقوله ذيل الحديث 7” من المجلد الرابع من التهذيب . 

ولا يخفى اننا لسنا بصدد الا الاشارة, لذا لم نستعرض جميع 
الشواهد. 

ولكن مضافاً لتعين رجوع الباحث بنفسه؛ فاننا وان لم نستوف ما 
يتعلق بكتابي الشيخ شيئا من حقهماء ولكن لعمري. قد اشرنا الى جملة 

من المؤيدات لعلها تكفي كل منصف في ان يحصل له بملاحظتها 

الاطمئنان بدعوى ان الشيخ كان يعتقد بصحة جميع اخبار كتأبيه . 

ولااظن ان المحيط خبرا بما ذكرناه او اليه اشرناء يصعب عليه د 
اي ايراد يمكن ان يمرع سمعه من الايرادات والمناقشات الواهية جداء 
والتى يرجع مفادها الى دعوى عدم اعتقاد الشيخ بالصحة. 
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روفاك اراد ا رن ا 1 حي 

ال عي ا ع 

ا م الى كرون 
ل م 

الامر الثاني دج ماطين ذه النييع فى كاب النوقيي لذ طفن 
لع اع كد سين ان 

ولكنه استند اليه فى الاستبصار فى المجلد الرابع فراجع الحديث 
رقم /18. 

ولعل الطعن يرجع الى ما اورده ذيل الحديث فى التهذيب وفيه 
-- للعصبة».و عليه فيزول الاشكال لعدم رواية الذيل في الكافي. 

فراجع المجلد السابع الباب السابع والاربعين الحديث الخامس . 

اما المجلد الاول من الاستبصار فالاحاديث التي طعن فيها وقلنا 
بان الكلام في خصوص مارواه عن الكافيء او كان موجوداً ولو مضمونه 
فيه. 

١-رقم "٠0‏ وقد اورده فى الكافى فى باب النوادر . 

و ا ا ف ع و لس 
و0 


. ؟- السرائر: 7 ص ؟/ان ط جامعة المدرسين‎ "١ ص‎ ١ معجم رجال الحديث‎ - ١ 
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ومعه فلا يضر طعن الشيخ عليه ولا ايراد الكليني له. اذ ايراده لما 
صح من الاخبار وأحرز صدوره. او لما لم يصح فى باب النوادر؛ لا يمنع 
عن القول بانه لم يورد الاالصحيح. اذ لنا ان ندعى انه لم يورد الاالصحيح 
المعمول عليه؛ او الذي يمكنان يعمل عليه الافى الموارد الذي ينصب 
فيه قرينة» وايراده لبعض الاخبار التي لا يُعمل عليها لا يقضى بتحير 
الواقف على كتابه ولا يوجب اختلاط الامر عليه ما دام حصل التمييز. 

وبعبارة اخرى : ايراد ما لا يعمل عليه سواء كان صحيحاً ام لم يكن 
انما يضر لو لم يكن متميزا. 

ومع كون النوادر مما اصطلح على أنها مما لا تعمل عليهاء فايراد 
الكلينى لذاك النحو من الاخبار فى مثل تلك الابواب غير ضائر . 

ومع كون الامر كذلككفيمكن لمريد العمل بالاثار الصحيحة 
والاخذ بعلم الدين والعمل به» ان يعمل ويأخذء ويصح من ثقة الاسلام ان 
يخبر بان ما سئل عنه قد يسر الله تأليفه. 

ولك ان تقول : اذا كان النوادر مما اصطلح فيما بينهم على انها مما 
لاعمل عليهاء وبعد عدم احتمال امكان خفاء ذلك على مثل الكليني. فان 
من البداهة جدا عدم احتمال توهم شمول شهادة الكلينى لذلك الصنف 
من الاخبار. 

ومن البداهة ايضاً ان لا يُتوهم بثقة الاسلام كونه ناظراً اليهاء ٠فتكون‏ 
تللق لحار خارضة رادا ع جهو لها تاغراءتوشياوثة 

ومعه فلا يقال: كيف تدّعون ان الكليني يدعى ان جميع مافي اخبار 
كتابه هو من الاثار الصحيحة المعمول عليها والتى يعمل عليه. ونراه اورد 
في كتابه مالا خلاف بين الاصحاب فى أنه غير معمول عليه. 

ا ل ا ل 

والثاني يلزم عنه عدم الاعتداد بتصحيحه اولآءك كيف وقد ادعى مالا 
50000 
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الوثوق بشهادته'؟ 

وثانياً:لازمه ان يسقط قوله رأساً عن الدعتبار» وعدم الاعتبار 
الكلينى من اهل المعرفة بالرجال والعلم بالحديثء فانه يجهل بما 
اجتمعت الطائفة عليه. 

وهذا المعنى حيث لا يمكن لا حد الالتزام به. فانه ليس وراء 
الالتزام به قدح بثقة الاسلام. فيتعين الالتزام بالشق الاول . 

لانا نقول : نلتزم بالشق الثاني» والمحذور قد عرفت وجه اندفاعه . 

مع اننا لنا الالتزام بان المقصود من ماء الورد المعنى الذي حمله 
عليه الشيخ فى التهذيبين؛ والافلا نحتمل بفقيه منا ان يرى جواز الوضوء 
بماء الورد كماء مضاف. فان آية التيمم نص في بطلانه. 

وليكن هذا قرينة قطعية على عدم ارادة ظاهره. لو سلم انه ظاهر 
فيما ادعى. 

ودعوى كون مذهب الصدوق ذلك؛ مضافاً لاندفاعها بعدم 
تصريحه بذلك سوى انه قال فى الهدايهة (): «ولا بأس ان يتوضاً بماء 
الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة»» اي سوى انه اورد الخبرء فان عادة 
الندواعفلن التعون و الأناء يتقامين الاعا رد وهذا لو سلما طبور 
كو مدسة :نانش اله الآ اتفهعنانا لاتدواعه كنذوالن سه لما عرو 
فانه صرح بعد ذلك فى باب التيمم بما يكون قرينة على عدم ارادة المعنى 
المجمع على خلافه من كلامه الاول. وبما ان الماء غير صادق على ماء 
الورد لو أريد منه المضاف بالضرورة:؛ فقوله فى الباب المزبور: «ولم يجد 
الماء فليتيمم» قرينة على انه يربد من ماء الورد مالا يخرج بامتزاجه 
بالورد عن الاطلاق. 

ونه تاليض اللتمجوولة بجو ليوب باللين لان الرهوواس ا عر 
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بالماء والصعيد)27). 

وماء الورد كماء مضاف ليس من الماء فى شيء» والمقام ليبس يسع 
التفصيل . 

؟ - وطعن الشيخ فى الحديث رقم 88 وانه يحتمل ان يكون ورد 
مورد التهية . 

ولكن انت تعرف ان الشيخ انما طعن في الخبر من جهة ظهوره في 
مساواة ماء الغدران لماء الابار فى حكم تنجسهاء والكلينى انما اورد 
الخبر فى باب الماء الذي لا ينجسه شئ» ولم يورده فى اخبار باب البثر. 

فنظر الكليني الى الجهة التى لم يطعن فيها الشيخ وهذا ظاهر؛ وكم 
رأينا الشيخ يطعن فى خبر في باب ويعمل ويستند اليه فى باب 
آخرويكون ذلك قرينة على ان الطعن را جع الى بعض مضمون الخبر . 

فتراه يطعن فى خبر ابى بكر الحضرمي وانه محمول على 
التقيةالاستيصار مجلد الرابع حديث 8685 وكان قد استند اليه فى نفس 
الكتاب الحديث 608 وغير هذا كثير ولا يسع المجال للتفصيل فان 
اليباحث يقف على كثير من تلك الموارد بسهولة . 

7 - وطعن في الحديث رقم 725١‏ و7219 ذيل الحديث 207 وانه 
يجوز ان يكون الوجه في هذه الاحاديث ضرباً من التقية» وكان قد حملها 
على ضرب من الكراهة مستدلاً بالحديث رقم 878 الذي رواه الكليني . 

ونحن نلتزم بالوجه الثاني اي بالحمل على الكراهة؛ مع انه لم 
جل سرس لسر جد ات ودر ل ار لا 
التهذيب لم يحتمل الورود للتقية فراجع . 

* - وطعن فى الحديث رقم ١١8١‏ قائلاً هذا الخبر موافق للعامة 
والوجه فيه التقية . 


١‏ - من لا يحضره الفقيه ١‏ - ذيل الحديث لم 
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نيتما فال فى المجلد التاق هن التهةيي يل الخد يعار 8 
هذا العو مواق لسن العامة 

وكم من فرق بينان يكون موافقاً للعامة وان يكون موافقاً لبعضهم . 

نعم مايضر قوله فى التهديب: «وليس عليه العمل لانه يجوزان 
يقف الانسان على مالم يسجد عليه)» . 

ومع كون الكلينى قد اورد لما هو نص في جواز وقوف الانسان على 
مالم يسجد عليه؛ فانه يتعين ان يتصرف فى الخبر بصرف الظهور الى 
ماينسجم مع ما اورده مما عليه العمل . 

وبعبارة اخرى : ايراد الكليني لخبر غياث بن ابراهيم انما يكون 
ضائراً لولم يورد ما هو اصرح منه دلالة على الجواز مما هو معمول عليه 

0 ش 

دان تين تفي قويقايو د قير قرانقا ل قلنا كوت ظاهرا بها افعاء 
الشيخ» ولا أظن؛ الامر يخفى. 

هذا جميع ماطعن فيه الشيخ فى المجلد الاول من الاستبصار من 
خميو ف ها اشر نا اليه 

واما الحديث رقم 0؟1 فانه ليس من اخبار الكافى وليس موجوداً 
فيه. والمحقق بحسب ما عندنا من نسخة أرجعه الى الكافى وهو اشتباه . 

وقد وقع منه هذا كثيراً لذا لم نعتمد على ما اخرجه. ولسنا نتعرض 
الى ذكر تلك الموارد ولكن للباحث ان يرجع بنفسه . 

ه - واما المجلد الثاني فقد طعن الشيخ فى الحديث رقم 04 قائلاً 
فى أ خر الكلامه: «ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز ان نحمل هذه الرواية 
ومعانيها على ضرب من التقية» . 

ولكدب يعد يلا حظتلك زازه الكلض الس غنيق الرسمي انه 
يتعين حمل مافي خبر الفضلاء على ما قاله الشيخ في ذيله . 

قال: «يحتمل ان يكون اراد وزادت واحدة وانمالم يذكر في اللفظ 
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لعلمه بفهم المخاطب» . 

ذنقول:والآفر كذللق فئ ايراد العلتى لغير التغيلةفات ا براده 
لخبر عبد الرحمن قرينة على ذلك فلاحظ . 

* - والحديث رقم ١١١‏ وقد طعن بابى خديجة وانه ضعيف عند 
اصحاب الحديث . 

ثم انه قال: «ويجوز مع تسليمه ان يكون مخصو صأبحال الضرورة» . 

اما طعنه على ابى خديجة فلا اعتبار به» بعد مدح ابن فضال له بما 
يفيد وثاقته وتوثيق النجاشى له . 

وحيث روى الكلينى ماهو صريح بعدم جواز الصدقة لبنى هاشم. 
فانه يتعين حمل خبر ابى خديجة على ما حمله الشيخ او على وجه آخر. 

ثم ان طعنه بابي خديجة مع التسليم به» لا يضر فى ماندعى . 

فان استلزام رواية الضعيف لخبر لعدم الوثوق به لا شبهة في 
بطلانه غايته للشيخ ان يعتذر عن العمل يخبره مع معارضته لخبر الثقة 
الموثوق به . 

وبعبارة اخرى : لايكون طعن الشيخ على ابى خديجة دليل عدم 
الوثوق بالخبرء وانما لا براز الوجه فى عدم تعين العمل به وهذا المعنى لا 
ينافى الاعتقاد بالصحة . 

١‏ مع ان الشيخ لم يطعن عليه فى التهذيبء وكون الاستبصار صنفه 
الشيه يحل النها ايب امسن طلن يه 

وكون الخبر لم يروه الاابو خديجة لايعنى ان ذلك هو الوجه لعدم 
الاعتداد به» بل هو الوجه فى 7 تعين العمل على خبر غيره والذي روى 
مضمونه غير واحد. 

نكر برق انرا لمعا ب لاقي مر ام عد 
حيث عارض مضمونه مضمون مارواه اكثر من واحد. وهذا لا يرجع الى 
عدم اعتقاد الشيخ الصحة. بمعنى لا:.يستلزم ذلك. قطعا. 
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- والحديث رقم 7١‏ و18١1‏ ممايتعلق بتمامية شهر رمضان ابدأً 
وعدم تقصانه: وقد طعن الشيخ فيهما بما يستكشف منه اعتقاده عدم 
صحتهما. 

ولكن قد اطلعناك فيما تقدم على مايصلح وجهاً لطعن الشيخ وان 
كان معتقدا الصحة . 

مع ان شيخه المفيد ممنكان عقن مين سه الخكان اولك تقد 
حكى المفيد ايضاً - على ما حكى عنه عن جماعة من شيوخه ذلك كاين 
قولويه. والصدوقء وهارون بن موس.التلعكبري وغيرهم .!' 

بل قال الصدوق فى الخصال مالفظه : «قال مصنف هذا الكتاب 
رضى الله عنه : مذهب خواص الشيعة واهل الاستبصار منهم في شهر 
رمضان انه لا ينقص عن ثلاثين يوم ابدأ والاخبار في ذلك موافقة للكتاب 
ومخالفة للعامةف (). 

ومن غير المحتمل ان يذهب جمع من اكابر واعاظم المتقدمين الى 
القول بذلك؛ مع كون مستندهم اخبارأ غير صحيحة . 

ومن البعيد جدا ان يرى الشيخ عدم صحة خبر قد اتفقت كلمة 
الجمع من اؤلئك على صحته. مع القطع بان الشيخ مطلع على ان مذهب 
من عرفت ما عرفت. 

وعليه فلا بد من ان يكون الشيخ في مقام تضعيف مستندهم 
بتضعيفه للمتن؛ وان كان يرى صحة صدور الخبر بنحو الوثوق 
والاطمئنان. والذي يبقى معه مجال لاحتمال عدم الصحة . 

فترى الشيخ يعمد الى التمسك بما يقوي الاحتمال المزبور بعد 


-١‏ اقبال الدعمال دص 7٠١١‏ -ط الاعلمى. بيروت. 
3- الخصال اخر الحاديث اليباب الثانى من ابواب الشلاثين ومافوقه .ص ١ثان‏ ط جامعة 
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اعتقاده معارضة مثل هذه الاخبار النادرة لما يراه متواترأًء ولا يضر فى 
الطعن بما يعتقد بصدوره. تعويلاً على الاحتمال فى بعض الحالات 
والعرارفه ْ 

والا فلنا ان ُلزم الشيخ بان عدم اهتدائنا لمعنى كلام الامام عليه 
السلام, او للوجه الذي دعاه ان يتكلم بما لاشبهة في ضعفه ظاهراأ لا 
يكون وجهاً لدعوى كونه موضوعاً . 

فان الشيخ يلتزم بان ثمة موارد دعت الامام عليه السلام على ان 
يتكلم بكلام لا يلائم ولا يوافق الحق والواقع؛ فليكن هذا من تلك الموارد. 

وكأن الشيخ يريد ان يقول : ان تضمن حديث ابن اسماعيل لتعليل 
ضعيف جداأ فى نفسه. مما يقضى علينا بتعين ترك العمل به حيث عارض 
للاخمبار السالمة. وان الامام قال ذلك وهو ليس فى مقام بيان الواقع 

فيصح ان يقال دا د تسر را لي اد 
هدىء اي ليس عن الامام حال كونه فى مقام الهداية والبيان للواقع 

لالد هون الخظيه اذا اللي زورد ديو الخد سين ف رضانية 
النوادر. 

وكون الصدوق وجمع من اعلام المتقدمين عاملين مصححين. لا 
ينافي عدم كون العمل عليه بنظر الكليني . فهو ممن يرى صحة هذا 
المضمون كأصل الصدور كماهم يروون؛ ولكنه يختلف معهم فى انه لا 
عمل او لا يعمل عليه بنظره. 

وطعرٌ الشيخ ان لم يكن راجعاً الى التوهين بجهة صدور الخبر 
بملاحظة مجموع كلامه؛ فلا بد من الالتزام بذلك؛ بعد ملاحظة تصحيح 
جمع من اعاظم المحققين العالمين العارفين بالحديث والرجال لاصل 
الصدورء وان خالفهم من حيثية امكان العمل عليه . 

وهذا المقدار الذي ذكرناء وان لم يكن وافياً تامء ولكن بما ان 
غرضنا التوهين بدعوى مدعي ان الشيخ مضحف لبعض احاديث 
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العاف فاناناةقرتاه ركو فانالكلتى ازور هدين التبرية فى البانت 
المشار اليه. ْ ْ ْ 

م حواحد يت رن 11001 والعيكن جياه على مسد 

واحتمال ذلك لا يضرء اذ لنا ان نحمله على بعض الوجوه التى 
حملها هو عليها فى التهذيبء فراجع 

وقد عرفت اننا لم ندع انه ليس فى الكافى ما يعتقد الكليني باحتمال 
خروجه للتقية» وهذا لا يضر فى ما نحن ندعيه . 

9 - والحديث رقم 0؟؟ وما طعن فيه وفيما بعده لا يرجع الى اي 
نحو من انحاء تضعيف اصل الصدور . 

ودعواه مخالفته لظاهر القران ليست بشئ . 

فانرشاهو لقان وال خرفي الكالك الكنات لاسن ضيعة يقالن 
ظاهره عموماً او اطلاقاً او ماشاكل . 

ولكن لما كان مذهب الشيخ عدم صحة تخصيص الكتاب بالخبر 
الغير العلمى. ٠‏ فصح منه أن يطعن بما طعن فيه فلا حظ . 

اما ان مذهبه كذلك؛ فهو مضافاً لوضوحه لكل ناظر فى كتابه فقد 
صرح هو نفسه بذلك ذيل الحديث 0 من المجلد الثامن من 
التهذيب فراجع 

وعلى ردانقلا ساتس لل كقرمن لبان يقفا لفة الكفاى بيد 
يريد انهامخالفة لظاهره؛ لايرجع الى. الطعن في اصل الصدورء بل الى 
ابراز الوجه الذي بازائه يتعين عدم العمل به وفقا لمذهبه . 

. والحديث رقم 917" وانه ورد شاذا نادراً‎ - ٠ 

ولكنانت تعرف ان الكليني اورد هذا الخبر في باب منافطر متعمداً 
من غير عذرء او جامع متعمداً فى شهر رمضان. ومعه فلا بد ان يكون نظره 
الى خصوص الذيل ‏ ' 

وأنابها تسوه لدو الحتدوف قاذ بنادينة ماعن ايكون مسطورا 
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اليه قطعاً. 

وأكانها حت عن من انر ووم فضي وو شو رشان اناه فد 
تعرض لذلك فى باب مستقل» فراجع الحديث الخامس من الباب الثاني 
والاربعين منكتاب الصيام . 

وبعبارة اخرى: طعن الشيخ يرجع الى الفقرة المتضمنه لحكم شاذ 
لا الى كل الخبر . وبما ان الخبر اورده الكليني فى باب اجنبى عن 
مايتضمنه من الشاذ. فلا يضر طعن الشيخ ف فى الخبر فى الذي ندعي» ولا 
يمكن للخصم التمسك بمثله مؤيداً لدعواه . 

واذا مابقى فى نفسك شئ. فان ماطعن فيه الشيخ يخالف مضمونه 
للمضمون المروي فى الكافى . 

اذ في الكافي روي : «عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع في 
شهر رمضان». 

بينما فى الاستبصار قال : «عليه من الكفارة ما على الذي اصاب فى 
شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان». ١‏ 

والشيخ وان لم يأخذه من الكافي؛ وما في الكافي يخالف مافىي 
كتابي الشيخ متنا وسنداء ولكننا تعرضنا له لقرب مابين الحديثين. 

وان كان الانصاف يقضى بعدم كون هذا الحديث من الموارد التي 
اشرنا اليها اجمالاً من ذي قبل . 

. والحديث رقم 000 وانه يمكن ان يكون مختصاً بحال التقية‎ - ١ 

وطعنه لا يرجع الى تضعيف اصل الصدور. ولنا الالتزام بالوجه 
الاول الذى ذكره هو نفسه؛ وليس يسع المقام للتفصيل وبعض ماتقدم 
بنفع. 

١90 واما المجلد الثالث: فقد طعن الشيخ فى الحديث رقم‎ - ١ 
وانه شاد.‎ 

ودعوى الشذوذ ترجع لتضمنه كون اجر الحجام من السحت . 
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وحيث ان الكلينى لم يورده فى باب كسب الحجام, وانما أورد فيه 
مايدل على الجوازء وقد اورد هذا الخبر في باب السحت بزيادة اذا شارط 
٠‏ فلا طعن الشيخ يتوجه على خبر الكافي لتضمن خبر الكافي الزيادة 
التى لم يروها الشيخ اولآء ولعدم ايراد الكليني له في باب كسب الحجام . 

ومعه فيتعين الالتزام بالحمل على الكراهة مع الاشتراط جمعاً بين 
الاخبار. 

واذالكاد السؤوت ها ريطن على البخراء بعلن لي المكرواه لوزرليك 
الاشكال رأساً على تأمل . 

وان شئت قلت : لوكان لم يورد الكلينى الا هذا الخبر فى باب كسب 
الحجام لتوجه الطعن؛ ولكن مع روايته له فى غير بابه مع زيادة اذا شارط. 
والالتزام بكراهة كسب الحجام اذا شارط؛ وصحة اطلاق السحت على ما 
يكره ايضاًء فان قدح الشيخ ليس بوارد . 

ومهما يكن فكون الخبر شاذاً لا يريد منه الشيخ الا خصوص ما 
عرفت. والا فثمن الخمر وا- جرااراده ون ابسحت باد كام 

والكلينى لم نوز المفصيوة القناذ اقياذ يعافا لكر اذه ليون 
الغير شاذ فى غير بابه. 

فلو سلمنا بتوجه طعن الشيخ ايضاً على مضمون مافى الكافيء الا 
انه لايضر. فان الكليني لم يورده فى بابه؛ بل قدّم فى الباب المخصوص ما 
نقله الشيخ فى باب كسب الحجام. فان جميع مانقله الشيخ باستثناء هذا 
الحديث قد اورده الكلينى فى الباب المزبور . 

: والحديث رقم 88 وانه ضعيف مخالف للاصول. ثم قال‎ - ١ 
. «والوجه فى هذه الرواية ...» الخ‎ 

وبما ان الكليني قد روى جميع ما اورده الشيخ. فانه لا معنى للطعن. 

فان مقتضى الجمع بين اخبار الباب تعين حمل مافي خبر عمر بن 
يزيد على الوجه الذي ادعاه الشيخ. او مايقرب منه . 
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ثم لا يخفى أن قوله ضعيف لا يرجع الى كونه غير موثوق بصدوره. 
والامر واضح جداً. 

؟١‏ - والحديث رقم 5٠١‏ وان مايتضمن من عدم ثبوت الشفعة 
بالطريق محمول على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة». 

ولكن كونه مذهباً لبعض العامة؛ لا يكون وجهاً للحمل على التقية: 
بل لا بد من احراز ذلك؛ ولا تكفى مجرد الموافقة لبعض العامة مع عدم 
تفصيل منهم اؤلئك البعض. فلعلهم من المتأخريناي لعل زمنهم متأخر 
عن زمن الائمة» او انهم ليسوا بمثابة ان يُتق منهم. 

مع ان خبر منصور ابن حازم قد اورده الكليني أيضاً . 

فاما يتعين حمل مافي خبر السكوني على مالا يقبل القسمة بقر 
000 علي ا الا ال 
فان فى الباب روايتين له فلاحظ - وهو مذهب المشهور خصوصا بين 
الوساهوين كتناعن المسالكف 0 

واما فلا بأس برواية الكلينى لما يحتمل بعضهم انه خرج للتقية» او 
لجا شم بقن در 

مع ان صريح الصدوق في المقنع انه لا شفعة في طريق فراجع '' 

وعلى ناف اله فشكل العيح لاخر الشكوتن على الثقية لو للها 
بصحته؛ لا يضر فى مانحن ندعيه . 

مع ان للتفصى عن ذلك مجالاً واسعاً وقد اشرنا بما يسمح به 

المجال. 

0 - والحديث رقم 5١8‏ وانه لتضمنه لفظ القوم يمكن حمله على 
التقية» لو لم يكن تجوز فى اللفظة بان عبر عن الواحد بالقوم . 


١-المسالك ١١‏ ص 658" تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية 
؟- المقنع ص ع0 طبع مؤسسة الامام الهادى عليه السلام 


١11١ 


وقد روى الكليي قبل خبر 0 د صراحة عدم بوت 
الشفعة مع زيادة الشريك على واحد. فليكن صراحة خبري يونسء قرينة 
اما على الحمل المزبور, واما على قصر النظر في خبر ابن حازم على غير 
ما ينافى الخبرين السابقين على خبره . 
والشيخ الذي حمل بعض مافى < خبر ابن حازم على التقية قد كان 
خبره مستنده فى حمل خبر السكونى على التقية فافهم جيداً . 
لذا ل ضير فى صدور فقرة للتقية واخرى لبيان الواقع . 
هذا لو سلا بها ادعاء الخ من تحمل على النشية: واللاي بين 
فى المقام؛ ان حمله المزبور غير ضائر على ما اوضحناه قزرا 
1# - والحديث رقم "لاث و ”6 وانهما خبران شاذان مخالفان 
تجا وراك تعر رين هلال على اكواله الال سان لماج ا 
ان وله عليه الجاد) -فى ذيل الحديث «ياشيخ تخبرني ان علياً 
عليه السلام قضى بها وتسألنى ما تقول فيه). دليل على ان الحكم 
ماحكم به امير المؤمنين عليه السلام . 
السائل كان لمصلحة ما. 
ا 9 عي 
بحري االو دي 
فان الامام عليه السلام بتقريره وبرده على الشيخ ابن حازم» قد 


١ /ا‎ 


أوضح ان الجواب عن الذي سئل عنه هو ما قضى فيه امير المؤمنين عليه 
السلام . 

وعليه فخبر ابن حازم موافق للكتاب بالتقريب الذي عرفت . 

وبعد كون مضمون قضية الشميخة مشهوراً معروفاً ‏ بقرينة قول ابن 
حازم فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة ... الخ _-فانه يتعين على الكلينى 
الالتزام بمضمون خبر ابن حازم» فكيف يروي لخبر جميل وحماد؟! ‏ 

اللهم الا ان يكون عذره انه مما صح صدوره. وقد اورده مع ايراده 
لما يكون قرينة على انه لم يصدر لبيان الواقع؛ اي مع ايراده لخبر ابن حازم 
الاصرح والاوضح والمشتمل على مايمنع عن تقدم خبر الفاضلين؛ او 
مكافأته له . 

اللهم الااان يكون مذهب الكليني ذلك؛ بمعنى انه يمكن ان يعمل 
على مقتضى خبر الفاضلين؛ أو على مقتضى خبر ابن حازم بالتقريب الذي 
ذكرنا فى خبر الآخيرء بعد ان لم يكن مذهبه معارضة الاول لظاهر الكتاب. 
وقد صح لديه الخبران بل عند غيره قطعاً. فقد ورى الصدوق فى الفقيه 
مايوافق مضمون خبر الفاضلين ١7‏ ومع صحة الخبرين فراى انه يمكن ان 
يعمل على كل منهما . 

ولكن الكلينى لم يورد الا خبر جميل وحماد وخبر منصور مما 
يتضمن حكم الزواج من الام مع امكان عدم الارتضاء بالتقريب الذي 
ذكرناه فيما يتعلق بخبر منصور . 

اذمع صراحة جواب الامام عليه السلام بانه قد فعله رجل مناوعدم 
وضوح كون قوله له بعد ان تكلم منصور -اما تسمع مايروي هذا عن علي 
عليه السلام بمثابة -قرينة على ان مااجاب به اولأكان لمصلحة ماء وعدم 
وضوح كون جوابه عليه السلام لمنصور فى ذيل الحديث بمثابة تقرير 


٠ ١1 من لايحضره الفقيه 7- ح‎ - ١ 
١16 


لصحة ما رواه وانه لبيان الواقع؛ فان مع هذا يكون الكليني غير مورد الا لما 
يتضمن عدم حرمة الام الامع الدخول بالبنت . 

ولا معنى لان يقال الوط عليه لاد لوكان ري كد عو 
مارواه منصور لكان نبه عليه عندما ساله . 

فان جواب الامام عليه السلام يحتمل ان يكون تقية حفظاً لمنصور, 
او اجاب بذلك لمصلحة لا نهتدي اليها بأنفسنا . 

واذاكان بمقتضى ايراد الصدوق لخبر جميل فى الفقيه كون مذهبه 
ذلك مع حكاية العلامة في المختلف عن ابنابي عقيل ان الشرط عند آل 
الرسول فى الامهات والربائب جميعا الدخولء واذا تزوج الرجل المرأة 
ثم ماتت عنه او طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج بأمها وابنتها. فلا 
ضير فى كون مذهب الكلينى كذلك . 

ولا نملك من المصادر ما نستطيع به ان نتعرف على مذهب 
المتقدمين على الصدوقء والمعاصرين للكليني والمتقدمين عليه فى هذه 
اليسالة 

ولكن دعوى ابنابي عقيل لا يكاد يستهان بهاء كما لا يخفى على من 
أخخاط يرا بعالة توا ند 

ولا نلتزم بان دعوى الشيخ بمخالفة الخبرين لظاهر الكتاب في 
لقن ع 

اعنى لنا ان لا نلتزم بذلك تبعا للعلامة فى المختلف '' - والمحل 
ليس محل تحقيق ما هو الحق والمختار في شئ من الفروع . 

وعليه فايراد الكليني لما يعتقد الشيخ بمخالفته لظاهر الكتاب غير 
00 


؟- المختلف لاص .3"١‏ 


١38 


ولو تنزلناء فان مايقدح هو ان يكون الكليني أورد ما يخالف الكتاب 
مراحة محولا كررج التحسيمن والتقيد والتسصرفة السم على 

مقتضى القواعد . 

فالكلينى اورد هذين الخبرين بعد تحققه من صدورهما اولء وبعد 
منعه معارضتهما للكتاب؛ لانه يرى عود الوضف والشرط غلى الجملتين 
معأكما احتمله في المختلف . 

ونحن سواء وافقناهام خالفه غيرنا وخالفناه ايضاً فى ما رأه في 
مرجع الوصف والشرطء غير ان هذا لا يحملنا على التنزل عن ما ادعيناه 
من صحة اخبار الكافي. اذ قد تكرر منا ان مرجع الصحة اصل الصدور وان 
كان ايضاً جهته مرجعهاء ولكن في الجملة لا بالجملة . 

وليس طعن الشيخ يرجع الى تضعيفه اصل الصدورء والا فكفى 
بالكليني والصدوق وابن الوليد مصححين. 

والا فكفى بمثل ابن ابى عقيل مدعياً ان عند آل الرسول صلى الله 
عليه وآله ان الام والبنت سواء . 

هذا والشيخ الذي طعن على خبر يونس في المجلد الشالث من 
الاستبصار قد استند اليه في نفس المجلد في محل آخر فراجع الحديث 
رقم 6ن( ١‏ الل وكان قد ادعى اولاً انه مخالف لكتاب الله فافهم لما اليه 
أخيرا اخترناة 

- والحديث رقم 81 وانه يحتمل وجوهاً من التأويل؛ «منها ان 
يكون خرج مخرج التقية» . 

وبعد وضوح عدم التزام الشيخ بعدم صحته؛ فان احتماله كون خبر 
معاوية خرج للتقية ليس بشئ.ء لان الكليني قد اورد ما هو اصرح فى عدم 
الجواز. 

وروى ايضاً ما يدل صراحة على جواز نكاح خصوص البله. فيمكن 
حمل خبر معاوية عليه؛ وهو ثانى الوجوه التى ذكرها الشيخ . 


١/٠ 


زوك ايها نا يدل غلن الخواز جنال الفعرورة وفع المعيلية 
فيمكن الحمل على ذلك,ء وهو ثالث الوجوه التى احتملها الشيخ . 

ولسنا بصدد بيان الحق فى صحة الحمل المزبور او زيفه؛ وانما في 
مقام التصدي لدعوى مدعي ان الشيخ مضعف لبعض روايات الكافي كما 
اشرنا سابقا . 

- والحديث رقم الا و«انه مخالف لقوله تعالى انكحوهن باذن 
اهلهن». 

لكنه بعد ذلك حمله على الجواز فى خصوص عقد المتعة . وقد 
التزم بذلك في التهذيب في المجلد السابع فقال : «ولا بأس ان يتمتع 
الرجل بأمة امرأة بغير اذنها روى ذلك. ثم ذكر الاخبار والتى منها خبر 
الكافى فراجع الحديث ١١١7‏ و5١1١١1و8١1١1١.‏ 

4 - والحديث رقم 8150 «وان ثاني الوجهين فيه ان يكون محمولاً 
على التقية» . 

ولكنه حمله فى التهذيب على الاستحباب فراجع المجلد السابع 
الحديث ٠”‏ وجعل ذلك اول الوجهين فى الاستبصارء وعليه فلا يُعد 
هذا تضعيفاً من الشيخ لجهة الصدور. فضلاً عن اجنبيته كشفه عن تضعيفه 
اصل الصدور. 

. والحديث رقم 507 «وان الوجه فيه ضرب من التقية»‎ - ٠ 

ولكن ظاهر كلام الشيخ ان دليله على الحمل المزبور ما ذكره من 
قول الامام عليه السلام في حديث آخر . 1 

وظاهر جداً ان ذلك لا ينهض كدليل على ذلك؛ مضافاً الى ان هذا 
يعنى ان منشأ حمله وجه اجتهادي . 

مع ان ليس مافي خبر محمد بن اسماعيل ماينافي مافي خبري ابن 
اسحاق وابن عتبة صريحا . 

فان عدم تقنع بنات ابى الحسن عليه السلام لا يستلزم كشفهن 


١/١ 


وعليه فلا وجه لما ذكره الشيخ من الحمل على التقية لابتنائه على 
ظنه التنافي . 

بع الهاناتيية الشهيد الناتى فى الشيبالك فى صبعة الجتمل عل 
التقية مدعيا: «ان المخالفين مختلفون في هذه الحمألة )١5‏ 

مع ان مايضر وضوح ومعروفية كونه خرج مخرج التقية وليس 
كذلك. 

ودعوى الشيخ في التهديب انه خرج مخرج التقية يقضى بالتزامه 
بصحة صدور الخبر فلا يبقى الا تضعيفه لجهة صدوره.؛ ومع ما عرفت 

"١‏ - والحديث رقم 957 «وان راويه سهل وهو ضعيف». ورقم 
”97 و5760 «وأنهما مرسلان». 

ولا يرجع شئ مما طعن فيه على هذه الاحاديث الى تضعيف اصل 
الصدور. كما اوضحنا الوجه فى هذا فيما تقدم فراجع . مع ان مادعى 
الشيخ الى ابزار ما يضعُف معه تقدم او امكان العمل بهذه الاخبار ظنه 
منافاتها لباقى الاخبار وليس كذلك . 

اما مرسل ابن فضالء فظاهره جداً انه يعتبر ذ فى الظهار ما يعتبر في 
الطلاق من الطهر والشهود . 

اما انه يعتبر فيه عدم التعليق. فلو سلمء غير انه ليس الا بنحو افادة 

واما خبر ابى سعيد الادمى. فليس فيه مايدل على انتفاء الكفارة 
وح لوا بار ان ولد على 2 راجن 
على القاسم الزيات بمجرد ما قال وهذا على مقتضى الماعدة . 


١-المسالك‏ لاص 05 تحقيق مؤسسة المعارف الاسلامية 


١ا/‎ 


واما مرسل ابن بكير -فمضافاً الى كونه قضية فى واقعة -فان مافيه من 
كونه على وفق القاعدة اظهر مما تقدمهء لوضوح عدم وجوب الكفارة 
على الرجل بمجرد تحقق الشرط المعلق عليه الظهار, والمقام لا يسع 
لاكثر من الاشارة . 

١‏ - والحديث رقم 98 و97/5 وان الوجه الثاني فيهما حملهما 
على التقية لانه مذهب عمر كما ذكر ذلك ذيل الحديث رقم .18٠١‏ 

ولكن الظاهر ان ماذكره الشيخ فى الوجه الآول هو المتعين: فان 
الكلينى قد ذكر قبل هذين الحديثين ما هو قرينة على ذلك. واللازم معه 
حمل الخبرين على عدم تحقق الدخولء فراجع الباب الواحد والثمانين 
من ابواب كتاب النكاح من الجلد الخامس من الكافي . 

وكذا لاحظ الحديث الثالث والرابع والخامس من احاديث الباب 
السابع عشر منكتاب الطلاق فى المجلد السادس من الكافي . 

امع ان الذي يندفع به غائلة الاشكال -لو كان ملاحظة ما اشرنا اليه 
مضافا الى ملاحظة اخبار الباب الثامن عشر م نكتاب الطلاق . 

فان ملاحظة ذلك تقضى بان يكون مجرد العقد غير هادم وان مجرد 
انقضاء العدة كذلك بمقتضى رواية رفاعة وزراره؛» وروا بتى ابى بصيرء 
ورواية ابي حاتم. 

فما فى خبر المعلى بن خنيس لا يضرء ولا ينافى بمقتضى ملاحظة 
مافي خبر رفاعة بل وذيل خبر المعلى الثاني من نفس الباب؛ وروايتي 
ابي بصير وخبر زرارة من الباب السارق 

1ج ررم عاد كلدي رواج لير ع لين ا 
ما اجاب به عبد الله بن المغيرة والحسين بن هاشم عند سؤالهما اياه! يريد 
أن يُبيّنَان ابنبكير قال ذلك برأيه؛ والمعتمد ما رواه رفاعة من ذكر الزوج. 

وعليه فلا مجال للنقض علينا بان الكلينى اورد خبري المعلى 


١/7 


وفيهما ان انقضاء العدة هادم . اذ مقتضى الجمع بين الاخبار؛ ان عدم 
المراجعة قبل انقضاء ء العدة سبب لعدم حرمتها مؤبدا في التاسعة؛ وليس 

فى الخبرين الاان له ان يتزوجها ابدأء دون دلالة ذلك على عدم شرطية 
تخلل المحلل وان لم نمنع من ذلك كاحتمال . 

ولكن مع رواية الكليني لما عرفت؛ وصراحة الاخبار من عدم ارتفاع 
الحرمة الابعد تحقق نكاح من زوج اخرء فانه لا معنى لان يبقى للا حتمال 
الحزيوز ستجال: 

ولا معنى لتوهم اشتباه الامر على الناظر فى الاخبار المزبورة» مع 
ان ملاحظة مافي الباب الثامن من كتاب الطلاق يكفى لمنع الاحتمال 
المزبور» فراجع. 0 

ثم لا يخفى اننا فى بعض الموارد تفصّل شيئا قليلاً تنبيها تارة 
وتسهيلاً اخرىء. اذ لعل الناظر فى كتاب الكافى يصادف مضمون خبر 
يعرفه بالشذوذ. ولكن تنبهه لملاحظة الباب الذي اورده فيه الكليني تارة: 
ولباقي اخبار الباب ثانية» ولا حتفاف بعض الاخبار بقرينة اوقرائن ثالثة. 
يهرّن عليه كثيراً. 

737 - والحديث رقم !1١1591١1و1118و18١١«وان‏ 
ماتضمنته هذه الاحاديث من ان الخلع تطليقة باينة محمول على ضرب 
من التقية». ثم بعد ذلك ذكر خبر سليمان بن خالد وانه يكشف عن خروج 
هذه الاخبار للتقية . 

اما ماذكره من كشف خبر سليمان على ماادعى فان لم يكن ظاهراً 
فى عكس ماادعاه كما لعله لايكاد يخفى. اذ لوكان الامر كماادعى 
الشيخ. لقال الامام عليه السلام ولو كان الامر الينا لم نجز الا الطلاق 
وتوهم كون المقصود ولوكان الامر الينالم نجز بالخلع دون اتباعه بالطلاق 
طلاقاً لا يخفى فساده فلا اقل من عدم وضوح دلالته على ماادعاه . 

مع ان مذهب جميل بن دراج ذلك فراجع الحديث التاسع من 


١ا/‎ 


احاديث باب الخلع من كتاب الطلاق فى كتاب الكافي. وكفى به قائلاً . 

وهو مذهب الصدوق فى الفقيه )١(‏ والمقنع( والمفيد في المقنعة 
على مافي التهذيب”"؛ وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن ابي عقيل 
والعرشى :وسلار وحمزة كناعن المتكلك !"وهو مكارةايضا. 

بل عن المسالك انه هو ماذهب اليه محققوا الاصحاب واكثر 
المتقدمين والمتأخرين 27. واظن ان هذا كاف للتزييف بدعوى الشيخ . 

6" - والحديث رقم ؟١١‏ «وانه لا عمل عليه لموافقته لمذهب 
العامة». 

ولكن الحق انه ليس يتضمن كون المبارات يقع بها فرقة من غير 
طلاقء بل اقصى مايدل عليه ان المرأة اذا بارات زوجها فهى واحدة. 

وكون ذلك كافياً وحده. وانه يقع بها فرقة منغير طلاق اجنبي دلالة 
الحديث عليه. 

بل ظاهر صحيح ابن بزيع المروي فى باب المبارات من الكافي؛ 
اعتبار اتباعها بالطلاق. 

فان نفى كون الخلع يعتبر فيه ذلك بالخصوص بعد قول ابن بزيع 
للامام عليه السلام انه روي لناانها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق ‏ ظاهر 
فى تقرير الامام وتصحيحه للمروي فى شأن المبارات» لوضوح ان قوله 
عليه السلام فليس ذلك اذا خلع لا يرجع الى المبارات» بل لخصوص 
الخلع؛ فيبقى ما يدل عليه مارواه ابن بزيع سالما عن المعارض. 

وتخضيص الأمام عليه الععار م الخلع وليل على تعريرة كليه السادم 


١٠عاما القميه لاح‎ -١ 
المقنع ص 6ع ط مؤؤسسة الامام الهادى عليه السلام‎ -" 
التهذيب 8 ص ث4 ؟- المختلف /اص 87 ط جامعة المدرسين‎ -* 
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لما قاله ابن بربيع من اعتبار اتباع الطلاق للمباراة لتحقق البينونة» كما هو 
ظاهر جدا. 
اللهم الا ان يكون نظر الشيخ فيما حمله على التقيةالى خصوص 
مارواه عن ابن فضالء ولم يروه الكافي. ولا يوجد مضمونه في شئ من 
حبك 
اليه الساوم قال 0 د 
الخطاب». 
غير انه لا يدل على عدم اعتبار اتباع المباراة بالطلاق بنحو 
التصريح. وان كان مقتضى عدم دلالته على اعتبار ذلك عدم اعتباره . 
ولكن يكفي انه اورده في باب الخلع اول وانه اورد صحيح ' ابن تريم 
الدال على اعتبار الاتباع يا فى بياب المباراة : 
ومهما د لان عا 10 يدل على اعتبار 
الأععمان 
والنحو الاول رواه الكلينى فى غير بابه والنحو الثاني لم يورده 
اصلا. 
فمارواه ه الكافي لا يشمله طعن الشيخ؛ ومايشمله لم يروه الكليني . 
وكون خبر ابى الصباح ايضأ من جملة ما حمله على التقية» غير 
واضح. 
ا 
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المباراة لا تستعلمها العامة).(١)‏ 

0 - ومن المجلد الرابع الحديث رقم ع/ا"؟ «وانه محمول على 
التقية». 

ولكن لم يُعلم وجه التقية في ذلك. اذ يتعين الالتزام بان تحريم 
الحمر الاهلية كان فى ظرف خاص. كما اوضح ذلك الامام عليه السلام 
في روايتي ابي الجارود وابن مسكان. ومع رواية الكليني لما هو صربح في 
الحلية تارة؛ وروايته لما بيّن فيه الامام عليه السلام الوجه في : نهى النبي 
صلَّى الله عليه وآله؛ فانه يبقى مادل على حرمة الجريث والضب تاما وهو 
موضع وفاق عندناكما حكى»ء ويتضح ماهو الحكم ة فى اكل الحمر الاهلية 
بملاحظة تمام اخبار البابء وانه مكروه كما نسب الى المشهور بل حكىي 
دعوى الاجماع على ذلك. فراجع . 

ع" والحديث رقم 2” «وانه متروك الظاهر بالاجماع». وفىي 
التهذيب: «انه خبر شاذ لا يجوز العمل عليه». 

ولم يظهر لنا الوجه فيما ادعاه الشيخ؛ ولولا ان تفصيل الكلام في 
هذا يخرج بنا عما نحن بصدده لاوضحنا القول في فساد ما ادعاه. 

. وبرجوعك الى كتب الاصحاب المنقح فيها هذه المسألة يظهر لك 
عدا نا فيها. 

ومهما يكن فمنشأ طعن الشيخ فهمه دلالة خبر ابي بصير على 
طهارة الخمر مع كون الشئ المعالج به غالباً على الخمر ٠وليس‏ الخبر 
يدل على ذلك قطعا. 

بل مايدل عليه الخبر هو المشهور. على ماحكى. ؛ من اشتراط 
التطهر بالعلاج كون الخمر غالباً. 

فقوله عليه السلام «اذا كان الذي , يصنع فيها هو الغالب». يراد منه 
كون الغلية للخمر لا لما يعالج به الخمر. ومراجعة المسالك () 


.٠١١ ص‎ ١١ المسالك 4 ص 505 . ؟- المسالك‎ -١ 


يفن 


والجواهر'' تكفي. 

مع ان رواية الكليني لرواية ابي بصير الثانية فى نفس الباب. وفيها لا 
بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها (بالغين المعجمة) تدفع التوهم المزبور 
من رأس كما لا ينبغى خفاء الوجه على الفطن. 

مع ان الراوي عنه في الموردين ابن بكير والمسؤول الامام الصادق 
عليه السلام» فافهم لما اليه اشرنا . 

ف - والحديث رقم ٠‏ «وانه مقطوع الاسناد مخالف لظاهر 
العران». 

ولكن مضافاً لما تكررت الاشارة اليه منان قدح الشيخ على خبر 
بانه مرسل. او مقطوع الاسناد او راويه ضعيف لا يدل على عدم حكمه 
بصحة الصدور غير ان ذلك منه بيان للوجه في تقدم الخبر الآخر عليه 
عوال كونه اويدانقة ان معدا -فان مع وضوح مخالفة الخبر المزبور 
لظاهر القرآن ورواية الكليني لما يدل سريحا على عدم جواز الانفاق مع 
احاطة الدين بجميع الاموال؛ فانه يتعين حمل الخبر وهو قضية فى وافعة 
على مايمكن الالتزام به من وجوه. وهي كثيرة. 

:وقد اشير في بعض الكلمات الى بعضها ككون الامام علي هالسلام 
عالماً بعدم الاستحقاق للغرماءء؛ أو بكونهم ممن يجوز اخذ اموالهم . 

وقد حكى عن المجلسى انه قال : «يمكن حمل الخبر على حال 
الضرورة؛ بان كان الاولاد فى معرض التلف ولا يتيسر الانفاق عليهم الا 
من ذلك المال». 

وليكن رواية الكليني للحديثين الاولين اولاً مع صراحتها ووضوح 
موافقتهما للكتاب؛ قرينة على على عدم ايراده للخبر لآاجل العمل الا 
على بعض الوجوه . 

ولا يضر اشتمال الكافى على مثل هذا النحو من الاخبار والتي لا 


-١‏ الجواهر ع ص 58 وما بعدها وخصوص ص ٠‏ ط بيروت دار احياء التراث العربى 
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بتيسر العمل على وفقها او قد يعتذر فان ماهو الحكم وماعليه 

اك 

8 - والحديث 258 «وانه مضافاً لارساله فقد ااجمعت الطائفه 
على خلاف العمل به». 

وبما ان الكلينى بعد ايراده للحديث المزبور قال : «هذا قد روي 
وهى اخبار صحيحة الاان اجماع العصابة الى اخر كلامه؛ فراجعه ذيل 
الحديث السادس عشر من الباب الخامس والعشرين من كتاب المواريث 
فان بذلك يرتفع الاشكال, فانه نصب بنفسه القرينه واوضح للناظر فى 
كتابه السبيل . 

4 والحديث 284. 

ولكدن ظناس اراد الككلييى له:فوقونا غتلن يتونسن بغ ابنراده 
للاحاديث الصريحة بعدم استحقاق ابن الزنا للأرث؛ قرينة على ان ذلك 
مذهب يونس وانه نقل ذلك كرأى يونسء وهذا لا يضر فيما ندعيه ‏ 

ويكفى ملاحظتك لما ذكره ذيل الحديث الثاني من الباب الواحد 
والاربعين من كتاب المواريث. فانه بعد ان نقل عن يونس كلاماً له قال : 
وقال الفضل . 

فان قوله «وقال الفضل» مع الاتيان باداة العطف دون قال المضل» 
تور امي على ان الارل نادم ولد تطعا راشي بماد شك ل 
خرن له الويجه :فى «تويجيهنا عاد يت المونور. 

ادو الحديت 5 «وان احد الشيئين ان يكون اللتقية». 

ولكن مع ملا حظتك للخبر الذي قبله في كتاب الكافى» ولاخبار 
الابواب الثلاثة المتقدمة: فانه لامعنى الالتعين كون خبر ابن ابي نجران 
محمولاً على الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ . فراجع اخبار الباب التاسع 
والثلاثين ومابعده منكتاب المواريث من الكافي؛ يتضح لك ماذكرناه . 

"١‏ - والحديث 7١07‏ «وانه يمكن حمله على التقية لان فى العامة 


ين 


من يقول بذلك». 

اما دغواةالتحه] .على الفقنةافاتم يقبيو للك شيعقها من تدلبلة: 

فهل ان مجرد ان فى العامة من يقول بذلك يصح حمل الخبر على 
الل 

ولو سلمنا إلا أنك قد عرفت ان الكلينى لم يلتزم بعدم ايراد 
مايُحتمل خروجه للتقية؛ بل التزم بايراد الصحيح الامع الجزم بخروجه 
للتقية او مع الجزم بشذوذ مضمونه؛ او مع الجزم بمخالفته للكتاب وانه لا 
يُعمل عليه . 

والشيخ قد ادعى ذ فى التهذيب ان المعتمد عنده ان القاتل لايرث 
شيئاً مطلقاً وان قتل خطأء فراجع ماذكره ذيل الحديث 1094 من المجلد 
التاسع من التهذيب» وهو مختار ابن ابي عقيل على ماحكاه العلامة في 
المختلف .)١(‏ وهو مذهب الفضل بن شاذان فراجع مانقله عنه الكليني 
يا الحديث العاسريمن الباك النامن و الثالاتين”. 

؟” - والحديث "لاو ”ل «وانهما مرسلان شاذان». 

ولكن بعد ان سبق من الكلينى روايته ان مال من لاوارث له من 
الانفال» فلا معنى للقدح على الخبرين المزبورين بالشذوذ؛ بل يتعين 
حملهما على ماذكره الشيخ منان ذلك قضية في واقعة وحكاية فعل؛ وان 
اعطاء اهل بلد الميت الميراث لاينافى مادلت عليه الاخبار من ان ماله من 
الانفال . 

وقد قلنا ان مثل هذا محتف بالقرينة فلا يضر ايراد الكلينى له ولا 
يقضى بتحير الناظر فى كتابه فى ماهو الحكم . 

 ”"*‏ والحديث 750 «وان الوجه الاخر فيه الحمل على التقية». 

ولكن تعين ماذكره من الوجه الاول واضح لكل ناظر فى اخحبار 


١‏ - المختلف 9 صمء ط جامعة المدرسين 


ل 


الياب. 

ضرورة ان المدار على احراز انفصال الحمل حياء ولا منافاة بين 
اخبار الباب» كما اشار الى ذلك الشيخ بقوله «لانه ليس في الجمع بينهما 
تضاد)». 

*” - والحديث 88/, «وانه يمكن حمله على التقية». 

وفيه بعد كون المسألة محل اختلاف. فلوسلمنا بماذكره الشيخ 
فهو يرجع الى عدم تصحيحه لجهة الضدوره ولم ندع انكل اخبار الكافي 
مما صحت جهة صدورها. 

6 - والحديث 8١5‏ و8516 و878و87097 ودان الوجه الثانى 
حملا عل القنة لآنها موافقة لمنذهي جغفن العامة كما ذكيرة دبل 
الحديث 9؟8. 

ولكن من الظاهر جد : تعين الوجه الاول» كما هو واضح لمن يراجع 
اخبار الباب فى الكافى . 

ثم ينبغي أن ننبه على شىء ان عند قولنا بتعين احد الوجوه او 
الوجهين لا يعنى اننا نختار ذلك وانما نحن فى مقام بيان فساد دعوى 
مدعي أن الشيخ قادح فى بعض اخبار الكافي» فلا تغفل . 

8" - والحديث 8178 «وانه خبر شاذ وهو وهم من الرآوي». 

ولكن هذا القدر من الطعن غير ضائر لا يراد الكلينى هذا الخبر فى 
باب النوادر. ولانه قدروى فى باب القذف ما يدل على ماهو حد القذف 
وانه ثمانون جلدة . 

ولكنما يريب ان الكليني قد اورد الخبر الاول في باب النوادر ايضاً 
من كتاب الحدود فلااحظ الحديث الثامن. 

فان كان النوادر مما اصطلح على انه مما لا عمل عليه. فهو وان نفعنا 
في ماطعن فيه الشيخ. ٠‏ غير أنه يضرنا من جهة اخرىء وهو ايراد الكلينى 
لما عليه العمل في الباب الذي اصطلح عليه فى ان يورد فيه مالا عمل 
عليه 


١1م١‎ 


ففى الجواهر بعد قول المصنف «ولو قال لولده الذي أقرّبه لست 
ولدي وجب عليه الحد»؛ قال : «بلا خلاف اجده فيه بيئناء بل فى 
المسالك هذه الصيغة عندنا من الفاظ القذف الصريح لغة وعرفا».() 

اللهم الا ان يقال : بان الكلينى كان لا يرى ان ذلك من الفاظ القذف 
الصريح. وان كان يلتزم بصحة صدور الخبر . 

الااان يناقش فى ماذكرنا فى وصف النوادر, غير ان معه يشكل الامر 
لجهة ايراد الكلينى للخبر الغير المعمول عليه . 

اللهم الا ان يقال - بعد القطع بان مثل المفيد لا يحتمل فى حقه ان 
يخفى عليه او يشتبه الآمر عليه فى ماهو المصطلح عليه من النوادر. وقد 
حر ا 
ولكن اورد الكلينى - خبر السكونى فى بابه غفلة او اورده النساخ اشبتاه. 

وان كان الالتزام بان هناك من يرى عدم كون نفي الولد من الفاظ 
القدذقه مكنا ٠»‏ أوان الكلينى ومعاصريه لم يكن يروون ذلك. فانه لم تصل 
الينا كلماتهم. 

ولا يمنع عن هذا الاحتمال دعوى ثاني الشهيدين وصاحب 
الجواهرء فانه لانعرف احداً يدعي وصول كلام منعرفت الى الاول فضلاً 
عن الثانى» فتأمل بل تأمل جيداً . 

/"” - والحديث ”847 «وان الوجه فيه حمله على التقية». 

ولاادري ما الذي مما تضمنه الخبر حمله الشيخ على التقية» فان 
الصدر وان التعزير دون الحد هو المشهور على ماحكيء وان كان لتضمنه 
ال د لمر لاا در الإ ااي الور ار يي ات 
التعزير والمقطوع به كون نة نوه ]ل ما تضيئة الخبن مددرا ودخلا دون 
مايرجع اليه قدح الشيخ بعد ايراده للخبر فى باب حد المملوك في شرب 
-١‏ الجواهر *١‏ ص 8٠*‏ ط دار احياء ء التراث العربى؛ بيروت وراجع المسالك ١*‏ ص 570 
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المسكرء فان قدحه را- جع الى مالا يضر فى المقام؛ وقد اورد الكليني في 
باب ما يجب فيه الحد فى الشراب ماهو حكم المملوك وانه يجلد ثمانين 
فراجع . 

والحديث 885 «وان الوجه فيه التقية مع احتمال ان يكون قد 
ذآء الزاوى قاذ كوه فى 'ذيل الحديك»: 

ولكن الكليني اورد الحديث المزبور في باب مايجب على 
المماليك والمكاتبين من الحد وقد اورد في الباب المختص في ماهو 
الحد فى الشراب مااشرنا اليه آنفأء فلا يكون النظر الى ماتضمنه من حكم 
الشراب كما لا يخفى فلاحظ . 

9" والحديث 8٠9و,907«وان‏ الوجه الحمل على التقية لموافقة 
ذلك لمذاهب كثير من العامة». 

ولو سلمنا بالحمل على التقية؛ غير انه لابد من حل الاشكال الناشئ 
من ايراد الكلينى لما تضمنان ادنى مايقطع فيه يد السارق ربع دينار» ولما 
تضمن ان خمس دينار هو الادنىء والا فان الناظر فى اخبار الباب يكاد 
يتحير فى ماهو ادنى مايقطع فيه يد السارق . ْ 

ولكن الانصاف ان الكلينى وهو المصنف للكتاب لغرض تمكن من 
يريد العمل بالاثار الصحيحة العمل بذلك. لم يغفل عن ان ايراده للاخبار 
المتعارضة في نفس الباب قاض بانتقاض الغرض لو لم ينصب قرينة على 
ماهو العمل عليه منهاء أو ما يمكن العمل عليه . 

لذا اورد أولاً خبر سماعة وان الصادق عليه السلام سكت عند 
سؤاله اياه عن كون ربع الدينار ادنى حد السارق» وسكوته عن ذلك كما 
يحتمل فيه عدم كون ربع الدينار هو ادنى الحد. كذلك يُحتمل كونه 
كذلك,. ومعه فلا مجال لتعين ادنى الحد بملاحظة الاخبار. 

اللهم الا ان يقال: مع ملاحظة ما فى خبر ابن سنان وابنابى حمزة. 
وابن مسلم من انه لا يقطع فى اقل من ربع دينار» يترجح كون السكوت عن 

اليل 


ولكن يمكن ان يقال السوزقي اننا رسنال خا إن لاقن العاف انه 
دينار. حتى يقال بان مادل على ان ادنى الحد خمس دينار معارض بذلك. 

فان خبر ابي بصير لا يدل الا ان ادنى مايقطع فيه السارق هو فى بيضة 
ل 0 
ماو بيو اك ال 0 
الحد . 

ان قلت : فما تصنع بما دل على انه لا يقطع الافى ربع دينار. 

قلت : كون ادنى الحد خمس دينار. لا ينافيه عدم جواز القطع الافى 
الع 

ل ل ار 

والثائي ان القطع فعلاً لايكون الا فى ربع دينار 

ا ل ا ل ا ا 

را مساك اتهرى افد اك ود ٠:‏ يل شل اناذتى لجل حفين 

لذا فالحق فى المقام ان يقال : ان العمل على ان القطع لايكون الامع 
بلوغ قيمة المسروق ربع دينار لا شبهة فيه؛ وليس فى اخبار الباب 
ماينافى ذلك . 
المهم وهو مايتعلق بمقام العمل. 
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يقطع فعلاً الافي الربع . 

ولكق ا براه الكل العو سماعة رناب القوينة على انا شاه و ادن 
الحد حقيقة مبهم. لذا ابتدأ به. وليس تحديد ذلك بذي اثر بعد وضوح 
صراحة ما فى باقى الاخبار على عدم جواز القطع الامع بلوغ الربع؛ وهو 
المهم . 
اللهم الا ان يقال : بان الكليني لم يلتزم بايراد خصوص المعمول 
عليه او مايمكن العمل عليه فحسب. بل التزم بايراد خصوص الاثار 
الصحيحة من الاثار. وقد اوضح السبيل فى كل باب لكل ناظر ونصب 
القرينة» بحيث يتأتى لكل واحد ‏ ممن يُتصور ويُعقل منه تحقق النظر 
والفحص -الوصول الى معرفة الحكم . 

وهذا الالتزام لاينافي ايراد الكليني في بعض الابواب او في كثير 
منها لما لم يتحقق لديه ولم ينبت عنده شذوذه اوخروجه للتقية» فأورد 
ذلك مع ايراده لما عليه العمل مع وضوح ماهو المعمول عليه من الاخبار 
ارو اد سبي 

نت اذا تأملت فى هذا الذي قلناه تراه - مضافاً الى صحته في 

نفسه ا و بح و0 

ومع البناء على الالتزام المزبور؛ فان اكثر ان لم يكن جميع 
الاعتراضات المتوجه من الشيخ او غيره على بعض اخبار الكافي مندفعة. 

وينقدح لك مع الالتفات الى هذاء مافى كلام القادح؛ ومافي كلام 
المتمسك بذلك من ضعف . 

"٠‏ - والحديث 9١‏ «وانه يحتمل حمله على التقية». 

ولكن بعد مراجعتك للمطولات تعرف مافي الاحتمال الزبوره مع 
ان القدح بمثل هذا قد عرفت مراراً انه غير ضائر 

١؟‏ - والحديث ٠١288‏ «وانه يحتمل حمله على التقية». 

ولكن من الواضح جداً ان الوجه فيه بعد ملا حظة اخبار الباب» هو 
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عدم جواز قتل اكثر من واحد مع عدم اشتراط وتحقق رد ما يفضل عن 
الدية» كما اشار الى ذلك الشيخ فيما ذكره من الوجه الثاني . 

الى هنا نكون قد انتهينا من استعراض جميع الموارد التي ناقش 
الشيخ فى اخبارها باستثناء موارد نادرة جدا لم نتعرض لها لوضوح الامر 
فيها تارة ولمشابتها لما استعرضنا اخرى؛ بحيث يكون اطلاعك على ما 
أجبنا به عن , بعض المناقشات تارة» واحاطتك بما ذ كرناه من وجوه اخرى 
٠‏ وتنبهك الى حقيقة ما ندعيه والى واقع ماترجع اليه دعوى الكليني؛ وما 
التزم به ثالثة» يكفى لك جد فى ان ترد جميع ماأثير من مناقشات» 

وفى نهاية المطاف يمكن ان ندعى ان الشيخ لم يقدح فى اخخبار 
الكافى او فيما روي مضمونه فيه مما يرجع الى اصل الصدور ولو في 
مورد واحد بنحو الجزم. . مما يصلح لمدعى عدم صحة جميع اخبار 
الكافى كمؤيد لدعواه . 

وعليه فدعوئ:ان الشيخ ممن يرى عدم صحة صدور بعض اخبار 
الكافي تمسكاً ببعض كلماته الموهمة ذلك؛ مندفعه جداً. 

واخيراً وبعد ان تبين لك» 

اولاًئان الكليني؛ وهو من عرفت, شاهد بانه لم يورد في كتابه من 
الاثار الا ما كان صحيحا. 

ثانياً: وانه مخبر بانها كذلك عند اعلام واساطين العلم من محققي 
الفتقدفين الغالمين العازفين بالخديك والرجال: 

وثالثووان مدح النجاشي له يفيد .مضافاً الى شهادته بذلك ‏ ثبوت 
كون الكلينى لم يورد الا ماعرفت كذلك عند الاعلام لتضمن شهادة 
النجاشى الاخبار. 

ورابعاً: بعد صحة دعوى رجوع كلام الصدوق في اول الفقيه الى 
افادة انه ما استخرج احاديث كتابه الاامن الكتب المفروغ عن صحة مافيها. 
والكافى وان كان من جملتهاء غير انه مع التنزل فلا شبهة فى الاطمئنان بان 
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ثقة الاسلام ماكان ليأخذ الامن خصوص تلك الكتب ولا يجمع الا من 
تلك الاحاديث التي ادعى السيد المرتضى انها صحيحة. 

ومعه فيثبت على اقل التقادير كون الصدوق شيعا لقيخه ابر الو ليد 
المسكون من الاصحاب الى تصحيحه _ كان ممن يعتقد بصحة جميع 
اخبار الكتاب الشريف . 

فان هذا المقدار لا ربب فى كفاية ثبوته ايراث الاطمئنان بصحة 
جميع اخبار الكافي؛ لذا صح ان لا يرجع النقاش فى اسناد الكافي الى 
معى فيحصل ” 

بل ليس ترجع ‏ دعوى عدم صحة الاستناد الى حديث ثبت 
تصحيح جمع معتد بهم جدأ من اعلام ووجوه المتقدمين العالمين 
بالحديث له الا الى وجه فاسد وقول ليس بعيد عن الباطل . 

وقد اجتمعت كلمة الامامية على ان استناد المتقدمين او مشهورهم 
الى حديث ضعيف اسناده جابر لضعفه؛ ولم يخالف في هذا ب بنحو الجزم 
الا المحقق السيد الخوئي لوجوه ضعيفة جداً لم يعتن بشئ منها احد من 
الجحتتدة: 

ثم اذا تحقق لديك ان الشيخ كان يعتقد بصحة جميع اخبار 

حاصلها : ان اخبار كتبنا الاربعة مما كان يراها المحمدون الثلاثة 
قدس الله اسرارهم صحيحة أيضاً. 

ومع ثبوت كون حديث التهذيبين ما بين حديث مقطوع على 
صحته. أو معلوم لاحتفافه بقرينة اوجبت ذلك. وبين حديث مشهور فانه 
اذا انضم الى هذا عدم اخذ الشيخ اخبار كتابيه الامن تلك الكتب» والتي 
اشار الى كون صحة مافيها امرأً مفروغاً عنه الصدوق فى مقدمة الفقيهءفلنا 
ان ندعى ان اخبار التهذيبين والفقيه مما لا يبعد ان تكون كلمة اعلام 
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ولا اظن بك وقد أحطت خبراً بجميع ماذكرناه فى هذه الرسالة ان 
ترى هذه الدعوى بعيدة عن الصواب . ١‏ 

ا يت 
التحقيق ان يتردد في جواز الاستناد اليه بحجة ثبوت ضعفه بمقتضى 

المتأخرين. 

والا فليتأمل قليلء وليرجع الى وجدانه؛ بعد ان يحصنه عن ورود 
فقن وطاوض ا العم التق سا 

اذاي تحقيق هذا الذي يدعيه ذلك البعض النادر ؟! 

وهل عدم السكون الى ماسكن اليه حماة مذهب الحق» يرجع الى غير 
الناظل او الى غير القصون؟ 

وهل التحقيق يكون الا فى اتباع اؤلئك الثلة من وجوه حملة 
الحديث. القربي العهد, الواقفي على تمام الكتب والاصول المجتمع 
لديهم امارات الصحة وقرا؛ ئن الوثوق ؟ 

بل ليس الباطل الا فى مخالفتهم فى مايرجع الى عدم تطرق 
0 
حسين 0 العاملى . وكان افراع في كاله هذه 0 
انو ل لم و رسال خرن لحان - 
سنة لف وارعمالة ومشر ينم الهجرية لبي الماركة على المادع ب 
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